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العنوان بالإنكليزية 
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ل0)م) عطا دز 217تدمسة ومنتاجاسووظ عط عستلمدأادرعلسنا 
اطع طك-له تنمطدقط «عدرنا' ترم 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية») 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «بيت النهضة»ء. شارع اللصيرة » تكن د ع 7 يي ا 
السوراة د بوك سواه أ م جات 
تلفون: 085 دولا مرءءهلا ‏ المءءهلا لالمء٠هلا‏ (93511+) 


بركيا؟ اامرعوبي ا نيروك» فاكس 4951010161 
.1121005 :6-1211 


17/10/1/.15// :مااط :51 مء/18 
حقوق الطبع والتشير والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


إهذداء 


يقست اسورد النكي ها زال قافنا 


اده 
فربّما يأتي الربيع 
عو يا ا 
فلن تشم في الفروع . . . نكهة الثمر! 
وريّما يمرّ في بلادنا. . . الصيف المخطر 
فتقطع الصحراء. . . باحثا عن الظلال 
فلا ترى سوى الهجير والرمال. . . والهجير والرمال 
والظمأ الناريّ في الضلوع! 


أمل دنقل 


«كلمات سبارتكوس الأخيرة» 


المحتويات 


خلاصة الكتاب ١١‏ 
مقدمة : أوقفوا بيع العقارات مقابل منح الإقامة 

أصلحوا الخلل السكاني اا 00 

الفصل الأول : تاريخ نشوء الخلل السكاني في دول مجلس التعاون عي يي ل 

3 07 

أولة ٠#اكتفاف‏ الفط وبدون الذولة الريي انو ياو 10000006 

١‏ -اكتشاف النفط وحقبة التفوذ الغرى» ١40٠-1917 ١‏ هع 


؟ - تصدير النفط تجارياً وبذور الدولة الريعية» 1١919/9-١946٠‏ 5/6 


ثانياً + طفزتا النفط 6 الأولى والثانية 


وانعكاساتهما على التركيبة السكانية» 0١ ١9886 - ١91/‏ 
١‏ -الدولة الريعية والخلل السكاني 0 
لاد أعذاق الؤاقديق تتمو يشكل منطرد 00 
#ادعطة شل السكان ا 0 
ثالث : تبعات الخلل السكاني تفرض نفسهاء ٠٠٠١-١986‏ 20000 
١-جيل‏ النيدو والاغتراب 000 
" - انعكاسات الخلل السكاني على الدولة ال او امامو سو يه ا 


رابع : الطفرة النفطية الثالثة : 
الخصخصة والمشاريع العقارية. 5١٠١5٠6٠١‏ ا 
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كايا 


الفصل الثالك 


أولا 


: تفاقم الخلل السكاني : 


حمّى المشاريع العقارية 


إزشتاء قوانية التقلاف ادر للاجانت 520000000 
رويط العملك «الأقامات: طويلة امدق ال 00 
: المشاريع تتشكل على أرض الواقع 

: سياسات وطاقات المنطقة تتجه إلى استقبال السكان الجدد 


١‏ حجم القطاع العقاري وأهميته ابلك فيو بت كدو و أ لاتجيد 
؟ ‏ خطط ورؤى المنطقة تتمحور حول المشاريع العقارية 


البنية التحتية والطاقات تتوجه إلى تفعيل الرؤى 
والخطط الحديدة ل 


: نظرة على خصائص المشترين النهائيين للعقار في المنطقة 


: تحليل بروز ظاهرة العقار الدولي على أرض الواقع : 


هل هي مؤامرة؟ ا ا ا ا ا ا 
١‏ الأطر القانونية والمؤسسية تشجع الاستثمار في العقار 
؟ ‏ العقار يلبّى تطلعات الأطراف المتنفذة فى المنطقة 


في ها ايو ها كه كن ال يه فلأ 3 لهذ له أ ها لوفو هد ابه ها االو أ رهن وأ هك الا ب أيه و الله ها لوا ل برهك أو هذ متها هك هنا اهلج هار هد جه تقر ها هاا و مه لي بقار تفن ال ل أ هذا لكف ف مح وق« و 3 هزر حا ب ها وا لهي اها 


.الو وى ما . ا مام 


,لعفا م عام .ام 


"- المشاريع العقارية وفرت حلا لاستيعاب الوفرة في رأس 


المال 
خصائص المشاريع العقارية العملاقة 


: آفاق المستقبل في ظل الخلل السكاني : 


جرس إنذار أخير ا ا 0 تا 1 توكس أو ب بمالدو جام لوف اماو و بم لشم 


: الانجاهات الواقعية للخلل السكاني 


.. في البحرين‎ 5١١١ شباط/ فبراير‎ ١5 احتجاجات‎ ١ 


/ 


١8 


١١١ 


تضقيل 


١76 


؟ -توطين الخلل السكانى: سنغافورة وفيجى كأمثلة 1 


”*“_السيناريوهات المحتملة و الا 

ثانيا- > ها العم" ١7‏ 

١_الأزمة‏ المالية العالمية 7 ١‏ 

؟' - نحو رؤية جديدة ومعالحة جذرية للخلل السكاني ١١‏ 

الفصل الرابع2 : التعقيبات ١5١‏ 
() الخللان السياسى والاقتصادى 

ودورها و سات كان كان ندع ا ا على محمد فخرو ١‏ 


06 اكلا لان يو العرة اقل يورك علس العها ون" 


الخالية الهددية تورود ها مع ا نطو عير لامي العنعيف 7 
(غ)االكةة غير المافة وساكفيا ف لز التخترابف 
العميقة والسريعة لما حولهم من مووي قينا وسقي ا لتنا ١1/8‏ 
حالة قطر 50000 محمد هلال الخليفى 6 ١‏ 
(1) تعقيب ختامي : المشاريع العقارية : 
فيل بِنْض أم خلل سكاني؟ ممع او عمو مادام الشهانى 57 
الملاحق ا ا اااي ااا ااا ا ا 
(أ) الملحق الإحصائى 1١‏ 
(س) ملحق حسابات الوحدات السكنية 
في المشاريع العقارية الدولية ب لي ا ل ل 
المراجع ل ل ل 
فهرس ضرف 


خلاصة الكتاب 


و 


مغذدمه 


موضوع هذه الدراسة. هو نشوء وتفاقم الخلل السكاني في دول مجلس 
التعاون. وتطورات هذه القضية على مدى العقد الأخيرء وما لها من تبعات 
على المنطقة. على وجه الخصوص . وهي تركز على ظاهرة المشاريع العقارية 
الضخمة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربع من دول 
المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر. في كل من هذه الدول» اتجهت 
سياسات ورؤى متّخذي القرار نحو دعم هذه المشاريع علناًء وتم وضعها في 
صلب واقع وتطلعات المنطقة. وبهذا تغيّرت رؤية ومعاملة متّخذي القرار لظاهرة 
تدفق الوافدين إلى المنطقة من النظر إليها كظاهرة عرضيّة لا بد منهاء هدفها 
سد متطلبات الإنتاج» إلى تبئي استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تبنيه 
لزيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس. 


ورغم حدّة العواطف والآراء التي تفرزها قضية الخلل السكانيء إلا أن 
التحليل المنهجي والنوعي لها أصبح أمراً ملحّا. نحن في أمس الحاجة إليه. 
فى فن:براينا القضيّة المصيريّة الكبرى التي تواجه دول المجلس. إن حاضر 
ومستقبل أي منطقة يتشكل في المدى الرئيسي عبر سكانهاء والواقع الحالي هو 
أن أغلب سكان المنطقة هم من الوافدين» ولهذا الأمر تداعيات ستكون العامل 
الأساسى فى تشكيل مسار المقطقة غلى مدقي السنية: القادهة + :مهما يريك مق 
ا ا د الظاهرة وتوابعها على المهتمين باموار المنطقة. 

لا يقتصر هدفنا في هذه الدراسة على التحليل العلمي والمنهجي فحسب. 
بل هى دعوة إلى 5-6 المنطقة لوقفة جادة حول لخر السكاتني فق ذولهاء 
وعول ما يكن غيل عارك :لوقي يعون هده العيالة. 0 


١١ 


أولا: تاريخ نشوء الخلل السكاني في دول مجلس التعاون 


بدأت ظاهرة استقطاب العمالة الوافدة بشكل منظم مع حقبة التواجد 
البريطاني في المنطقة في القرن التناسع عشر. كانت هذه الظاهرة محدودة النطاق 
والأهداف» وتركزت في تعزيز عناصر قوات الأمن. بالإضافة إلى كوادر الطبقة 
الإذاوية تقر محم الامور يتعكر تكلنى بم اكنشاف النتكا فى المخطلة عا 
7١‏ ». وتحولت شبه الجزيرة العربية إلى حلقة رئيسية فى الاقتصاد العالمىء 
حيث: ترادو اكنشاف النقط :فى لمعاف ع كجر له إلى اح سبلعة فى الغورة 
الصناعية التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية. تركزت العمالة الوافدة 
في هذه الفترة بشكل أساسي في القطاع النفطي. فمن أعداد لا تتعدى الألفين عام 
5 » نما عدد العمال الوافدين في القطاع النفطي في المنطقة ككل إلى 
5 في عام .1١945٠‏ حيث انحدرت الأكثرية من الهند والدول الغربية. 

والفترة الممتدة من إلى بداية العقد السابع دشنت مرحلة ثانية جديدة 
من التدفق السكاني في المنطقة» ومع استخراج النفط بكميات تجارية» زادت 
النسب المخصصة للأنظمة الحاكمة من عوائد النفط. نشأت في المقابل فرص 
مغرية في القطاعين الحكومي والخاص لاستثمار رؤوس الأموال المتراكمة» فدمت 
أعداد الوافدين من أرقام لا تتعدى عشرات الالاف إلى حوالى المليون في الفترة 
الفمند اريم ١68+‏ إلى :11/6 وكان:6:بالمكة مق الوافلين مق الغو نطرا إلى 
القرابة الثقافية والجغرافية. تزامن وصول الوافدين العرب مع بداية تشكل الوعي 
العمالى والسياسى المعاصر فى دول مجلس التعاون» مبنيا على تبلور قاعدة عمالة 
وطنية في الصناعة النفطية والمد القومي واليساري المنتشر في المنطقة. 

بنهاية عام .»1١917١‏ كانت كل دول المجلس قد حصلت على استقلالها 
الرسمي» وكانت الأنظمة الحاكمة هي في الإجمال المتحكمة في أغلب عوائد 
النفط. وتبع الاستقلال بشكل سريع الطفرة النفطية الأولى إبان حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر ١9377‏ بين العرب وإسرائيل» وقد أدّت هذه الطفرة إلى ارتفاع مطرد 
في أسعار النفط العالمية» وإلى ضخ كميات غير مسبوقة من الإيرادات النفطية إلى 
المنطقة. في هذه المرحلة الثالثة من التطور السكاني في المنطقة. تم تثبيت أعمدة 
الدولة الريعية والخلل السكاني الذي ولد في الفترة السابقة» ليصبح إحدى 
اليكمات الرئيسية للمجتمع. 


فى الأساس. تركز هذا المفهوم حول العلاقات والمؤسسات الناتجة من 


١ ؟‎ 


تجذّر صناعة النفط كالقطاع الطاغي في المنطقة» وكان لمن يتحكم في رؤوس 
الأموال المتدفقة أن يتحكم أيضا في تركيبة المجتمع الجديدة. على رأس هرم 
هذه العلاقات تمركز متخذو القرار السياسي. حيث مكن احتكارهم لعوائد 
النفط من تثبيت دعائم حكمهم في المنطقة» ورافقتهم على الصعيد المحلي 
الطبقة المتنفذة من تجار ومستثمرينء الذين استفادوا من الفرص الاقتصادية 
الناتجة من الطفرة النفطية ومن علاقاتهم اللصيقة بمتخذي القرار. شكلت هذه 
الأطراف الكتلة المتحكمة برأس المال والموارد في المنطقةء ولم يكن هذا 
الهرم السياسي الداخلي يتعارض مع مصالح الدول الكبرىء التي كان همها 
الرئيسي تدفق النفط إلى الأسواق العالمية ومواصلة العلاقات القوية مع الأنظمة 
المحلية الحاكمة» في مقابل تجنب خطر أية تغيرات سياسية قد تفرز حركات قد 
وق حاكن هنا ليده :وكا لجر فائعة النبا ونقا :ىلر ة )د 

في المقابل» تم توظيف التركيبة السكانية بشكل أساسي لخدمة متطلبات 
رؤوس الأموال والمصالح السياسية لمتخذي القرار. على صعيد المواطنين» 
أدت العوائد النفطية إلى فك الاعتمادية التاريخية من الدولة على شعوب المنطقة 
في تزويدها بالعوائد المالية» وتم تهميش دور المواطنين على المستوى العمالي 
عبر تقليص الاعتماد عليهم في أغلب القطاعات المنتجة. حيث تم تركز 
توظيفهم في القطاع الحكومي أساساً. في المقابل؛. مكن ريع النفط متخذي 
القرار من إضفاء وحصر مزايا الدولة بشكل رئيسى على المواطنين.» حيث زادت 
الاعتمادية' على الدولة لقربية أغلي احنياجا نين ددا مق الوواتي» وصيولا إلى 
السكن وحتى الدفن» وتم ربط هذه المزايا بالجنسية والولاء لرجال الحكم. 

على صعيدٍ مواز» تمّ تلبية الطلب المتزايد للعمال عبر استقطاب الأيدي 
العاملة الأجنبية بشكل موسّعء ولكن تمّت السيطرة على هذه الفئة عبر قوانين 
وتشريعات قيّدت قدرتهم على بناء النفوذ والاندماج الاقتصادي أو السياسي», 
وجعلتهم في حالة من «عدم الاستقرار» والتغير المحتمل الدائم. فمع تطور الفترة 
أصبحت نسب الوافدين غير العرب تزداد» التي نظر إليها بأنها أقل تكلفة وأقل 
خطراً سياسياً وأمنياً من نظيرتها العربية. وهكذا أصبح الهدف الأساسي للتركيبة 
السكانية في دول الخليج هو توظيفها لخدمة متطلبات رؤوس الأموال المستثمرة 
والفئة التي تتحكم فيهاء حيث أصبحت المنطقة أقرب إلى معسكر عمل». توجهها 
الرئيسى يتمحور حول تدوير عوائد النفط والتغيرات الاقتصادية المتسارعة» من 
ووذ أن علزو ا قوة اعضيافة ى سنا بعواء العجال اللمو ا طعرق :ارال الجن 


١ 


تبيّن جلياً مدى تجذر هذه التركيبة السكانية الجديدة في فترة ثمانينيات 
وتسعيتيات» الفون الخاضىئ: التق بإمكانتا تببمنيتها بالمعرة الرابعة مره الحدفق 
اللجكاق :إلى نوو ل المقطفة د تم قله المع ةنال ركوى الافتطيافق لشيس بوتت 
امعان" النقط قارف يونا سينا امن تر تفط ررقي م1 كيني الانتضادق» 
إلا أن أهم ما ميز هذه الفترة هو استمرار التزايد في أعداد ونسبة الوافدين» 
وتقلص نسبة العرب بينهم؛ فمع حلول سنة »١194٠‏ كان عدد العمال الوافدين 
توصل إلى باز بريه .على ره مليودة "الحالتية التبناستة وكين من خير الغرب» 
مقارنة ب 7,5 مليون عامل مواطن في السنة نفسها. 


مثّل غزو نظام صدام حسين للكويت في سنة ١94٠‏ تحولاً جذرياً للمنطقة 
على كل المستويات. بما فيها الخلل السكاني. فتم تقدير العرب الذين رحلوا 
مره المتطقة فك :اثر العرو بيعو الن الموفين . أيرزز السفاك هن التاحية الامقية 
والسياسية كانت زيادة الاتكالية على القوى الغربية؛ فبالإضافة إلى كونها السوق 
الرئيسية للصادرات النفطية والواردات إلى المنطقة» أصبحت القوات العسكرية 
الأجنبية تتواجد في كل دول المنطقة لأول مرّة. 


محلياء فإن الاستمرار في انخفاض أسعار النفط أدى إلى تكاثر أعداد 
العاطلين عن العمل بين المواطنين» الذين لم يكن بمقدور القطاع الحكومي 
استيعابهم. فتنامى فيه أعداد البطالة المقنعة» التي بدأت تنذر بإمكان نشوب 
اضطرابات بين صفوفهمء. وإضعاف قدرة الدولة في التحكم والحصول على 
ولاء المواطنين عبر توزيع الريع. هذا بالإضافة إلى تزايد العبء المترتب على 
الدعم الحكومي» بشقيه الموجه إلى المواطنين فقط (كالسكن) وإلى المواطنين 
والوافدين معاً (كدعم أسعار المحروقات والكهرباء والماء». ويقدر الاقتصادي 
عبد الحميد عبد الغفار إجمالى التكاليف المتربة من تواجد العمالة الوافدة فى 
دول مجلس التعاون بما لا ل 65 مليار دولار ا فريك في عام 0 


انعكست ظواهر الخلل السكاني بشكل جذري على مستوى المجتمع بشقيه 
من المواطتية والوافدي:: فكاتت السهة الأساسية هي بروز نوع حاد من 
«الاغتراب»» ونعني بمفهوم الاغتراب هنا هو عدم انسجام الفرد بمحيطه. حيث 
يحس بأن مقومات بيئته لا تتلاءم مع كينونته. وهنا يمكننا التركيز على المحيط 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافيى وحتى الوطني. فمن جهة المواطنين»؛ انعدمت 
مشاركتهم الفاعلة في الإنتاج الاقتصاديء وتركز دورهم الأساسي في الاستهلاك 
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والانتفاع من الريع المقدم من الدولة. الأمر نفسه يلاحظ حول مسألة صنع القرار 
فالمشاركة السياسية الفاعلة للمواطنين هى أيضاً شبه معدومة. أما من الناحية 
المجتمعية والثقافية» فتقلص دور لغتهم وثقافتهم التاريخية» بالإضافة إلى تحولهم 
إلى أقلية في بلدهم. وبروز حالة جيل النيدو و«الشيكن ناغتس» معاءنط©) 
(5أععع نالل تفاقم من حالة الاغتراب التي تطوق المجتمع. أمّا الوافدون. فالحقوق 
المتدنية نسبيا من الناحيتين الاقتصادية والقانونية. عوضا عن الاضطهاد الذي 
يتعرّض إليه البعض منهمء بالإضافة إلى ضعف الاندماج في المجتمع ومعاملتهم 
في الاشامن كسلعة في معسكر عمل مؤقت» يجعل «الاغتراب» حالة دائمة لهم. 

هذه المعطيات أدت إلى إعادة النظر في مبدأ الدولة الريعية حتى هذه الفترة. 
على مستوى المواطنين» تم وضع القوانين والمحفزات لمحاولة «توطين الوظائف» 
ورفع نسبة العمالة المواطنة في مقابل الوافدة» التي تغيرت النظرة الرسمية 
والاجتماعية إليها على أنها تمثل خطراً ومشكلة على الدول مجابهتها. ولكن لم 
كني تطووانقه التركيزة التكانية علن أوفن الوائخ ايتكل جدري” فتواصلت الزيادة 
2 أعداد العمالة الوافدة. فمع نهاية عام »٠٠‏ كانت أعداد الوافدين في المنطقة 
قد تخطت العشرة ملايين» وأصبحت تشكل 50" بالمئة من سكان المنطقة. 


تمية الغعقد الأول:مو الألفية الثالتة نتحرولات جديدة غلى مسفوئ الخلل 
السكاني ميزها من العقود التى سبقت ؛ أبرزها هبوب رياح «الخصخصة» في 
المنطقة. ححا بح المنرن حلي و مربي لان الام «القطاع 
الخاص» هنا هو تعبير مضلل» فما تطور في المنطقة هو في الأساس مبني على 
المستثمرين الكبار ذوي النفوذ في الاقتصاد والعلاقات مع متخذي القرار. وهو أقرب 
ما يكون إلى ما يسميه الاقتصاديون ب («مونلة11مة© نإمه0©) أو «رأسمالية المتنفذين». 
عكست اللغة والرؤى الرسمية المتبعة هذا النهج. فتم تبئّي توصيات البنك الدولي 
وقتدوق الشن اندو ل العامة فى عن الا نيعاي تقلضى دزو الرو ع الروسة و التجورىة 
ف توكعية الأتقصياده بو تبدلها تنتهوة لحني ا نمو 3 اقياذاء الناتع اليكل 
يدموء فإن التنمية في ازدهارء فلا داعي إلى الالتفات إلى أية اعتبارات تنموية أخرى. 

الشمرة الأولى لهذا التحول هو ازدياد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 
وتقلصها نسبيا في القطاع الحكومي. وتركزها في الأساس في قطاع المشاريع 
الإنشائية والعقارية وقطاعات الخدمات والاستهلاكية؛ الثمرة الثانية لهذا التحول 
كان تجدو ‏ الاعتمادية اعلى. العمالة الواقدة يشكل أكتر 'تموساء: حت روه لامر 


١6 


إلى صفوف المواطنين؛ فمع تقلص إغراء القطاع الحكومي. برز إغراء «القطاع 
الخاص» المبني على الريع للمواطنين» حت 'طوترنك الصورة النمطية أن هدف 
المواطن هو بناء عمارة فيها «شقق ودكاكين»» أو امتلاك تسجيل شركة يعطى 
توكفا إذارتها إلى اخك الوافذيق» على أن .خضل السواطن على جو فده 
الأرباح بصفته صاحب سجل الشركة الاسمي والكفالة؛ الثمرة الثالثة لهذا 
التتحول هي بروز ظاهرة المشاريع العقارية الضخمة الموجهة إلى المشتري 
الأجنبي. بالأساس. مع ربطها بالحصول على إقامة دائمة. 


انياً: حمى المشاريع العقارية الدولية وتفاقم الخلل السكاني 


التطور الأهم في هذه الفترة يمثل التركيز الرئيسي لما هو جديد في هذه 
الدراسة. مع بدء الألفية الجديدة» ظهرت حزمة من القوانين في دول مجلس التعاون 
تعبّر عن سياسة عقارية وسكانية فريدة من نوعها عالميا. أعلنت البحرين عن السماح 
للأجانب بتملك العقار في مناطق معينة في البلاد عام .5٠0٠١‏ تبعتها دبي سريعا على 
نفس المنوال في عام ؟١٠5»‏ ثم أتى الدور إلى قظر وعمان في عامي ٠٠٠5‏ 
و07٠5‏ على التوالي. في كل هذه الدول» تم ربط شراء العقار بالحصول على 
إقامات طويلة المدى من قبل المشترين الأجانب . السعودية والكويت تمايلا بين 
الاندفاع والتردد» ولكن مع الإعلان عن كون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كأول 
منطقة في السعودية يسمح فيها للأجانب بالتملك الحرء بقيت الكويت هي الدولة 
الوحيدة التي لم تدخل غمار المشاريع العقارية الموحهة أساشا إلى غير أناء المنطقة: 


تمثل ظاهرة العقار الدذولى نقلة نوعية وجوهرية فى سياسات دول مجلس 
الخجارة صر لح كي لب كا الى تلورن الف اويا كا دف ندر كو 
السكانية ناتجة بشكل رئيسى من تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة. كانت نظرة 
اك القراو روا لمسسمرين إلى الاعاه الجدرابدة للواقويم تفن التسلفة مع على اذة 
«أمر لا بد منه» لتفعيل النمو الاقتصادي فى المنطقة» 00 قوة العمل المحلية 
غير مستساغة أو كين قاف عن اتلنية اعسيا داقر ويد الآأموال المتسارعة فى 
المسطقاء فا (مع:طهون الألفية الدالقة وكلور البياسة العقار :+ الحديناة» ققد سعوليت 
رؤية متخذي القرار إلى التركيبة السكانية في المنطقة من عنصر إنتاجي يتطلب 
تامجه ربق ننه لن مدن بطاييه لبون لين اللبوال امقها به افش يو الود افونيا 
وتصميم سياساتها ورؤاها حوله. وبهذا تبلورت على أرض الواقع مشاريع عقارية 
ضخمة تعبّر عن رؤية اقتصادية جديدة» هدفها استقطاب مشتري العقار الأجنبي 
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وتوطينه. وجعله شريكا أساسيا في اقتصاديات ومجتمعات دول مجلس التعاون. 


لم تكتف دول الخليج العربية بإعطاء الحق بتملك العقار للأجانب فقطء 
بل جزء أساسى من هذه الصفقة كان ربط ميزة تملك العقار بالحصول على 
قافناك بطويلة لبقا للمشتري» بصرف النظر عن ظروف عملهم وحاجة الدولة 
إليهم. فإذا كانت المشاريع العقارية ذات التملك الحر قد أصبحت دع | يا 
من توجهات دول المنطقة. فكان: لانيك مق توفين. كل .ها امك :فم الديبالات 
ومتطلبات لإنجاح هذا المشروع. وبهذاء أصبحت إمكانية الاستقرار في المنطقة 
على المدى البعيد هي الحافز الأساسي لبيع وشراء هذه المشاريع العقارية. 


جدول عدد الوحدات العقارية الدولية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١7١‏ 


(بالآلاف) 
عدد 
الدولة عدد الوحدات القدرة الإستيعابية المواطنين 
الإمارات 14 2]044ظ2 802 
أبوظبي 150 739 :. 
دبي 690 2010 : 
عجمان 28 83 5 
أم القيوين 183 548 : 
رأس الخيمة ‏ 28 084 : 
البحرين 60 150 538 
عمان 04 252 1]07 
قطر 67 324 2200 
المجموع 1319 043130 30)7 


المصدر: حسابات المؤلف من مصادر متعددة. فى حالة عدم توفر الإحصائيات» تم افتراض ثلاثة قاطنين 
لكل وحلة سكنية ف الحسابات. 


شكلت هذه القوانين بداية اندفاع غير مسبوق نحو بناء مشاريع إسكانية كان 
هدفها الرئيسي إغراء الفرد الأجنبي لشراء العقار وتوجيه أنظاره نحو المنطقة. ففي 
المجموع. وبين هذه الدول الأربع. تكنين التقديرات المتحمظة إلى أنه تم الإعلان 
عن النية لبناء ما لا يقل عن ١,"‏ مليون وحدة سكنية ذات التملك الحر أو الإيجار 
الطويل المدى» مما يسع لاستيعاب ما لا يقل عن ",4 مليون قاطن فيها. ويجب 
التنويه بأن طريقة احتساب هذه الأرقام تمت بطريقة متحفظة جداء حيث إنها لم 
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تشمل كل المشاريع التي تم الإعلان عنها. إذآ ما يبنى من وحدات سكنية بهدف 
مواطني هذه الدول ككل ء والذي لم يتعد 1,”؟ مليون نسمة عام .5١١/‏ 


إذا ما نظرنا إلى خصائص مشتري العقار الدولى عبر الإحصائيات المتوفرة 
في دبي» فتشير إحصائيات 5 إلى أن الحمالى عدد المتكروية العرب لا" 
يتعدون 58 بالمئة» بينما يأتي الباقيى 77 بالمئة من دول خارج الوطن العربي. 
من ناحية القيمة المدفوعةء فإن الفئة الكبرى للمشترين الأجانب هم من الجنسية 
الهندية 54 بالمئة» تليها المملكة المتحدة 5١‏ بالمئة» ومن ثم باكستان وإيران 
5 يالفة ١1‏ بالمعة خلن ‏ التوالى. الخاضية: الأحرق. هو «اتحدان المكترية هه 
الطبقة المقتدرة ماديا التي يمكن أن نعتبرها من المتوسطة العليا إلى العليا من 
حيث الدخل. ويبدو أن الثراء هو الشرط الوحيد الذي تتطلبه دول المنطقة من 
مشتري هذه العقارات» فالأسعار المرتفعة حالياً للعقار فى المنطقة يحصر 
إمكانية شراء هذه الوحدات في الطبقة المقتدرة نسبياً. 


ترد : ن دولار من إجمالي قيمة المشاريع المعلنة في دول الخليجح العربية عام 
3 *» التن شكلت فى ما شنها لاه بالمئة من إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة. 
هذا التوسع العقاري يأتي ضمن خطط مدروسة لجعله في قلب الرؤى الحكومية 
المستقبلية للمنطقة. فتم تجييش الموارد والخطط لجعلها في صلب برامجح الدولة. 
حيث سيطرت على أهم مخططين وضعا لرسم المسار الاقتصادي والجغرافي 
المستقبلى. وهما الرؤى الاقتصادية لهذه الدول والتخطيط الهيكلى لمدنها. 


أهم ما ميّز هذه الرؤى الاقتصادية والمخططات الهيكلية هي أنها كتبت 
بأيد أجنبية فى أساسهاء. أما مساهمات المواطنين فيها فهى محدودة جدا. وهذه 
الظاكرة مقره فتها بول المحلى من بين كل يكام الغالم» :تمن النادن أن جد 
دولة تسلم إراديا مبدأ رسم ووضع خططها الإستراتيجية إلى أيادٍ أجنبية بنفس 
الوتيرة التي تبنتها قيادات المنطقة. فقد لوحظ التوسع المطرد في عدد الشركات 
الأسعفارية الأحتبية فين دول المتطقة على هدق الشدوات العقير ‏ الأحيرة» ست 
اصبحت هن من تو أغلات أنشطتها الاقتصادية والاستراتيجية. والقراءة المتأنية 
تعن نذا ان عل هذه المشاريع والمخططات موجهة بشكل مكثف نحو 
المشاريع العقارية والهوية الجديدة المتوقعة لهذه الدول. 
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في البحرين. عله مجلس التنمية الاقتصاديى عن «(رؤية 225١7١‏ وتبعتها 
أبو ظبى ب «رؤية 25307٠‏ أيضاء كما وضعت قطر «رؤية .2470٠‏ أما دبى 
فوضعت «الخطة الإستراتيجية .23١١6‏ ما يميّز هذه الرؤى أنها متشابهة في الغالب 
واتستعه الفبين المستط لهاك .- كها" أنه تي تفن 'التوضية من الاست اتيكهيات 
عموماء وكانها وضعت من ايدي متشابهة وصممت لنفس التوجه. فكلها تتكلم 
على :جغل: الدول كر كزورنسى يكلب الانكمان الأحسى»::وتركر بشكل أمياسى 
على ظاهرة العقار الدو لى.: 

رافق هذه الرؤى الاقتصادية المخططات الهيكلية للمدن التى يزمع تبنيها 
على مدى العقدين القادمين. تم تصميم مخطط البحرين الهيكلي لعام ٠١٠١‏ من 
فبل شركة ([11111ع14 220 0110585 ,ع5110001) الامريكية بمساهمة تكاد تكون 
القصوى). وهمى (الاسيتعانة بمصادر خارجية لتشكيل مدينة كاملة ب حرى فوانين 
النفسيم ح.سيق الصفر ا حيك» ا عطيت شركة «سكيدمور» «التفويض لرسم 
المخطط الهيكلي للمدينة ككل»). وكما هو الحال في رؤية البحرين .5١7١‏ فإن 
المخطط والرؤية الدقيقة المزودة بالأرقام لم تنشر للعلن. 

في قطر. تقوم شركة (00125111131115© [012162134) البابانية بوضم الممخطط 

شي ا 2ع لوصمع 
الهبكلى للدولة»:.والمؤمن لها أن #ترشتد النتمية: المادية لقطر على مدن التخهين 
وعشرين سنة القادمة. هذا يشمل كل أبعاد التخطيط المتكامل» بما فى ذلك 
المخطط الوطنى . وميخططات الهيكلة البلدية. ومخططات المدن» ومخططات 
المناطق المحليةء» وعملية التخطيط وأنظمة التخطيط واليتها» . 


أبو ظبي أيضاً وضعت «خطة إطار عمل الهيكل العمراني» لعام ٠١*٠١‏ 
الذي يتضمن خططا مفصلة لطريقة تقسيم المدينة» التى ستذهب مساحات 
شاسعة منها إلى المشاريع العقارية التي يسمح فيها بالشراء للأجانب. 

لم يكن لهذه المخططات والمشاريع العقارية أن تكتمل من دون توفير 
البنية التحتية اللازمة لجعلها حقيقة. فأكبر عشرة مشاريع في دول الخليج حاليا 
من ناحية القيمة كلها من النوع العقاري الضخم. وتقدر قيمتها بحوالى ”“9” 
بليون دولار أمريكي. وهذه المشاريع تحتاج إلى بنية تحتية موازية» فالزيادة 
المتوقعة في السكان والمشاريع العقارية أدت بدول المنطقة إلى الإعلان عن 
زيادة الصرف على مشاريع الطاقة ب ١74‏ بليون دولار» أما ما سيصرف على 
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خدمات المياه والمجاري فقدر بحوالى 1٠‏ بليون دولار أمريكي. ومن المتوقع 
أن يزيد الطلب على الكهرباء بمعدل ٠١‏ بالمئة» وعلى المياه المحلاة 8 بالمئة 
سنوياً حتى عام .70١5‏ كما وصل الأمر إلى تغيير اللغة الفعلية الأولى في 
المنطقة؛ ففي كل هذه الدول الأربع» أصبحت اللغة الرئيسية للأعمال والتعليم 
والإدارة هى الإنكليزية (وفى الإمارات. حيث لا تتعدى نسبة العرب ككل 8" 
لحك دمن > قيس "الم اطاتون:. ,وحصيفا مهيدل ضناه. الوا فلديرن شن 4و4 الوك رخفا 
إلى 575,5 بالمئة» أصبحت اللغة العربية تأتى في المرتبة الثالثة أو أدنى). 


من غير المعروف إن كانت هذه الظاهرة هي نتاج مؤامرة هدفها تغيير 
التركيبة السكانية للمنطقة بنية مبيّتة» ونحن لسنا بصدد قراءة نوايا متخذي القرار. 
ولكن هذه الأمور نادراً ما تحتاج إليه نظرية المؤامرة حتى تتشكل على أرض 
الواقع» فللعوامل والتطورات على أرض الواقع منطقها الذاتي (عنعه.آ أهممعاه1) 
الذي يدفع نحو تشكيل الظاهرة على أرض الواقع حتى وإن كانت المؤامرة لم 
تعد مسيقا. فربما لم يكن توطين شعب جديد هو الهدف الرئيسي عند القيام 
بهذه المشاريع. بل كان الهدف الرئيسي هو تحريك رؤوس الأموال وإنعاش 
الربح الاقتصادي في المنطقة» ولكن التطورات المادية على أرض الواقع تدفع 
باتجاه قوي نحو توطين شعب جديد كناتج ثانوي من تشييد هذه المشاريع 
العقارية. 

فكما شرحنا سابقاء تم سنّ القوانين التي هيّأت أسواق المنطقة للمشاريع 
العقارية الدولية. كما تمّ سنّ القوانين المصاحبة التي تربط شراء العقار 
بالإقامات الطويلة المدى. جاءت هذه القوانين كجزء من التوجه العام لوضع 
الأطر المؤسسية والقانونية لتشجيع الاستثمار العالمي في المنطقة. جزء أساسي 
من هذه العملية كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاونء التي تم 
توقيعها في دورة مسمّط عام ١‏ كان هدف هذه الاتفاقية هو السعي ال 
«مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة 
والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامح زمني محددهء مع 
تعزيز اليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها». 
كما انضمت كل دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية. وتم توقيع اتفاقيات 
التجارة الحرة مع دول عدة. بما فيها الولايات المتحدة. هذه الاتفاقيات نصت 
على فتح السوق الخليجية للاستثمار الأجنبي» فتم إصدار القوانين التي تهيئ 
لهذا الاستثمارء بما في ذلك قوانين تملك العقار. 


٠ 


رافق هذا التحول المؤسساتي على مستوى المنطقة تغيرات جذرية مصاحبة 
على الصعيد الاقتصادي. فمع بداية الطفرة النفطية الثالثة» أدت ارتفاعات 
الأسعار إلى تراكم عوائد هائلة من النفط قدرت بما يفوق ‏ تريليون دولار في 
العقد الأول من الألفية الثالثة» وأدت هذه العوائد إلى تشكل كتلة رأسمالية غير 
مسبوقة فى حجمها على مستوى الخليج. تزامنت هذه الطفرة مع توجه 
المستثمرين الخليجيين إلى زيادة الاستثمار فى المنطقة بعد حادثة تدمير مبنيى 
السارة العالنية فى العادى عقر يق بلول سكمير نيذه تتكلض باضه هانا: 
من رؤوس الأموال التي كانت تبحث عن مخرج لها في المنطقة. 

وهنا نحتب: الآشازة إلى مرزة اساسنة ف“ العفناديات التنطفة » 'فيها أن 
السجردة تعديية كل اساسى على لسن سو ريم النشطا »شين ,الطبين أن 
يشكل الريع من العقار الوجه الثاني من العملة لهذا الريع النفطي. ففي كلتا 
الحالتين» يأخذ الدخل شكل الريع السهل المدخول نسبيا والمبني على نفوذ 
الأطراف المهيمنة اقتصادياً وسياسياً. وبما أن الريع قد تجذر في اقتصاديات 
دول المنطقة. فمن الطبيعي أن يتم الانتقال من الريع النفطي إلى الريع العقاري 
كمصدر جديد للدخل السريع. وبهذا أصبح ريع واحد يغلي زتعا آخر. 

فالأراضي والعقار شكلا مصدر دخل مغر قليل المشقة لأفراد من متخذي 
الوا بو المي "لمكن وى اقيق قارم تالكا كوف بها امسا كار لها كين 
ب «التراكم البدائي» (12102ناتتباءءة ألاناتدسلوط) لرأس المالء» المبني على 
الاشيلؤة على ' أضموك. وتو نوات اننا نهنا كوت اما ملكا هاما او عور مجلوركة 
من قبل أحدء كالأراضي غير المأهولة سابقاً والبحار التي تم دفنهاء وتم 
تحويلها إلى ملك خاص ورؤوس أموال بالإمكان استعمالها في أنشطة ربحية. 


ميزه اساهية بنيت عليها هذه الظاهرة هو التلاقى وحتى التداخل بين 
دي القران وقبار المسصيريد تن كانشن الضعي فى كتير فين الأخيان 
التفرقة بين الظرفين» وليس من الغريب أن يكوت الطرفان نفس الأشخاصض 
بعينهم. وأهننا” تتبية: إلا تخاصية أخرى مهمة ميزت هذه الفثرة > وهى. التشائلة. فيه 
البنوك الاستثمارية وشركات مطوري العقار والمستثمرين والحكومة؛. حتى إنه 
في كثير من الأحيان كان مطور المشروع هو نفسه البنك المستثمر وممثل الجهة 
الحكومية. وظاهرة تداخل شركات الاستتمهاو والعقار ومتخذي القرار من الجانب 
الحكومى. يذكرنا بطريقة تشكيل شركات «الشايبولز» (02865015©) الضخمة فى 
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كوريا الجنوبية» حيث كانت الشركة الأم تضم في طياتها حصصا متنائرة 
ومتداخلة فى شركات فرعية متعددة.» وحيث كان للمشاركة الحكومية دور 
رفني قن إشاء هدو الفركاف الخاضة المماركة مق قب قله ررد صر 1 

من الجانب الآخرء تلاقت مصالح متخذي القرار والمتنفذين اقتصادياً في 
المنطقة مع تطلعات المستثمرين والخبراء من الخارج» الذين رأوا في الطفرة 
العقارية تلبية لطموحاتهم في المنطقة. وهنا يجب التفرقة بين طرفين في الخارج : 
الأول هو المستثمر الأجنبى الذي رأى فى الطفرة العقارية إمكانية الدخول إلى 
واتحدة مخ أكثر :مناطق العا ا في المقابل» شكلت هذه المشاريع 
العقارية الضخمة فرصة عمل غير مسبوقة لكثير من المختصين والخبراء الأجانب 
من مهندسين ومستشارين ومصرفيين» ولم تكن لهذه الفرص أن تتوفر لهم في 
دولهم. فإمكانية بناء أبراج فارعة الطول. ومدن كاملة من فراغ. ومن دون 
محاسبة أهلية» شكل كل هذا فرصة لا تعوض لهم في هذا المجال. 

انعكست هذه العوامل على طبيعة هذه المشاريع العقارية. فأخذت أغلب 
هذه المشاريع شكل المشاريع ال و«العملاقة»)2 فهي تتميز ا 
حتى اقتربت من صنف الخيال العلمي. وأكثرها كانت مشاريع جديدة كلياء حيث 
ركزت على خلق مجتمعات متكاملة من لاا شيء. أمَا أحجام هذه المدن والمبالغ 
المنصبة فيها فتقترب من الخرافية. في عمان. كمثال. سيكلف مشروع «المدينة 
الزرقاء» حوالى ٠١‏ بليون دولارء أي ما يوازي نصف الناتج المحلي السنوي 
للدولة» وسيكون بوسع هذا المشروع استيعاب حوالى ٠6١,٠٠١‏ شخص. 


ولعل الخاصية الأهم هي بروز ظاهرة «المجتمع المغلق» أو ما يمكن تسميته 
ب «المدينة داخل المدينة». حيث تم خلق مجتمع من «الكانتونات» المنفصلة. 
تعيش كل مجموعة منه في منأى تام عن باقي الأطراف. لا يربطها ببعضها البعض 
أي انتماء قومي أو ثقافي أو سياسيء. ولا يكون هدفها الجامع سوى النمو 
الاقتتصادي وتحريك رؤوس الأموال تحت إطار اللغة الإنكليزية الحاضنة. 
فأصبحت المدينة مفهوماً بالإمكان بناؤه وتجديده وإعادة تركيبه بشكل سريع بناء 
على أهواء متّخذ القرار والخبراء المنفذين للمشروع. والحالة الأساسية التي 
تميزها هي التغير المستمر في ملامح وعمران وحتى جغرافيا المدينة» فلا البيوت 
ولا النخل ولا حتى البحر في مأمن من الهدم والاقتلاع والدفن. كل هذا قد 
يحصل في سنين بل أشهر معدودة» فلو قدر لأحد أن يشد الرحال إلى الخارج 


ا 


طلباً للعلمء لما عاد بإمكانه التعرف على المدينة عند عودته من الدراسة. 


فالمدينة لم تعد تعكس وتعبّر عن رغبات ونمط حياة أهلها وساكنيهاء فهم 
عامة مهمشون وبدون أي دور فعال في تحديد ملامحها العمرانية والاجتماعية. 
فها هم يشاهدون العمارات تعلو من حولهم. وليس في يدهم إلا أن يراقبوا 
ويتأقلمواء فهم قد لا يكونون حتى من ساكني منطقتهم الحالية في المستقبل 
القريب. وهكذا تم هر واقتلاع الجذور التي كانت تربط السكان بمدنهم التاريخية» 
وفي المقابل أمست المدينة مفهوماً متقلباً قد يتبدل هو وساكنيه فى غضون أيام 
معدودة. وهكذا أصبح ما يحدد شكل وحتى جغرافية المدينة ليس سكانهاء والذين 
يتغيرون بنفس سرعة تغير المدينة» بل المردود المادي وتطلعات متخذي القرار. 


الثاً: الاتجاهات الواقعية للخلل السكاني 
فى ضوء المعحطيات الراهنة 


إلى أين تتجه المنطقة في ظل المعطيات الراهنة من تفاقم حالة الخلل 
السكاني؟ هنا يجب التفرقة بين ما أسميناه معطيات الخلل السكاني «التقليدي». 
الذي يعتمد أساسا على تدفق العمالة الوافدة» ومعطيات ظاهرة الخلل السكانى 
(اللجنيةة الفيثي على التفناروى التقارنة المريدية إلى المشترى الأجي» 1 


تشير القراءة السريعة لتسلسل التاريخ إلى أن العوامل التي أشرنا إليها سابقا 
ستزداد حذةًء بما في ذلك ازدياد أعداد الوافدين في سوق العمل» وتهميش دور 
المواطنين إنتاجياً وعددياء بالإضافة إلى تشوّه الهوية العربية فى المنطقة وازدياد 
ذه التعضيي جوز صف وفه. انمو اطنين فى المقابل, تغتراضل حالات الاضطهاد 
التي يتعرض إليها الكثير من العمالة الوافدة وتدئي حقوقهم على المستوى 
الاقتصادي والسياسى. وقد لخصنا هذه الإفرازات بحالة شديدة من «الاغتراب» 
التي يعيشها المواطتون والوافدون معاً. وصولا إلى تطور مجتمع «بلا هوية' 
متعدد الإثنيات. يكون القاسم المشترك بينه هو التركيز على نمو الناتجح المحلي 
والاستهلاك المبهم واللغة الإنكليزية. 

أما بالنسبة إلى ظاهرة المشاريع العقارية فلها معطيات تختلف كمّاً ونوعاً عن 
ظاهرة توافد العمالة الأجنبية» بما فيها بروز ظاهرة المجتمعات المغلقة على غرار 
ال «كانتونات» فى مدن متحولة تفتقر إلى هوية محددة. هذا بالإضافة إلى زيادة 
2 إلى تملكهم العقار وانحدارهم من الطبقة المقتدرة مادياً في 


إو 


دول لها حضورها عالميا. وهذه الفئة هي فئة مستهلكة في المقام الأول. وبذلك 
يتعدى نفوذها نفوذ الأيدي العاملة الطالبة الرزق» والمهمشة سياسياً واقتصاديا. 


باختصارء فإن العوامل تنذر بأن نسبة النفوذ فى أيدي المواطنين بدأت 
تتقلضى بوتيرة متسارعة » معت :يباو أن فيز آن: القوزق 57 فدول المنطقة 
أصبحت معتمدة بشكل متزايد على الوافدين» الذين يمثلون الأآيدي العاملة 
الفاعلة فى البلد والمستثمرين والمستهلكين. فى المقابل» فإن نفوذ مواطنى 
الدول 0 في تآكل مستمرء سواء من الناحية الاطائع: أو الشرائية أو النقافة 


مَقَ الاوز ما يمكق السيطرة على تنتلسل الأحداكطويلا هن قبل 'فئة “صعيرة 
تمثل الأقلية في المجتمع. والتاريخ قلْما يتطور في خطوط مستقيمة مرسومة. 
خاصة وأن الكثير من المعطيات التى ستحدد مصير المنطقة سيتم رسمها في 
الخارج» فكل الدلائل تشير إلى أن ثمة تحولا مفصليا سيحدث لدول المجلس ؛ 
لكر صعب التتية ن: اقب ١‏ :واامت ااسسيعدت :ذلك الكةق كا المغطيات تددر 
بشكل صريح بأنّ التركيبة السكانية في دول المنطقة ليست مستدامة على النمط 
الحالي» وأنَ تبعات جذرية ستنتج منهاء ستغير موازين القوى في المنطقة بشكل 
محوري في المستقبل القرقف: 

هرّ حدثان من العيار الثقيل العالم عامة. والمنطقة العربية خاصة. في 
الستواتة القلات الأخيرة».هذان الحدتان يعطيان لمحات حول التوجيات الت 
سكن اداح ها سيحطيات تعن اللمنكاقي اف يدول تينظ الكلعشه شيراره 
الانتفاضات العربية في تونس مع إحراق البوعزيزي لجسده في كانون الأول/ 
ديسمبر 5١٠١‏ في سيدي بوزيد». وسرعان ما انتشرت نيران البوعزيزي لتطيح 
بحاكمين عربيين في تونس ومصر. وصلت موجة الاحتجاجات إلى ضفاف دول 
المحلس عن طريق عسان وفغض الاحتماجات المعفرقة فن الكووك والسعودية» 
ولك اجات الأكير تحييا قزر عزنتو البسرريح فى عدر 138 1 كنظ قيرز ابر 

لعبت التركيبة السكانية في البحرين دوراً محورياً فى احتجاجات ١5‏ شباط/ 
فوراني فبالافنافة إلى اللحاحد على طبيقة النظام البافس فى اذوه كانك 
المفبيكاق الرئيشيتان فى مطالب: المحتعين المعلنة لفن «التحتين السباسى؟ 
و«أملاك الدولة المنهوبة»» التي تركز نصيب الأسد منها في المشاريع العقارية 
الموجهة إلى المشترين الأجانب» وكلا هذين الملفين يتمحوران بشكل رئيسي 
حول التركيبة السكانية وتبعاتها. 


1 


وكفجان :لقا اهية التزكية اليكاتةافى اسوداجاك البحرنه فى الكرف تساك 
اا تاس ادك يا قن راف درا مسد اليل لشيانة ادضية 
السكانية» وحافة لق المقاريم اعقاو فيهاء قد تكون مصدرا للتوتر والتصادم 
بين المواطنين والوافدين ومتخذي القرار؛ الأمر الثانى هو ما قد يحدث إن حصل 
اهم بن و دي انقو ان رانين ملكيم 1 يف قز عون ل كين ١‏ لمكا ند يها 
قويا في يد متّخذي القرارء إما عن طريق استعمال الوافدين أمنياً. أو عن طريق 
السعبانوي فكجله نعطي الشرعة عدون كوه فى برد ل سوا فين 
المعارضة؛ الأمر الثالث الذي بيّنته أنه مهما ظن متخذو القرار أن بإمكانهم 
السيطرة على أمور التركيبة السكانية في البلادء فالأحداث سرعان ما ستتطور 
بطريقة غير محسوبة ومفاجئة». مما يجعل فكرة التحكم في تبعات الأمور بشكل 
مستمر أمرا مستبعدا. 

الأزمة المالية العالمية كانت الحدث المحوري الآخر الذي ساهم في تسليط 
الضوء على تبعات التركيبة السكانية. لا توجد إحصاءات دقيقة فى كل دول 
ا ا ا 0" 
الوانقيح اتواعتلت: فى النموة على الرقع من الأرمة المالءة. وهذا يتناسق مع ما 
حدث فى مراحل الركود الاقتصادي السابقة. حيث تواصلت أعداد الوافدين فى 
الحم معفلة رد لك علق ات كوف الاقتصادف : سداريد لوعن أن يانه الدر كك 
السكانية هي مسألة جذرية تتعدى في أبعادها النمو الاقتصادي البحت. 


تركزت الأزمة الاقتصادية بشكل رئيسي في القطاع العقاري والسوق 
الاستثماري المرتبط بها. حيث تم توقيف جزء معتبر من المشاريع العقارية. 
وصلت قيمة المشاريع العلقاة أو المتوقفة في دول مجلس التعاون ككل إلى 
5 بليون دولارء حيث كان النصيب الأكبر 6١‏ بالمئة من المشاريع الملغاة أو 
المتوقفة في القطاع العقاري. الأزمة الماليّة قد تكون «ربٌ ضارّة نافعة»» تعطي 
يضِيضا لمعالحة مسالة التركينة السكاتية والطفرة العقارية على المتطقة: فعلى 
عكس ما قد يتوقعه البعض. ما بيّنته الأزمة المالية هو أن مسألة المشاريع 
العقارئة لق تعقاطى أهسيفها تظرا "إلى تلااغيات الآزفة الجالية ين إن أغلت 
الدلائل تشير إلى أن المشاريع العقارية الموجهة إلى المشتري الأجنبي ستعود 
وستظل تتزايدء وإن كانت بصورة أخرى. 


فالنظام الريعي الاقتصادي الحالي. المبنى بصورة أساسيّة حول خدمة 
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المستثمرين المتنفذين» بالإضافة إلى طبيعة الربح السريع والعالي في قطاع 
العقارء عوضاً عن الأموال الضخمة التي تم استثمارها في المشاريع العقارية 
حتى هذه اللحظة. والتي خلقت نوعا من التبعية على القطاع العقاري. كل تلك 
الأمور تنذر بتواصل ظاهرة المشاريع العقارية بقوة متى ما عاودت أسعار النفط 
في الارتفاع مرة أخرى. وسماح البحرين للأجانب من ملاك العقار بده 
في انتخابات 5 اللدية لهو خين ذليل على ذلك حتى إنه فى ما سمي 
وان النرافق الوطقى ك1 :01ه/اء ماله المننا قوت فى تلزؤزة المقيمين الأجانت 
بأن يكون لهم تمثيل في مجلس الشورى والمجالس البلدية. 


رابعاً: ما العمل؟ 


سردنا السابق يؤدي إلى السؤال المحتوم: ما العمل؟ وهنا علينا أن نضع 
قبعة التشخيص والتحليل جانبا؛ لنتقلد قبعة التفعيل والتخطيط. بإمكاننا تقسيم 
الشطوات المقعرطة التحقق :هذه التوانت و التظلحات: فنها يعون قكمة الشركة 
السكانية إلى نوعين» واحدة تعتبر تقنية وإدارية في مضامينهاء بينما تعتبر الأخرى 
معالجة جذرية وجوهرية للمسألة؛ والتي بطبيعتها هي الأهم والأكثر إلحاحاً. 

من الناحية التقنية» فقد تم سرد العديد منها في وواسنات :منائقة .نو ايها 
لآ تزال قائمة نظرا إلى إهمالها على مر العقود الماضية. ومن بين هذه 
الاقتراحات تقنين أعداد الوافدين وإحاطة عملية تنظيمهاء بما فى ذلك قانون 
الكقالاتى: لتى بمو هيف جر قرية كابهة لالدولة». تحيف تكرن اللمااررويعها المتكافا: 
وخطتها الواضحة بالنسبة إلى الهجرة وتبعاتهاء وتفعيل نظام يضمن دفع القيمة 
الحقيقية لوجود الوافدين من قبل الكفلاء. هذا بالإضافة إلى زيادة نسبة الوافدين 
العرب» والنظر بشكل جدي في إمكانية توطين جزء من العمالة الوافدة التي 
انخوفيت: روط مدن الا قاية بو ريقان اللقة العرية م ولا تيما الوانديى الغربية دوي 
الكفاءات العالية التى تحتاجها الدولة. كما تظهر الحاجة الملحّة إلى تعليق أية 
مشاريع عقارية كد حتى دراسة جدواها المجتمعية والاقتصادية» وإعادة 
النظر في القوانين لعي تربط المشاريع العقارية بالإقامة» حيث يجب الاعتراف 
بخطورة تفشي هذه الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع والتركيبة السكانية. 


هذه الخطوات تعتبر إدارية فى فحواها ولا تتطرق إلى المشكلة الأساسية» 


5 5 


المواطنين إنتاجياً وسياسياء في مقابل الاعتماد على أيدي عاملة أجنبية» هي أيضا 
ااا الل 50 
اقتصاداتها نظراأ إلى ضآلة حجم سكانها ونقص بعض المهارات لديهاء ولكن 
النقطة الأساسية هى أنْ على العمالة الوافدة أن تكون عاملا ثانويا مكملا للاقتصاد 
المفريعة فى انامد ل كين عتمي الست الي كه الانياسي الذى يعتية 
عليه الاقتصاد في نموه. ومن المهم هنا التنويه بأن توفير حقوق الوافدين الإنسانية 
هو جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة» ومن الأهمية تجتّب الوقوع في خطر لوم 
الوافدين على وضعية الخلل السكاني» التي قد تدفع البعض إلى حالة من التعصب 
المتطرف الموجه إلى الوافدين. فجذور المشكلة لا تكمن في من قرر النزوح عن 
وطلنة يكنا عن لقينة القيدى 6 يل علينا أن تفن أن اساس الميالة كم فى التوكية 
الاتتسافة بو المدايشة إلى أدكدي لمعه ,إلى نيصل الى الرضيع البعالن. 


ولهذاء فعلينا أن ننتقل إلى مفهوم جديد للتنمية» بشمولية أبعاده الاجتماعية 
والثقافية والسياسية» وهذا يتطلب إعادة دودكعهن الاقتصاد بحيث يضع بناء 
المواطن والمجتمع بكل أبعاده في صلب رؤية الدولة وخطواتها. فعلينا أن نبتعد 
عن مفهوم التنمية الحالي المبني على النمو في الناتج المحلي عبر تدوير عوائد 
النفط واستقطاب أعداد متزايدة من الوافدين» مهما كانت التداعيات الاجتماعية 
أو السياسية: غلينا أن نذرك أن ما نقوعنبه حالباً هو نمو وليس تنعية» ثل 
المشكلة أكبر من ذلك» لأنَ الوضع الحالي أقرب ما يكون إلى «تنمية الضياع». 


الخطوة الرئيسية لتفعيل تنمية حقيقية في المنطقة هو عبر فصل وتقليل 
الاعتمادية على القطاع النفطي كالعمود الرئيسي لاقتصاديات المنطقة. النقطة 
الرئيسية هنا هي أن القطاع النفطي يجب أن يأتي مكملا وموازياً لمتطلبات التنمية 
في المجتمعء أي أنه يأتىي خادماً ومكملاً لمتطلبات الشعبء. لا أن يكون هو 
الطاغي على النظام الاقتصادي في المنطقة ومهيمناً على بقية الأطراف. ونوعية 
وحدة هذه المسألة في كل دول المجلس تبين مدى أهمية التكاتف بين أقطاره 
لوضع حلول جذرية للمسألة. وهذا التداخل في القضايا التي تواجهها دول 
المنطقة هو سبب آخر لزيادة أوجه التكامل والدمج فيما بينهاء بما في ذلك قضية 
الخلل السكاني» الذي يعتبر قضية مصيرية جامعة لكل أقطار دول الخليج العربية. 

ويأخذنا هذا السياق إلى المسألة الجذرية الأخرىء. التي تعتبر أساس 
استفحال الخلل السكاني وغيرها من القضايا من دون معالجة لعقود من الزمن. 
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ما لاحظناه في كل ما تم سرده سابقا هو تغييب دور عنصر يعتبر الركيزة 
الأساسية في المجتمع» ألا وهو المواطن» الذي يعتبر صوته مهمشا في تحديد 
افق البسنامينات أو المشاريع التي تناولناهاء سواء كان ذلك من ناحية 
المشاريع العقارية أو في السياسات العمالية أو غيرها من القضايا المحوريّة. في 
المقابل. نجد هيمنة متخذي القرار وأصحاب رؤوس الاموال المتنفذة على كل 
القرارات الرئيسية في الدولة.» حتى أصبح الوصف الأمثل للحالة السياسية في 
المنطقة هو «سلطة أكثر من مطلقة. ومجتمع أقل من عاجزا. 

لقد أثبتت التجربة أن الاعتماد على نية متخذي القرار بالقيام بما هو في 
مصلحة المجتمع لا تؤدي إلى الأهداف المرجوة» وأن الطريقة المثلى لتمكين 
المواطن هو عبر مطالبته وتفعيله لحقوقه بنفسه عبر الديمقراطية. وليس من 
الصدفة أنْ الدولة الوحيدة التى تتواجد فيها قوة تشريعية ورقابية منوطة بممثلى 
الشحب:ولها عفن الفاغلية» ألا وهى الكويةء هى الدولة الوعيدة التى له 
يعلن فيها حتى الآن عن تشريعات تجيز المشاريع العقارية الدولية. وقد يكون 
تمكين نحن الميواطنين: فى اتخاة القواق السياسى شر المطلي الاسابى الدي 
ينل مكلافية اها جات هذه الدراسية: ٠‏ 1 

لا يمكن المبالغة في أهمية قضية التركيبة السكانية» فهي على نقيض غيرها 
مه التفنا د لديا عسو ميات كسد الفظطرق: الها برا مل دنا شاع 
الاقتصادية بالإمكان معالجتها وحلها مع مرور الزمن» حتى إن تم هدر وضياع 
أغلب الموارد الاقتصادية فى المنطقة. والأمر نفسه ينطبق على قضية المشاركة 
السياسية. ولكن مصير المحجمة وهويته تحدده بشكل رئيسي تركيبته السكانية؛ 
وتغير التركيبة السكانية يعني في الأساس تغير الشعب. الوضع الحالي المبني 
اسانيا على الدولة الريعية المستفحلة في دول المنطقة ينذر بتغيرات جذرية في 
مستقبلها وهويتها وأمنها إن لم يتم التطرق إلى الأمر بشكل جذّي في أسرع 
وقت مكن.. إن الرمن يمف + والوقت' لا يمل أو .عست اخذاء وقد بيكون 
هدالة الا بصيفن من الآمر للتطرق إلى المسيانة :نذا الجرلة 4391 ولكد 
هذه النافذة قد لا تتواجد طويلاء وهي تتطلب تحركاً سريعاً اليوم وليس غدا. 
وخير ما يمكن البدء بعمله هو مناقشة هذه القضية بشكل جديء. حتى وإن 
اختلفت الرؤى والمقترحات حولها. 
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مفدمه4 


أوقفوا بيع العقارات مقابل منم الإقامة 
أصلحوا الخلل السكاني 


ع ات 


«اقتلاع الجذور» ليست مجرد دراسة تحليلية» وليست دراسة اقتصادية 
لحجم الاستثمارات العقارية وتحويلات الوافدين» وإنما هي صرخة تأتي لتنبيه 
وتحذير شعوب المنطقة وحكوماتهاء بل لتنبيه العرب أجمعين» في وقت تغيرت 
الاي الرسمية فى بعض دول المنطقة تجاه الخلل المكاتن المزمن» 
صبح الهدف التُعلن لبعض هذه الدول هو مُضاعفة عدد الوافدين على حساب 
دور ل ونسبة وسار كني كن اكرة العمل. التي تذندت: إلى ” بالمكة "من 
إجمالي قوة العمل في كل من الإمارات وقطر عام .٠0٠١‏ هذا بعد أن كان 
هدف دول المنطقة المعلن منذ عقود هو إصلاح الخلل السكاني وإعادة دور 
المواطنين باعتبارهم الععاز الرئيسي في دول المنطقةء وهم القيادات والكوادر 
الركسية فى الدولة. 
فهذه الدراسة قامت برصد السياسات السكانية من أجل متابغتها فى المستقبل: 
فى وقت تفاقم فيه الخلل السكاني وتغيرت النظرة الرسمية اليف بو متت دول 
وشعوب ومجتمعات المنطقة على مفترق طرق وفي وضع حرجء يسير فيه الزمن 
ضد مصالحهم المشروعة» بل وجودهم الحيوي ومستقبل الأجيال المتعاقبة منهم. 
وبذلك». فإن هذه الدراسة هي تحذير وجرس إنذار أخير - ولا نقول مبكر - 
لشعوب أقطار مجلس التعاون وفي الدول الصغيرة منها خاصة» ينبههم إلى 
الحفريات العميقة التى تجري تحت ما تبقى من بناء مجتمعاتهم العربية ‏ 


حا 


الإسلامية. مكدوة باقتلاع جذور تلك المجتمعات وطمس ثقافتها ونكوص 
مرتكزاتها الوطنية» بسبب تفاقم الخلل السكاني وسياسات منح الإقامة الدائمة 
لمشتري المساكن الاستثمارية الذين يقدرون بحوالى 5,5 مليون نسمة. وينتظر أن 
يكون أغلبهم من غير المرتبطين بحاجات العمل وغير الناطقين باللغة العربية 
الأمر الذي ترتب عليه تحول «التنمية» في المنطقة إلى تنمية لضياع الهوية واقتلاع 
للمجتمعات الوطنية» نتيجة تدفق الوافدين بأعداد فاقت عدد المواطنين في معظم 
اللغة الإنكليزية لغة رسمية في التعليم والإدارة على حساب اللغة العربية. هذا 
إضافة إلى ما نلاحظه في بعض دول المنطقة من تزايد الاعتماد في اتخاذ القرار 
غلى الستتقتارن: الأحاتت وتوطيت الكواور الأحسية غير العرية .فى الاذارة العامة 
فى وظائف قيادية, إلى جانب إدارة القطاع الخاص. ولعل هذا ما حتم تحول لغة 
الإدارة والتعليم إلى اللغة الإنكليزية بدلا من اللغة العربية في أغلب دول المنطقة. 
عملء إجادة اللغة الإنكليزية. والمفارقة أنه لا يطلب من الأجانب العاملين فى 
القطاع العام إلماما باللغة العربية. 


ات 


وهذه الدراسة أيضاً هي باكورة إنتاج مركز الخليج لسياسات التنمية بجامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت. وهذا المركز أسس من أجل الانتقال 
بدراسات الخليج لتكون دراسة للسياسات ورصدا لتوجهاتها. تمهيدا لمتابعتها 
وتقييم ما يجري على كل سياسة من سياسات التنمية من تغيرات ونتائج إيجابية 
اورسافية: ونعرت وت اددك عير العقرن المعوي للم كز وعين عونم المر كر 
والندوات والمؤتمرات التى سوف يعقدها أو يشارك فيها. 


وقد تم تأسيس المركز كمشروع وقفي مُشترك غير هادف للربح» وجاء في 
مذكرة التفاهم بين المؤسسين كما جاء في النظام الأساسي للمركز بأن غرضه 
هو: دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والدول الأعضاء فيه بشكل عامء وعلى وجه الخصوص في مجالات التنمية 
والدينتراطظية:ززالوتجدة, وذلك: فين إطارن القنوية الغرنية ب الاسلامية الجامعة 
دوي الوط 1 


ومن أجل تحقيق هذا الغرضء. تم تأكيد تحقيق الأهداف التالية : 
١‏ - تحرّي ودراسة ومتابعة أوجه الخلل المزمنة ومشكلات التنمية 
والإصلاح والتكامل في منطقة المجلس والدول الأعضاء فيه. 


؟ - التعرف على مؤسسات ونظم المجلس والدول الأعضاء. 
 "'“‏ التعرف على الخطط والسياسات العامة والقطاعية على مستوى 
| لمتحلسن وفي الدول الأعضاء. 


4 تحليل السياسات والتعرف على توجهاتها لمعالجة أوجه الخلل 
المزمنة ومواجهة المشكلات» من علمه. 


0 تقييم أداء المجلس والدول الأعضاء فيه ورصد حالة الشغين و 
مجالاات التنمية والديمقراطية والوحدة. 


ات 


ولعل بدء المركز نشاطاته بدراسة ظاهرة تفاقم الخلل السكاني في دول 
مجلس التعاون يُشير إلى الأهمية الإستراتيجية التي يعطيها المركز لإصلاح هذا 
الخلل المزمن الذي يعمل فيه الزمن ضد شعوب المنطقة. إن هي عجزت اليوم 
عن الضغط من أجل إصلاحه. فعدم القدرة على إصلاح هذا الخلل هو نذير شر 
ومؤشر عجز مجتمعات المنطقة عن الدفاع عن هويتها ووجودها ومستقبل 
أجيالها المتعاقية. 


فشعوب المنطقة إن لم يمثل إصلاح الخلل السكاني المرّمِن ووفئهف ظاهرة 
تفاقمه» قاسماً مشتركاً ومطلباً مُلحَاْ لهاء فإنها لن تستطيع إصلاح أوجه الخلل 
المزمنة اللأخرى» ومنها الخلل السياسي في علاقة السلطة بالمجتمع وغياب 
الديمقراطية. وكذلك الخلل الأمنى والخلل الاقتصادي - الإنتاجى. التى يتطلب 
ومتطلبات التنمية الحميدة. 


فالخلل السكاني اليوم يشل قدرة الشعوب ويقوض دورها باعتبارها التيار 
الرئيسي في المجتمع» ويعترض طريق إصلاح الأوضاع الواجب إصلاحها. كما 
يحول الخلل السكاني المواطنين إلى مجرد أقلية هامشية في السكان تعيش على 
المكرفات الى تطلب بالغدرور :"لوالا" لأعمى, للتتلطةه بولغ بهذا« البعق اللخطر 


١ 


للخلل السكاني ‏ إلى جانب عوامل رئيسية أخرى ‏ هو السبب في توصيف 
السلطة والمجتمع ففى دول مجلس التعاون بأنها «سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع 
أقل من عاجز). 


0 


وفي هذه المقدمة نتوقف عند موضوع دراستنا هذه (اقتلاع الجذور) 
وموضوعها تفاقم الخلل السكاني في دول مجلس التعاون. وقد تجلى هذا 
التفاقم في توجهات وسياسات وتشريعات أربع دول منذ مطلع القرن الحالي. 
وبشكل خاص منذ .25٠١5‏ فقد توسعت البحرين وعمان وقطر والإمارات في 
بناء المساكن الفاخرة بهدف بيعها لغير المواطنين والوافدين للعمل» مقابل منح 
المشتري وأسرته إقامات دائمة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدين. 


وتوضح دراسة «اقتلاع الجذور» لأول مرة». النتائج الراهنة لسياسات 
التوسع في بناء المدن والأحياء السكنية الفاخرة بقصد بيعها لنخبة العولمة مقابل 
منح إقامات دائمة لمشتريها وعائلاتهم. 

ويبين الجدول الرقم )١  ”(‏ في الدراسة أن عدد هذه الوحدات السكنية 
الف نسمة في كل من الإمارات وقطر وعمان والبحرين. هذا في حين إن 
إجمالي عدد المواطنين في الدول الأربع هو ثلاثة ملايين وستمئة ألف نسمة 


وإذا كانت هذه المساكن في أغلب الدول ما زالت قيد الإنشاء» معروضة 
للبيع من قبل المستثمرين والمضاربين» فإن الإحصاءات المتوفرة عن دبي وهي 
أكبر أسواق بيع العقتارات مقابل الإقامة تُبين وفقا للدراسة بأن 54 بالمئة من 
المشترين هم من الجنسية الهندية. يليهم مواطنو بريطانيا بنسبة 5١‏ بالمئة» ومن 
واكي ا نت وروا نا كني 315 بالمكة لكر عتهماء أما هيه المتكرية من العريت 
فإنها نسبة لا تذكر. وكما تقول الدراسة «تدني نسبة العرب ليس بالشيء 
السحترب إذا ما الاحتنا' أذ تمه لمر كاك لا بص بعلن العرني فية كبيرة 
من هذه الشركات لا تملك حتى موقعا إلكترونيا باللغة العربية» وتكتفي باللغة 
الإنكليزية فقط). 1 


1 
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ولعل فكرة برويج جم العقارات أو بيع حى الانتفاع بها مقابل منح 
الإقامة»ء هي أمر عجيبء ومن المستغرب أن تأخذ به حكومات أربع من دول 
المنطقة. 


أها الشرفاتوالمكاتتالأجدية الى روعت لهدة التدعة وؤضنافة الروق 
والاستراتيجيات «الوطنية» 00 واقترحت تشريعات ربط بيع 
العقارات بالإقامة. فإنها تستحق براءة اختراع تغيير تركيبة سكان بلدان وطمس 
هويتهاء لصالح هجرة تقتلع ما تبقى من جذور مجتمعات شرق الجزيرة 
العربية. تلك المجتمعات التي أنهك مجتمعاتها الخلل السكاني المُزمن» 
وجعل أوطانها غريبة عن هويتها ولغتها. وأضحى دور المواطنين فيها هامشيا 
يتلاشى» بعد أن أصبحوا مجرد جالية من سائر جاليات السكان». وليس 
بالضرورة أكبر الجاليات. 


كما أخذت مدن المنطقة تخطو في الطريق الخطر الذي يراد لهاء لتصبح 
مدنا «سائبة» متحولة» مدن الترانزيت التي ليس لها تاريخ ولا هوية» تتحول 
وفتا ليكانها التتيرين المعتررين: 

وجدير بالذكر أنه لا توجد دولة ذات سيادة في العالم قد ربطت بيع 
العقارات فيها بمنح الإقامة لمشتريها وعائلاتهم. ولو عملت على سبيل المثال 
الدول الأوروبية بمثل هذه السياسة» لتدفق عليها سكانٌ بالملايين يطلبون الإقامة 
الدائمة فيها. ولكن ما نلاحظه أن دول العالم كافة تربط زيادة السكان فيهاء إن 
هي رغبت في ذلك.» باحتياجاتها الحقيقية الوطنية» وبقدرة مجتمعاتها على 
اجات النهاخريق ودنيم قن اثقانةز لدي والعددكد لحن 


إن اختيار المهاجر والتصريح له بالإقامة في دائرة الحضارة الغربية على 
سبيل المثال.» هو حق من حقوق الدولة تقوم به وتدقق فيه سفاراتها بكل 
حرص وعناية» مراعية في ذلك تأثير الاختيار في ثقافة المجتمع ولغته ومصالح 
شعوبها وقدرة مجتمعاتها على الاستيعاب. ولا تترك ذلك الاختيار لمسوّقي 
فرح قا زاك ان بود سني دعي ل راك فى الماذة المسنلسة: لووط يفن 
الاعتبار عند ران الاليكتة ان وإتها يراع ب ربشكل ظطيعن. ‏ متصاحته وريج 
اللغامة الآدة 


اننا 


وهذا هو فرق جوهري بين الوافدين للعمل في المنطقة. حيث يمتصر دور 
الدولة على التصريح بالعدد والجنسية» ويترك اختيار الأفراد المستقدمين لصاحب 
العمل وتفضيلاته الاقتصادية» وبين المهاجرين إلى الدول الأخرى التي تقوم 
الدولة باختيار الإفراد المستقدمين مباشرة ‏ في حالة الحاجة ‏ ولا تفوض 
صاحب عمل فين اختيار الوافدين. وفى هذه الحالة تختار الدولة وفق ننانسيات 
الديمقراطية. هذا إلى جانب الاختلاف الجوهري الرئيسي المتمثل في فرق نسبة 
المواطنين في السكان وفي قوة العمل التي لا تتجاوز ٠١‏ بالمئة عند الاخرين» 
وقد فاقت 4١٠‏ بالمئة ففى بعض دولنا وهى فى ازدياد. 


والمؤلم حقاً أن كثيراً ممّن يدَّعون بحق جميع الوافدين في الإقامة 
الدائمة» وحق معظمهم في اكتساب الجنسية على حساب دور المواطنين وأمنهم 
الوطني وحقوقهم المشروعة. لا يأخذون هذه الفروق الجوهرية ولا يوصّفون ما 
هو حاصل فى دول المنطقة بأنه خلل سكانى يجب إصلاحه أولاء قبل النظر 
فى عق الإقانة الداقناه ومن ف اللسا ب الكنية وعد أن كرة لكان المتيمين 
قد تم من قِبَل الدولة ‏ وليس الكفيل - ووفق معايير الاندماج في المجتمع 
وقدرة المجتمع على استيعاب الوافدين. إن هذا الطرح المريب. حقاأء يُراد به 
باطل؛ وعلى حكومات المنطقة وشعوبها أن تصلح الخلل السكاني بشكل عاجل 
وتدريجي قبل أن يتحول إلى كارثة اقتلاع لمجتمعات المنطقة» وضياع لهوية 
شعوبهاء وطمس للغتها وثقافتها العربية. 


ا 


وفي كل الأحوال لا نجد اليوم دولة في العالم تسعى إلى جذب سكان 
يفوق عدد مواطنيهاء بل إن ما نجده في كل دولة مسؤولة تجاه مواطنيها هو 
وضع القيود الشديدة' على تدفق الهجرة وافسترار الوافدين فيها حفاظ) على هوية 
الدولة ومصالح مواطنيها. ولعل بروز الموقف من تدفق الهجرة وضبط تركيبها 
الثقافي والسعي إلى الحد منها في الدولة الأوروبية» باعتباره أحد السياسات التي 
تشكل برنامج والتزام كل حزب يسعى إلى الحصول على الأغلبية في 
الانتخابات» تشير إلى إدراك العالم لتبعات الهجرة ومخاطرها على المجتمعات 
المستقدمة لهاء إن لم تكن قادرة على استيعاب الوافدين ثقافيا وتحقيق اندماجهم 
في المجتمعات الوطنية. 
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هذاء في وقت لم تصل فيه نسبة الوافدين في أيٍّ من تلك الدول إلى ٠١‏ 
بالمئة من إجمالي السكان. فكيف يمكن قبول زيادة السكان بصرف النظر عن 
حاجة المجتمع وفوق طاقة استيعابه في دول يتراوح فيها عدد الوافلنع نير 2 
إلى 40 بالمئة من إجمالي السكان. أما نسبتهم في قوة العمل فإنها تفوق ذلك. 


أربع دول من دولنا المختلة سكانياء حيث يتم تشجيع زيادة السكان بما يفوق 
وفونقه الغووة ب التنلاة الجاهة 


وكما تشير الدراسةء فإنه من المهم التنويه بأن التعاطي مع مسألة الوافدين 
وتوفير حقوقهم الإنسانية والاقتصادية هو جزء لا يها من هذه المعادلة. ومن 
الأهمية تجئّب المواطنين الوقوع في خطر لوم الوافدين على الوضعية التي 
وصلت إليها التركيبة السكانية في المنطقة» التي قد تدفع البعض إلى حالة من 
التعصب المتطرف الموجّه في الأساس إلى الوافدين كأساس المشكلة. فجذور 
الوضع لا تكمن في من قرر النزوح عن وطنه وأهله بحثاً عن لقمة العيش» فمن 
الطبيعي أن يبحث الإنسان عمًا يوفر له ولعائلته حياة أفضل. ا ع 
خدوو المسيالة تكمن في التركيبة الاقتصادية والسياسية التي أدت بالمجتمع إلى 
أن يصل إلى النظام الاقتصادي الحالي. المبنى على استقطاب العمالة الوافدين 
بأعداد متزايدة تفوق قدرته على الاستيعاب. 


وات 
ولعل نظرة تاريخية سريعة على تصاعد الخلل السكاني المزمن في دول 
المنطقة تشير إلى خطورة تفاقمه عن طريق ربط بيع العقارات بالإقامة الدائمة. 
هذا إضافة إلى الضغوط من أجل منح الإقامة الدائمة» ومن ثم الجنسية للعمالة 
الوافدة» ولمّ شمل أسرها. 
فالخلل السكاني في دول المنطقة برز كظاهرة منذ الطفرة النفطية الأولى 
خطط «التنمية» مؤكدة ضرورة إصلاح الخلل السكاني. 
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وفي «مشروع الإطار العام لإستراتيجية التنمية والتكامل الذي أعدته جماعة 
من أبناء المنطقة عام ١487‏ بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس التعاون”''. 
كان الهدف الإستراتيجي الثاني للإستراتيجيا هو «تخفيض حجم قوة العمل 
الوافدة وتعديل تركيبها وتحسين نوعيتها».ء وكان مقترح الوثيقة هو تخفيض قوة 
العمل الوافدة في دول المجلس من "5,5 مليون عام ١18١‏ إلى ؟,١‏ مليون بعد 
عقدين من الزمن عام 2.7٠٠١‏ حيث يتوقع ارتفاع قوة العمل المحلية من ١,8‏ 
مليون عام ١98١‏ إلى 5,5 مليون عام .05٠٠١‏ وبذلك كان يتوقع انخفاض نسبة 
الوافدين فى قوة العمل من 65,5 بالمئة من إجمالى قوة العمل فى دول المنطقة 
عام 0 إلى 48 بالمئة عام .5١٠٠‏ 1 ْ 


وجدير بالذكر أن «الإطار العام لإستراتيجية التنمية والتكامل» كان يستهدف 
رفع قوة العمل المواطنة في كل من أقطار المجلس بين عام ١48١‏ وعام ٠٠٠١‏ 
إلى النسب التالية: الإمارات من ١١,١‏ بالمئة إلى 0١‏ بالمئةء مع ارتفاع إجمالي 
قوة العمل من 5,5 ألف إلى 1:85 ألفف؛ البحرين من 5١,5‏ بالمئة إلى 65/ 
بالمئة» مع ارتفاع إجمالي قوّة العمل من ١77‏ ألف إلى 71١‏ ألف؛ السعودية 
من 01 بالمئة إلى 4١‏ بالمئة» مع ارتفاع إجمالي قوة العمل من 5,5 مليون إلى 
١‏ مليون؛ عَمَّان من 57,9 بالمئة إلى 87,5 بالمئة» مع ارتفاع إجمالي قوة 
العمل من ١50‏ ألف إلى 775 ألف؛ قطر من 5١,5‏ بالمئة إلى 07,5 بالمئةء 
مع ارتفاع إجمالي قوة العمل من ١١١‏ ألف إلى ١5‏ ألف. وأخيراً الكويت 
من 5١,90‏ بالمئة إلى 5١,7‏ بالمئةء مع ارتفاع اجمالي قوة العمل من 18٠١‏ ألف 
إلى 77٠١‏ ألف. 


وممًا يؤسف له أن مجلس التعاون والدول الأعضاء فيه لم تأخذ الخلل 
السكاني مأخذ الجدء ولم تسمَ إلى إصلاحه طوال عقدين من الزمن من ١18”‏ 
إلى عام .٠0١١‏ هذا بالرغم من الانخفاض الذي شهده إنتاج النفط وانخفاض 
أسعاره وتراجع عائداثه طوال هذين العقدين. 

ففي عام 7٠١١‏ ارتفع سكان المنطقة إلى 54,4 مليون نسمةء وكانت نسبة 
المواطئين فيهم لا تتعدى 55,8 بالمئة بعد أن كان إجمالي عدد السكان عام 


)١(‏ علي خليفة الكواري» نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة: الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في 
إطار إتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية (نرواتك :مر قز ذراساف الوعيدة الغرمة: 
6)). ص .180-1١07‏ 


ان 


05 لا يتعدى ٠١,5‏ مليونء ونسبة المواطنين 75 بالمئة. أما قوة العمل 
الوافدة في المنطمة بين عام 6و ١‏ وعام 56٠٠‏ فمل ارتفعت من م بالمئة عام 
5 إلى 54,8 بالمئة من إجمالي قوة العمل عام 7 


الات 


هكذا كان الوضع حتى عام .7٠٠١‏ خلل سكاني مزمن ومتصاعد بسبب 
استقدام عمالة وافدة كثيفة وغير مهنية في معظمها. وكان الخطاب الرسمي يؤكد 
أنها عمالة مؤقتة وسوف يعود أغلبهاء تدريجياء مكرماً إلى بلده بعد أن تحل 
العمالة المواطنة المتصاعدة والمؤهلة مكان أغلب الوافدين. وكانت سياسات 
السعودة والتقطير وأخواتها هى شعارات وزارات العمل فى دول المنطقة. كما 
كاف مانس كدان البكاا أ جد ضرف سووك: اعنم ل تاقيم ازا العم 
والقوونة الالجمماعة فى :دول مجلين التعاون الذى ينهد من البخرين مدر له 


ولكن الغريب أن المواطنين فوجئوا بسياسات وتشريعات التوسع العقاري 
وبيع المساكن الاستثمارية مقابل منح الإقامة الدائمة لمشتريها في البحرين وقطر 
والإمارات وغمان. وبذلك انتقل الخلل السكاني التقليدي المزمن والمتصاعد 
إلى حالة من التفاقم»ء شكلت ضغوطاً على حقوق مواطني دول المنطقة وحق 
شعوبها في أن تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع» تصون لغتهاء وتحافظ 
على هويتها العربية ‏ الإسلامية» كما أنها سمّمت العلاقة الإنسانية بين 
المواطنين والقادمين للعمل الذين ليس لهم ذنب» سواء وجودهم للعمل في 
المكان الخطأء وفي الوقت الخطأ. 

ففي عام ٠٠١8‏ لوحظ تدثي نِسَبٍ المواطنين في إجمالي السكان وفي قوة 
العمل» بسبب التوسع الخطر في الإنشاءات العقارية وما تتطلبه من بنية أساسية 
مادية واجتماعية» لاستقبال مشتري المساكن الفاخرة من خلال ترويج بيع 
العقارات بمنح الإقامة الدائمة لمشتريها. وبذلك. :وجدنا أن عدد سكان الإمارات 
ارتفع من 7,5 مليون نسمة عام ٠٠١١‏ إلى حوالى 8 ملايين» وانخفضت بذلك 
نسبة المواطنين في إجمالي السكان من ٠١‏ بالمئة عام ٠٠١١‏ إلى حوالى ٠١‏ 
بالمئة عام 270١4‏ وتدنت نسبتهم في قوة العمل إلى 8,7 بالمئة. 


)١(‏ علي خليفة الكواري. العين بصيرة. . . مثلث التحاهل : النفط والتنمية والديمقراطية (بيروت: 
منتدى المعارف » )ل ص 0 


7 / 


وفي قطر ارتفع عدد السكان عام ٠٠١8‏ إلى 5,١مليون‏ مقارنة بحوالى ٠٠١‏ 
ألف عام .5٠١5‏ وتدنت نسبة المواطنين في السكان في الفترة نفسها من 794 بالمئة 
عام ٠٠١5‏ إلى ١١‏ بالمئة عام ٠٠١‏ في غضون خمس سنوات بسبب التوسع في 
الإنشاءات وبناء المساكن من أجل بيعها مقابل منح الإقامة الدائمة لمشتريها. 

وفي البحرين كانت المفاجأة حيث زاد عدد سكان البحرين بنسبة 47 
بالمئة خلال عام واحدء حيث ارتفع عدد السكان من 757 ألف في عام ٠٠١5‏ 
إلى أكثر من مليون وخمسة آلاف في عام .5٠007‏ وتدنّت نسبة المواطنين في 
إجمالي سكان البحرين من ثلثي السكان إلى أقل من نصفهمء بالرغم من 
تجنيس حوالى 8١‏ ألف نسمة في عام ا١٠506.‏ الأمر الذي أدى إلى أن تكون 
نسبة زيادة عدد المواطنين ١56‏ بالمئة في عام واحدء هذا بينما الزيادة الطبيعية 
في عدد المواطنين لا يمكن أن تتعدى " بالمئة”". 


ات 


هذا هو موضوع دراسة «اقتلاع الجذور» المتمثل في مخاطر استمرار الخلل 
السكائى التقلبدى الهرسن -وتفاقم» أحيرا تتبحجة سباسات وتشريعات غير 
نسرؤقة + اقريط. نيع العقارانت مع الإثافة 'الداكمة لمشريها بو الورهي يضرف 
ارصن عجاج لحكل الهو 

وف كاراسة تكنت الكاساة بالنسية :إلن المواطية والمشتمدمي + سواء: 
وتعناو هن الكارنةه إذا يكورك تهعوريالضطنة وعدكوفاتها يهنا المخططر :تعمل 
على معالجته بشكل تدريجي وإنساني وحازم وعاجل يصون حقوق المواطنين 
والوافدين المشروعة بدءاً بوقف سياسات وتغير تشريعات ربط بيع العقارات 
بمنح الإقامة الدائمة لمشتريهاء وفي الوقت نفسه إصلاح الخلل السكاني 
التقليدي المزمن تدريجيا وطبيعياً من خلال العمل بشكل مخطط ومنظم على 
قئاذة لبينة البو اللقية لن اليكان وني :قرة العمل يق 1١‏ إلى دما لمي سواه 
ذلك واتيخاة الاتزراء انث القسالة يواتف ولا قات السلية المقائسة التسقية. ذلك 
الهدف الكمّي المؤدّي إلى إصلاح الخلل السكاني» وإصلاح وإعادة الدور 
الرئيسي في المجتمع للمواطنين ومشاركتهم الفعالة في تحديد الخيارات واتخاذ 


(*) المصدر نفسه.ء ص 779-17175. 
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القرارات العامة. بما يصون هويتهم ويحفظ مصالحهمء. ويعيد للغتهم وثقافتهم 
العربية ‏ الإسلامية الاعتبار»ء وفى الوقت نفسه يؤسس لعلاقة إنسانية تعاونية بين 


المواطنين والوافدين عندما يكون حجمهم وسبتهم في السيكان وفي فوة العمل 
فى حدود استيعاب المجتمع وحاجته الضرورية. 


9 0 
3ن يد 


وفي الختام. لا يفوتنا أن نؤكد أن هذه الدراسة الجديدة في مضمونهاء 
تمثّل جيلاً من دراسة السياسات في المنطقة» وقد أنشئ مركز الخليج لسياسات 
أنجزها بجهود لا تعرف الكلل عندما تكون الدراسة قضية. 
والله من وراء القصد 
مركز الخليج لسياسات التنمية 


علي خليفة الكواري وعلي فهد الزميع 
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تاريح نشوء الخلل السكاني 
في دول مجلس التعاون 


بي 


مقدمه 


سيتناول هذا الفصل من الدراسة التطور التاريخى للخلل السكانى فى دول 
مجلس التعاون» عت معني كرا عن سود انه التغيرات في التركيبة 
الشكافة على :مدي الفتوة الماضيةة مول احتداما ارفس .تندمات التشانه بية 
العبالات فى كول المعلنى» وهدككا هنا هو تتديم الإطان العام لعطون الخدل 
السكاني وتسليط الضوء على أهم العوامل التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة. 


انول اهنا سدينة نهو أن التزكيية: السكانة الخفرقة: لذول::المسلشى كانه كرا 
رئيسياء وعاملاً مكملاً من الثورة النفطية التي مرت بها المنطقة» ومن الصعوبة 
أو حتى السذاجة النظر إليها من غير هذا المنظار. فالنظام الاقتضادي والسياسي 
الذي صاحب هذه الثورة النفطية أسس للمعطيات السكانية السائدة فى المنطقة» 
نكادعة العركية السكاده فى الأسابى بمرظفة وفيت لدانية الساعيانت مو فوس 
الأموال والعلاقات الاقتصادية والسياسية التي واكبت هذه الطفرة النفطية. 


ويمكننا تلخيص النظام الاقتصادي المهيمن في المنطقة على أنه نظام 
مبنيى على محورية النفط وعوائده في الاقتصاد العالمي على المستوى 
الخارضى .تهنا على 'المسعوئ: الداحلى. تمركد الاقتضادحول:.هيدا الدولة 
الريعنة القريد الى درق فى ,دول المحاين:: بعيث نمكم الدولة ورتخدي 
القرار فيها في موارد النفط وإنفاقهاء بينما تسيطر طبقة نخبوية من المستثمرين 
على الفرص الاقتصادية الرئيسية المنيثقة من النفط. والتركيبة السكانية لدول 
المجلس هي انعكاس لهذه التركيبة الاقتصادية والسياسية بوجهيها الداخلي 
بالشارجي» لدي توطيف الب بتكاف المعسلقة+ يخاتيبيا من العراطتي 
والأجانب؛ لخدمة العلاقات المنبثقة من هذه النظام الاقتصادي ‏ السياسي. من 
ناحية المواطنين» فإن أهم ما ميز هذه الفترة هو التقلص في أهمية نشاطهم 
ونفوذهم الاقتصادي والسياسي. حتى أصبحوا لا يمثلون أكثر من ثلث القوى 
العاملة فئ أَئْ من دول المجلس بجلول: الألقية: العالقةء؛ وانحسر دورهم 


و 


الرئيسى إلى العمل فى القطاعات الحكومية. فى المقابل. فجزء «الجزرة» من 
عولد كان "تروياة" لزع انلقن يعن" :اللدولة"الربعة عرو عكدفاك: كان ارات 
وتوظيف واستهلاك مفرط خصصت لهم في المقام الأول دون غيرهمء وكان 
من شروط الحخضول عليها الرئيسية مبدأ #المواطنة» الضبتى على الولاء 
لمتخذي القرار. ٠‏ 


على مستوى مكمل وموازء تمّ سد احتياجات رؤوس الأموال المتنامية 
للأيدي العاملة من خلال تسهيل دخول العمالة الأجنبية» فتم فتح الباب على 
مصراعيه لاستقطابهم وتوظيفهم في تحريك النمو الاقتصادي» حتى أصبحوا 
يشكلون النسبة العظمى من السكان في أغلب دول الخليج» والعمود الرئيسي 
للمنطقة من الناحية العمالية. في المقابل». تم وضع شروط صارمة للتحكم 
بإمكانية اندماجهم في المنطقة وللحد من نفوذهم في القطاع العمالي 
والسياسي» فتم فعليا حظر إمكانية التوطن والتشكيل العمالي النقابي وامتلاك 
وؤقفى الأموالء قلي غين المواظية وه كل تشتكلكه التركيية السكانة يشكال 
رئيسي عن طريق ولخدمة متطلبات التركيبة الاقتصادية والسياسية التي أحدثها 
اكتشاف النفط في المنطقة» حتى أصبح ما يميز المنطقة من الناحية السكانية 
بشكل رئيسي هو ما سمّاه بعض الباحثين بأنها أشبه ب «معسكر عمل» أكثر 
باس سيوك 


أولا: اكتشاف النفط وبذور الدولة الريعيةء ١910/7 197 ١‏ 


نَم تقدير عدد سكان ما يشكل منطقة دول مجلس التعاون حالياً بحوالى 
منهم يتمركزون حول الساحل الغربي للخليج وعمان"". المد الثقافي 
والتاريخي والجغرافي للمنطقة يقع في إطار الهوية العربية والإسلامية» ولكن 
ضمن هذا الإطار الجامع تعتبر المنطقة من أكثر بقاع العالم تعدداً من الناحية 
الثقافية والإثنية تاريخياء فهى تحتضن فيما حولها ثلاث قارات شكلت مجمل 


010 عل خليفة الكواري» الإصلاح الخلل السكاني»» الجزيرة نتاء #/ 2.35٠١ 5/٠١٠١‏ .لوالوابو//نماغط > 

. <ع750ع125-4840-2967-331807-ع8111160/و5ع8 5م/ذ»ة1!١الداععءم5/اع2‏ .293ع21[226 
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العالم القديم. بنيت اقتصاداتها بشكل مكثف على مبدأ المراكز التجارية. 
التي تعتمد أساساً على كون المنطقة محطة وصل مع المناطق المجاورة لها. 
كم" تميقنتة كز نيا مركا ويا تسا تو اناق الدناتات ١‏ اللنعينا ود الناذيف» 
إضافة إلى احتضانها الحرمين الشريفين في الإسلام. مما جعلها مركزاً تاريخيا 
الستطفة المستمر ةبتاء عتلتن: الخبادل مع العالم. ينا :فتن :دللت «الجيادن 
السكا: إهرة ١‏ 

ي) * 


هذا التجاذب السكاني تمحور حول البيئة التجارية والمعيشية السائدة في 
المنطقة. فتركز بشكل رئيسي مع المناطق المحيطة بها ونما بشكل عضوي بناء 
قلى الترائط التشارئ. والثقافى :والسغرزافى والعائلى: .هذا بالاضانة إلى النتغيرانث 
اليضة الأخرى: كالجنافه والقغط أن الأريةة» وو الاوضاء الميادة المسيلةا متها 
ومع غياب المفهوم المعاصر للحدودء بالإضافة إلى انعدام قوانين وضوابط 
الهجرة الرسمية؛ تشكل مجتمع عضوي يحتضن فيما بينه مزيجا من المذاهب 
والاننياك: والطوائق: غدلي فر القوون: كل هذا ضبمة إطان الهوية العربية 
والإسلامية السائدة فى المنطقة» والمنبعثة من امتدادها التاريخى والجغرافى 
والثقافي. 1 ١‏ ْ 


١9680 1١97١ اكتشاف النفط وحقبة النفوذ الغربي»‎ ١ 


بدأت ظاهرة استقطاب العمالة الوافدة بشكل منظم مع حقبة التواجد 
البريطاني في المنطقة في القرن التاسع عشرء التي شكلت نواة الالية الجديدة 
للتدفق السكاني إلى شبه الجزيرة العربية”*؟. أهم ما ميز هذا النوع الجديد من 
التدفق السكاني كان التوجه إلى استقطاب الأيدي العاملة التي لم يكن لها 
بالضرورة أية صلة ثقافية أو جغرافية أو تاريخية بالمنطقة» بطريقة منظمة لأداء 


(؟) للمزيد» انظر: خلدون حسن النقيب.ء المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مختلف). مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)١941/‏ 

(4) وهنا يمكن أن نضع تجارة الرق الج تي تواجدت في بعض مناطق شبه الجزيرة كعامل سابق في تطور 
الاستقطاب السكان المنظم المبنى عل العمل (في الأساسن للأغمال الخدمية). ولكن كيت السويه أن .هن فَدر 
لهم أن يكونوا من الرقيق في المنطقة ٠‏ كانوا يشكلون طبقة أساسية مدمجة في امجتمع, حيث كانوا يدمجون 
ممععرد ا كرجا نب ني سهان ان خصارا عرييض ال عاق قد سيور أنا عتل أن سترق 
امجتمعية كانت دون غيرهم من غير الرقيق بكثير. 
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وظائف إنتاجية يحددها متخذو القرار. وهنا تظهر لنا إحدى أهم مميزات هذه 
الشرغخلة الحكنذة الى هيلت الظريق' لعا تبعها من تموعة استقطات الععالة 
الوتقم وهو أن إدماح المساسر الممشقطية إلى السجعمع أن نكت اعد 
المتطلبات. بل إنه في كثير من الأحيان كان المقصد هو جلب طبقة لا تندمج 
مع المجتمع. في البداية تركزت العمالة المستقطبة في تعزيز عناصر قوات الأمن 
المستخدمة من قبل التواجد البريطاني لإحكام نفوذها والسيطرة على مجرى 
الأمور (أي قوات المرتزقة)» بالإضافة إلى كوادر الطبقة الإدارية» وكان أغلب 
هذه العناصر مستقطباً إما من شبه القارة الهندية نظراً إلى التواجد البريطاني فيها 
اوه المدلكة االمتجدة سيا :ود كريقة هلاه لماي للق لي على افق 
الله على ساحل مان والساحل الغربي املك : حيييت: كأن العواخد 
البوتطاني متموكر ا 

كانت هذه الظاهرة محدودة النطاق والآهداف. حيث اقتصرت فى الغالب 
على أجهزة الدولة الإدارية والأمنية. تغير منحنى الأمور بشكل كلى مع اكنشاك 
النفط في دول المنطقة. الذي بدا مع حفر أول بثر في البحرين عام 21١97١‏ ثم 
تبعتها باقى دول المنطقة على مدى العقدين التاليين. أدى تدفق النفط بشكل 
جارى إلى قغير شائل اق :دول المتقلقة :ولع كن مين الهزايدة أن تفرك إن 
جذور المنطقة السياسية والاقتصادية والثقافية هزت» وتم إعادة تشكيلها بشكل 
أساسى فى غضون عقود معدودة. تحولت شبه الجزيرة العربية من منطقة مغمورة 
فقيرة على أطراف النظام الاقتصادي والتجاري العالمي» تقتات على التجارة 
البينية والزراعة ومهن البحرء إلى حلقة رئيسية في الاقتصاد والمنظومة العالمية. 
وتزامن اكتشاف النفط في المنطقة مع تحوله إلى أهم سلعة في الثورة الاقتصادية 
والصناعية التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية. ومع اتضاح حقيقة 
أن المنطقة تحوي اكير مستودع للنفط الذي يمكن استغلاله بشكل تجاري في 
العالم» اضبفية دولها محط أنظار الاقتصاد النفطي العالمي. 

فى بدايات الصناعة النفطية فى المنطقة فى ثلاثينيات القرن الماضى» 
ردول إن يداناكت [السسيتيات ودر قرف اعمالة الواقدة شك مابس ذن 
القطاع النفطي. استغلال النفط تجاريا تطلب بناء صناعة ثقيلة في المنطقةء وهذه 
الصناعة احتاجت إلى أيدٍ عاملة لتشكيلها على أرض الواقع. الطبقة الإدارية 
والماهرة أتت من الدول الغربية بناء على احتياج الشركات التي تولت تشييد 
الصناعة النفطية في المنطقة» التي كانت أمريكية أو بريطانية؛ ففي مناطق تواجد 
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الانتداب البريطاني» تم وضع الفروظ الى تنضن على تفضيل الأفراف الواقعيخ 
تحت الحماية البريطانية للعمل عند توقيع اتفاقيات الامتيازات النفطية» ولذلك 
كانت اغليه هذه الفعقة :مق التملكة المشتحدة» وهنو نفس العيدا الذئ طق 
بخضؤضنافئة الكتبة وشيه الماهزةغ التى أتى أغلنها مخ شبة القارة الهندية 
الزاقدة تحت الاتعيهان البريط اقح اسعلن الام فى اللسعوفة اددع كنات 
الانكداته البريطانى فيهاء سيقت الخد قات الم على اتفاقيات استغلال 
الأناى التفطية دكات أغلب الطبقة الماهرة والإدارية منها أمريكية. أما طبقة 
الكتبة وشبه الماهرة فكانت إيطالية» أما بالنسبة إلى الطبقة العاملة غير الماهرة. 
فكان أغلبها من السكان المحليين في كل دول المنطقة. ويرجع هذا في الأساس 
إلى اشتراط الحكام المحليين على الشركات النفطية استعمال العمالة الوطنية 
متئ. هنا أمكق 4 نظرا إلى. الوكوةالاقتضادق, الذى كانت تفيشة النتطفة: انذاك؛ 
سيت الفخوو.. فق اللؤلة" والازمة الاقتصادية لجال 


نمت أعداد العمالة الأجنبية في القطاع النفطي بشكل متسارع بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وتصدير النفط بشكل تجاري من أغلب دول المنطقة؛ 
فمن أعداد لا تتعدى الألفين عام »١514٠‏ نما عدد العمال الوافدين في القطاع 
النفطي في المنطقة ككل إلى حوالى ١7,6٠١‏ في عام 41465٠‏ حيث انحدرت 
الأكثرية منهم من شبه القارة الهندية والدول الغربية. الغالبية من العمال في 
القطاع النفطي كانوا لا يزالون من المواطنين» رغم أن أعدادهم كانت تتقلص. 
في البحرين» كان عدد المواطنين بين عمال القطاع النفطي 7 بالمئة في عام 
958 »© .نيتها كانت التسمة 286 .بالمكة فى: الستعودية..فى قطر ‏ تقلصيت نسيةه 
الم اين بين :اعمال الى 64 الوفة يار ل هام :15 آنا فى «الأكويك قاذ 
عدد الوافدين من © بالمئة فى عام »١956‏ إلى 58 بالمئة في عام 554١؛‏ إلى 
8" بالمكة عام 55449""...وتستطيع: أن نرق من .هذه البندايات النفوة المتصل 
بالتحكم في رأس المال في تشكيل التركيبة السكانية في المنطقة. فالتدفق 
التيكاتن فى هده الفعرة نشكا أبناييا يناة.علن «يعطليات الشور كات النفط: 
والاعزاهد مر يلاتى و انرون كابر القن يعاهة لتر هم ايكرت ار ميونت ان 
تأسيس الصناعة النفطية والإيرادات التي انبثقت منها. 


(ه2 18 .م..010] ,ذوعا/زاهآ 350 عطاتارومعنع5 
60 المصدر نفسه » ص 9 ؟. 


/ا 


؟" ‏ تصدير النفط تجارياً وبذور الدولة الريعيةء» 1١96٠‏ “/ا9١‏ 

الفترة الممتدة من ١165٠‏ إلى بداية العقد السابع من القرن الماضي دشنت 
مرحلة جديدة من التدفق السكاني في المنطقة. فمع استخراج النفط بكميات 
تجاونة ا تزابدت إيزادات"النفل الحسية 'فى. المنظفة. كان عتوف: التفظل الرقيسي 
فى 'اللفارسة حيت انر كوت عليه يعات الفط :قن ادر ل اللكرمية ودين كانت 
الطفرة الصناعية التى تلت الحرب العالمية الثانية فى أوجها. توجهت الإيرادات 
الجاع ةن النقط إلى ال كرف السضعة والانقلنة الجافية فى اتمتطنة يا 
على الاقافاك الشرمة التسيس الإبوافاك الى جع كر قنجها تمع كل موولة دضع شروو 
هذه الفترة»ء زادت النسب المخصصة للأنظمة الحاكمة من عوائد النفط. 
وتقلضيت تلك.القى كانة تحضنل غلبها الشركات الأجمية عند ما'تم تطبيق 
اتفاقيات مناصفة الأرباح. وقد حصل هذا عبر إعادة مفاوضة الامتيازات 
الممنوحة للشركات الأجنبية» خاصة في السعودية والكويت”". 

مع تزايد الإيرادات النفطية المخصصة للدولة. بدأت الفرص الاقتصادية 
في المنطقة تزداد. وكان القطاع الحكومي هو المهيمنء إذ ركز أغلب 
نشاطاته على إيجاد بذور البنية التحتية للدولة من طرق وتعليم وصحة والجهاز 
المركزي والإداري للدولة. نشأت في المقابل فرص مغرية في القطاع الخاص 
لاستتوا و .وووسن "الافوال الى تر اكوك ميف الضيت: أغلبيع هله التخاطات-نن 
القطاعات الثانوية التي انبثقت من الطفرة النفطية» لا سيما الإنشائية والخدمية 
كينا 

التحليل السائد لهذه الظاهرة يتمحور حول مفهوم الدولة الريعية». التي 
طرحها الاقتصادي الإيرانىي حسين مهدوي. بالنسبة إلى مهدويء فإن الدولة 
الريعية هي تلك التي تحصل بشكل دوري على كميات ضخمة من الريع 
الخارجي. حيث تكون أطراف أجنبية هي السوق الرئيسي لتحصيل هذا الريع. 
الريع النفطي كان حالة تستحق الاهتمام» لأنه كان غير مبني بتاتأً على معدل 


(0) للمزيد حول هذا الموضوع في السعودية. انظر : محمد بن عبد الله السيف». عبد الله الطريقي : 
صخور النفط ورمال السياسة (بيروت : رياض الريس للكتب والنشرهء /ا١١5).‏ 

وفي الكويت. انظر ؛ 0ه اتوسيفكا «ة كاسوطع عاب( مه كعاب لاني عا دا كععةاتاوط ونه 01/1 ,لهأوص0 اذل 
242 .م ,(1995 رؤوع2 751ص نا عع ل انط صهن :خخ 11 ,عع 10 طم 2ن )) 24 الإروغط 1آ أموظ 1/1001 عع ل10ءطصطهةن) ,ه00 


(8) لدراسة معمقة حول الوضع ق السعوديق» انظر : 41نته5 /ه بر«رم«مءط أعء نإ ناموط 77:2 ,عاعواط تل مرختل 
.(2007 ,ع08ع1]01111 :0002 1) ماطع 4 
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الافاية السام فى الدولة المصدرق ول اعقمن على اللسكان: ارقي من 
الإنتاجية العالية في حقول النفط في المنطقة. وقدرة الأطراف المنتجة له في 
التحكم في اجععاق بوتنو فى انط 5-5 حصول حكومات دول المنطقة د 
أكبر من إيرادات حقول النفط. أصبح بإمكان هذه الأنظمة أن تتحكم في 
يضرو انق قنز انناتها من دون الأععهاد على الاتتاجية الشغلية: اق الغيراتت 


030 


المفروضة فى الداخل”''. 

حازم الببلاوي وجياكومو لوشياني وسعا مفهوم الدولة الريعية. فمن 
متطلو يناسنت لدو 01 انر يس هو ارسي نيوت الاتتماك انعا لني 
والمحلي. حيث تصبح الدولة هي المتحكم الرئيسى فى مسار التطور الاقتضادى 
محليا عن طريق تحكمها بتدفق الريع» وتم تعريف الدولة الريعية بأنها الدولة التي 
تتوفر فيها الخصائص التالية : 


١‏ إيرادات الريع تحصّل من أسواق خارج الدولة. 
؟ ‏ الريع هو مصدر الدخل الرئيسي في الاقتصاد المحلي. 
' - الحكومة المحلية هي المتلقي الرئيسي لإيرادات الريع المباشرة. 


المت وإعادة توزيع الريع. بدلا من إنتاجه. 

انطبقت كل هذه الخصائص على دول المنطقة مع نهاية العقد السادس من 
القرن الماضي. لكن يبقى مفهوم الدولة الريعية من هذا المنطلق الضيق ناقصاً 
لتحليل خصوصيات دول المنطقة. خاصة من ناحية الخلل السكاني''''. فتزامنا 
مع بداية بلورة الدولة الريعية طرأت تغيرات جذرية في التركيبة السكانية في 
المنطقة لا يمكن تفسيرها من هذا المنطلق الضيق فقط. فهناك دول أخرى قد 


(9) زوع لاك ععناقن 8] حا أحت نتم واعنت2] عاترمصىك ]1 أن مص لطر لازن دعاو عط'[» ,لالط تلط ماعسون1] 

العلتان.1) اعنطا عماللا مطنزه 'ما؟أاغ عأسمومتئا عطي سا ععناى .ىت .علوجى") اعمطنلالا صا صصتط له محمتا) مطل 

428-468 .حرم .(1970 ردوة"<اآ1 لإأأووع لالت ل] لعولءن) 

)١١ (‏ للرونع نزت لصن أسنلطعظ8 لعمنلط نص «ملاعو/قا طوعةخ عطا ملع اناك ععلامعظ عط » ,أسماطءظ8 دعن 1] 

تلطا برملضنط) 2 .د جلاعمو /الا طوعة ناا ددا نولأوعععات] لصن علماك .لمللنلظا ,عاباى عبرم 716 .دلت الصفاعنايا 

49-62 .مم .(1987 ماعط سمم © ارو لا 

)١١(‏ هذا بالإضافة إلى عدم تطرق مبدأ الدولة الريعية إلى الأنظمة الحاكمة في المنطقة وخصوصياتها 
وتبعاتها الاجتماعية والسياسية. والتي محتاج إلى دراسة معمقة على حدة. 


اه 


نعتبرها ا كالعراق وإيران» ولكنها لم تشهد نعس حالة التركبيه 
السكانية الفريدة بدول المجلس. 


التطون الأول 'الفريد فن. المنتطقة: غلى 'الضعيك السكانى. كان الثمق المترايك 
في أعداد الوافدين؛ ففي الفترة الممتدة بين ١46٠‏ الى9765١ء‏ نمت أعداد 
الوافدين من أرقام لا تتعدى عشرات الآلاف إلى حوالى المليون”'''. البتعض 
من هؤلاء كان فى القطاع النفطي. ولكن الغالبية العظمى توجهت ا 
القطاع الحكومي والإنشاءات والخدمات التي نمت بالتوازي مع تراكم إيرادات 
النفط. 


التطور الثانى كان تدفق الوافدين العرب إلى المنطقة بأعداد متزايدة» حتى 
أصبحوا يلون الأغليية من العمال الوافدية غلى المتطقة:» كان هذا الأمير 
باطقا فالراقةون الغرس» كانو ا أفرم سانا وتفانا ولخي إلى القتطقة:كها أن 
تبعات النكبة في فلسطين في عام ١9548‏ زادت أعداد المهاجرين إلى المنطقة. 
وكانت توجهات الشعوب وبعض حكام المنطقة انذاك أيضا ترنو إلى استقطاب 
العمالة العربية؛ ففي السعودية كمثال» أمر الملك عبدالعزيز في عام ١159‏ بتوجيه 
الأفضلية فى العمل إلى المواطنين» تو الفلسطينيين+ تم العردت:وبقية التحنسيات 
البساوة كان امود الفوسن الع راف «الكوريض» بالافتانة إلى السيافناف 
المتبعة فى عهد اخ عبد الله السلال لياع أدَى إلى التوجه إلى استقطاب 
العمالة العربية بشكل رئيسي في الكويت أيضا. بحلول عام 191/5» كانت نسبة 
٠‏ بالمئة من الوافدين في السعودية هم من العرب» بينما كانت النسبة 8١‏ بالمئة 
كن الكويكه فىىيافى فول المعطة» نحييق: كان سوال المر كلا فى لا نوا 
وتواجذا + تلتق ب اللحمالة العو لل إلى ناتك الانداف الدريطافى هيه 
الشعاك السعاسة لايتتقطا ف الو قوير العرسه وتواك شد نل الجناقاء على الوك 
الواقية حت النقوة البرطانى كاليكك هن الكقرون تكن العري تسيلا ابا نميه 

فخ الوافديق :وكات الثلتان متهم :من أبناء سلظنة عيتان: فى الآمارات كانت تسية 
العر ف اسن الفينة على الرودي وكا نك اللمي مقا نيا ون ا في الإجمال» 


(؟ )١‏ اتمعميكم «لاتخصلمء ممتطوعةق عطا مز للممطصععوع!ط1 لمه ممنادرع لالط ,لطع ممه 1ل/8» ,الو علقط") مطمل 
12-آاآاصم.(2010) 12 .متا ععنماك لأيان عا دز سوقايعنأتط نان فتن معنن عننر) بارع درون أعناءز] تبن عتتصل ع مبرطر 
١ (‏ ) 01 زأياة) عط لضن وبتعلايوظ أررميجره [ناء3 تجسن1 ممعم مدن حويمن") عم رذوء امآ ممه عطصرمننع5 
6 .7 نامل 111[ 
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فتلت الا ناد بنهاية ١917”‏ إلى حوالى المليون وافد» الغالبية الساحقة منهم من 
العرب. 


القطون الغالة هو عداية شك تراة الترفى الشعين العيناتى اوبالسيائتي 
االبعامير الى وول عن ادن القعاونن فقا بيى اعد مان وطلنية دبي الضيقاف: 
التفطة نت إن وداه مون الوفى. تعدا قري والتسنا نس الى تلط ا ا 310 
ولونييان 1أنا بندف العمل يؤايا + كايك: أرقا الع 0ن (العنبية قدت 
للعمل في الصناعة النفطية خلال هذه الفترة أفضل حالا من العمالة المحلية من 
ناعية” القحن او« الميكة المعيانية . عاتى معن مان تر امعتف عدو التطورأت 
العدالية يع بنداة” الدع اللمواتيى المتعاضير فى الميظلنة» اللنذى)تددى عن 
الحركات السياسية في الوطن العربي (المد القومي والعروبي) وبقية العالم انذاك 
(كالوناة كين بوالامهي افية ا ادك هذه المعطيات إلى تطور وعي عمّالي وطني 
تظالتى يدوو اقتضنادق وسياسى بشكل متفاوؤت فى. أقطاز: المنطقة: كفتال؛ 
نظمت إضرابات متعددة في النحروية في الفترة ما 0 848 ١9550‏ مطالبة 
بمساواة أجور ومزايا العمال البحرينيين مع الكوادر الهندية والبريطانية في شركة 
القع واكك 57 مفييةة كانه اكت ود العمييز و الععال: لمر يقالته 
المتبنّى في نوافير مياه الشرب بين الإنكليز والهنود والبحرينيين. في السعودية. 
السيت الم بعدة إضرابات في شركة النفط أرامكو فى 506 وستيتنات 
القرن الماضي من قبل العمال السعوديين المطالبين بأوضاع أفضل في 
الي . قدت قطر أيقيا تحركات عمالية عديدة فى هذه الفترة»؛ من بينها 
الإضرابات في القطاع النفطي في فنوو تاونق 11071 أبزا:] كيت كان 
مركزا حاضنا للكثير من تحركات المنطقة العمالية في الفترة الممتدة من 
خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي””"'. 


.)58١6 للمزيد. انظر : عبد المنعم الشيراوى. أوراق عمالية (بيروت: دار الكنوز الأدسة.‎ )١5( 
لبي يا حيو لا متدظي ايذاف فق السعوديق انظر: :ديسكا من بعسمك ,متام الا أمعطمم‎ 539 
دونم”! لإ)لوتت لالتلا 0 0أصناذ تمالخ ملوط ) مرمرع [ز() ليك عا تبه ترصق اع تص ااا‎ 2006( 
نحو مجلس تشريعي منتخب في قطر : بوادر‎ ١ للمزيد حول قطرء انظر : علي خليفة الكواري.‎ )١0( 
> كانون الول ديسمس 5١١5)ء لإ5 012310 نلأ فمهال/ :صااط‎ 551(».1١910-1١946٠ الوعى السياسى فى قطرء‎ 
أتصغط.2010/12/1950-1970/تدمن.أمووعواط. موناععاء‎ < . ١ 
للمزيدك انظر 0147 ]لل اأننهانا كا ا كانن 1[ رعك! لون عم ]برلا تلأيدت) معطا سا ىن [اأأمظ لسن 011 .لقاولل)‎ )١4( 
.م‎ 242 
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“كميت خلاة الفقرة الشمكدة قن دان عقن القلز كباتك الى انها ده فل 
معنيته كد دا لكر السا في الكى. يناغا +السيفلة الاو لى من الغوفق :السيكانين 
الع ع العمانة ال ليقي ماف السيتاعة الت فى قله متحلفى لسار 4 ل 
نطو الرعئ العمالى .والبدراتيى دي المواطتيو ين افاقة الى ربساك ازور 
الذولة اديع لين تطروت كان. علاف قرة العف لقا من لقوق المتدوي 1 ل 
عله ننه الى تكن لدان الؤانة. اند فلك تدك البدمون اسه بر كانت 
الغالبية العظمى منها حوالى ال 8١‏ بالمئة من الدول العربية المجاورة. الفترة 
العالدةم عرف لقره المتنطيةء “كان الها ينات خدودة على الدرقبية السكات: 
اختلفت كليا هما سقها من تخقي: 


ثانياً: طفرتا النفطء الأولى والثانية 
وانعكاساتهما عل التركيبة السكانية. “*“/اة ١‏ _ هلم ة ١‏ 


تفاوتت التغيرات بين دول المنطقة بناء على تاريخ تصدير النفط بشكل 
تجاري والتطورات السياسية الداخلية فيها'''. ولكن إبَانَ الطفرة النفطية 
الأواق اف 4551/5 كان الحلن السكات نقد اتظون يشكل صبريع فى اذل دول 
المخطقة. .ننياية. غام 1917/1+ كانت كل ذول"المكاسن قن حصلة»«علئق 
افتتلؤلينا 'الوستمن + :وكانت: الانظينة الحاكقة فى ف الاجمال المتحكمة فن 
افلب: عو اكد النفط ش المي تبع الاستقلال وبشكل سريع الطفرة الك 
الأولىء التى يشار إليها فى الغرب ب «الأزمة النفطية الأولى» (15و© 011 أورز) 
إيَان حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1977 بين العرب وإسرائيل. أدت هذه الطفرة 
إلى ارتفاع مطرد في أسعار النفط العالمية»ء حيث تضاعف سعر البرميل أكثر 
من أربع مرات في غضون أيام معدودة. أدت هذه الطفرة إلى ضخ كميات غير 
مسعدو نه فو الا براقابك: ,النفملية: إلى المتظةة فى عدف المسريلة: التتى مكنا 
تسميتها بالحقبة الثالتة من التطور السكانى في المنطقة. تم تشيت أعمدة 
الدولة الريعية التي ولدت في الفترة السابقة وتجذرها لتصبح إحدى السمات 


)١9(‏ في الكويت والبحرين. كمقال: بحكم اكتشاف النمفط نينا يثنا ؛ تشكلت البنية الحديثة للدولة في 
مرحلة تسبق بقية الدول. 
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١‏ الدولة الريعية والخلل السكاني 


لبلورة علاقة الدولة الريعية بالتركيبة السكانية» علينا أن نحلل الظاهرتين 
بك أكث صجناء عية بكرن منطور عدسة السععلبل عو خلال الترقيية 
السبكانية. شتركة: نظوتنا إلى الدولة الريغية: كشبكة العلاقات» والميؤسسنات 
السياسية ‏ المجتمعية ‏ الاقتصادية ‏ السكانية التي افررت مع بروز النفط 
كالصناعة المهيمنة في المنطقة. النقطة الأساسية في هذا المفهوم هي أن بروز 
الصناعة النفطية والنظام السياسي المتحكم فيها هما العنصران الرئيسيان اللذان 
أديا إلى إعادة تركيب المجتمع بطريقة جذرية كلياء وكان لمن يتحكم في 
إيرادات الصناعة النفطية ورؤوس الأموال المنبثقة منها النفوذ الأكبر في تشكيل 
سمات المجتمع الأساسية. ولهذا علينا أن ننظر إلى من يتحكم في رؤوس 
الأموال وآلية تدفقها لنعرف طريقة تمحور المجتمع حولها. وأهم العوامل التي 
ظهرت مع تطور صناعة النفط في المنطقة التي رسمت ظاهرة التركيبة السكانية 
وي الحجو هي 

- تدفق كمية هائلة من رؤوس الأموال الناتجة من ريع النفط. وتركز 
التحكم فيها واستثمارها محلياً في أيدي متّخذي القرار والطبقة المتنفذة ماليا. 


د على السبعيد ] لث احا اده اذاف القع الى ندقه الا فعيو ةبه 
الاقتضادية العاريحية بيذ متخذي القرار وباقي شرائح المواطنين» وأصبح في 
إمكان متخذي القرار استعمال هذه الإيرادات لتشكيل العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية وأجهزة الدولة الرسمية بالطريقة التي تصبّ في مصلحتهم. 

اكد دن اندز بوععادبينة» الهو اطقية. على - كني اتعقي جانكة بو زوفن الأموال 
البمجا كيه بعيك في رتومية الا دنس الناملة ». وانسيدة تسمال الا وكات 
العمالة الأجنبية بشكل موسع بناء على الخبرة المكتسبة في هذه الظاهرة من 
حقبة التواجد البريطاني والأمريكي. 

د اتواظيتحة القرقيية" السكايةة يفيه تغية الهو اطتية بو الاعاني فقن حدق 
معطا ماحد رزوي الامو له فى المحطلقة عورال رارج زو] حبيعا فته دوو با 
الموراطيق :والااجانب :فى اللمساون االاقنعدا درابلا تماعية بو لاسي 


تكون 'كذلة فهية مق ووس الأموا وسيه تتدرركهن انعا ون كارا هه 
العامل الرئيسى فى الزيادة المطردة فى سكان المنطقة» أما طريقة تبلور التركيبة 


0 


السكانية على أرض الواقع فاعتمدت على العوامل الخاصة والتاريخية في 
المنتطقة .وطريقة تدفق رووسن: الآمواليناء عتن هذه العوامعل» لتحليز هذا 
التحول الجذري علينا تحديد الأطراف الرئيسية فى المعادلة. 


قبل بزوغ صناعة النفطء كانت الأطراف الرئيسية في تحديد ملامح 
بجديعانة اولك هر «الفبواقل العا قية وطقة العهان الممطلية وب كان 
االميطلة من عقي ١‏ لكاو :الو ماق ل القويقع: اتن لبمية ا لمعم ف دالت تاو 
فى اسلف 


كانت الآثير الساكفة تععمف تاريجيا يتك نوق ضلن التتكل من الممار 
وبقية المجتمع الحضريء. فكانت هاتان الفئتان هما المصدر الرئيسي لدخل 
الحكومة عن طريق الضرائب. إن الاعتمادية على التجار والمجتمع الحضري 
أعطت هاتين الطبقتين بعض القول في طريقة تسيير أمور المجتمع. لا سيما من 
ناعية التععار الذنه كانوا المتموون الرتيس لوزوفن: الأموال فق قلاف الفعرة 
ولهذا كانت قوة النظام الاك ل يداف ا تفاوتت 0 التجار بناء 
على الدولة. ففى البحرين والكويت. حيث كان للتجارة البينية دور رئيسي. 
كاتف كدر طليف التجار: فى الكانير اشاس ادر الى بالكويظ كمنا لاد كاذ 
لهجرة الطواويش في عام ١91٠١‏ أثر كبير في ردع قوة الحاكمء أما في البحرين 
فكان للتجار الدور الرئيسي بالمطالبة بالمشاركة السياسية في عام .١9778‏ في 
المجتمع البدوي» كانت قدرة النظام على التحكم فيه ضعيفة بطبيعة المجتمعات 
المعفلة الميتدلة وغير المسنت )نر امعيبت وتيك أسافي غلن النوجالنات 
والفاذقات العالى برو بالهية لقو العالقية بو المستعدرة قله كان تتر دهع فى 
المنطقة أيضاً متفاوتاً.ء حيث كان دور الحماية البريطاني أقوى على ساحل 
الخليح وعمان (في البحرين» على سبيل المثال» كان التواجد البريطاني هو 
الحاكم فعليأ)ء بينما كانت نسبة استقلالية متخذي القرار المحليين أكبر في 
السعودية والكويت. 

بروز قطاع النفط غير :هذه التركيبة كليا عبر التغير في.من .يتتحكم في 
رؤوس الأموال ومصادرها. فمع تدفق إيرادات النفطء التي بحلول عام ١917‏ 
ذهبت في المقام الأول إلى خزينة الدولة» تقلصت اعتمادية الأنظمة الحاكمة 
على العتعاز:وغلى المر اطنيوه وفعليا اعى. الاغتماد الاتعضادع على السكان 
المحليين من ناحية متخذي القرارء وأصبحت قوة رؤوس الأموال في أيديهم. 


0 


فى المقابل. توطدت العلاقات بين متخذي القرار محلياً والدول الغربية دولياًء 
حيف كانهو الفول القوفة النوورقف: القمى اتاد النلعك: 


بناءًَ على هذه المعطياتء. تم إعادة تركيب العلاقات الاجتماعية. 
والسياسية». والاقتصادية. وتغيرت لتتمحور حول العلاقة مع الدولة الحديثة 
الثراءء التى تحظى بدعم أجنبى قوي. فعلى الصعيد الداخليى» حيث يتمحور 
اهتمامناء تركزت العوائد النفطية في القطاع الحكوميء الذي ركز أغلب نشاطاته 
ضَ تاشهين نواة البنية التحتية للدولة من شوارع وتعليم وصحة وصناعات وجهاز 
مركزي وإداري للدولة. في المقابل» نشأت فرص مغرية في القطاع الخاص 
لاستثمار رؤوس الأموال التي تراكمت. حيث اتجهت أغلب هذه المشاريع إلى 
عوائل التجارة التاريخية في المنطقة وغيرهم من المقربين من أنظمة الحكم. 
بنيت هذه الفرص الاقتصادية على المشاريع التي انبثقت من نشاطات الدولة» 
فالغالبية من المشاريع الإنشائية ارتبطت بأراض ؤُهبّت من الدولة» وبتشييد البنية 
التحتية من شوارع ومبانٍ ومصانع ذات التمويل الحكومة؛ فتوجهت مناقصات 
ورخص هذه المشاريع بناء على العلاقات التاريخية والاجتماعية مع متخذي 
القرار ومعطياتهم السياسية المبنية على مبدأ العصا والجزرة. القطاع الاستهلاكي 
أيضا تطور بشكل رئيسى معتمدا على الوكالات الحصرية التى منحتها الدولة. 
اذا الأعقارانت سياس أو علاتات اللمقينين ب وقفدى ال لكا 

وبهذا تشكل الدور الجديد للطبقة المتنفذة اقتصادياً فى المنطقة. ففى مقابل 
تقلض «شرذهس البعاتي المباقتره «اللتى ستفياوا عليه تارييها بل كرقيني المصدر 
الرئيسي لرؤوس الأموال والضرائب في الدولة» غنموا حصة الأسد من الفرص 
التى اسثفت: فئ الاقتصاد.من الثورة النفطية.. وهذا التحول فن دور.ما كان يعرف 
تقليدياً بطبقة «التجار». من طبقة ذات نفوذ سياسي هي المتحكم الرئيسي في 
رؤوس الأموال» التي تصطدم مصالحها مع العوائل الحاكمة في كثير من 
الأحيان» إلى جزء رئيسي من الدولة تعتمد مصالحهم بشكل كبير على النظام 
الحاكم. هي سمة رئيسية في تطور الدولة الريعية في الخليج”' ". 


فزق الوكنا نيف ل" تننهينا فر الع لتقيف بيذ القدوة ا النشلية ايك العمانهة :! 
بع ات ف السرو 0 ٍ 


0 للمزيد حول الفمرص والمشاريع الى انبثقت وطريقة توزيعهاء انظر : #اكأأهاامه') .طعتصفط محلم 
66-70 مص .(2011 بصهالتصعه الا عجمدروله8 تعارن لا بجع لآ) وعتعواى طوعك [) 2 ع[ا ا ككهل) دده 


(10) سوف تتم مناقشة هذه الظاهرة بطريقة أكثر تعمقاً في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


زعا اه 


القطب الثاني الذي يتطلبه رأس المال لتحريكهء ألا وهو الأيدي العاملة 
المطلوبة لتفعيل الاستثمارات على أرض الواقع. الخيار التقليدي لتلبية هذه 
الحاجة. وهو الخيار الذي تبنته أغلب دول العالم في نموها الاقتصادي. هو 
الاعضماة عن العوالة المععلنة فى «الامناش ء :الشييالة: العا ات م امي 
ركسوين: اناء اسان هذه الحكتما راك يوارته كاف كمي راس العبال المشفقة 
من العوائد النفطية وفرص الاستثمار التي تزامنت معها محلياء تفيض على ما 
بذ انيه اعرف الس بهن الفقارة الما كا ويف ا ع فك 
لمن لق حدقا و كل لك في ا جو لوووط قرف ا لعى اوظ كو موا لو ا 
المشاويع» التى تشكلت: فى الآساسن إبناء: على ا امععاضه ززؤوسن الأموال 
ومتخلى: القراو بدلا فين محاخات: المواطنين الاتعاحة والعمالية فى الوفت 
فين نامر لاعس كات لحن 20 لو دلتية بز العر يم كنا ميا سا د لوزن 
اسان السام المفلا ب اع ين هدم الجا نكاسم اللي ركه اذى فيدر ا 
ا ل ل 
والا رب اناك لهذاء مع تطور الطفرة النفطية لم يكن الاعتماد على العمالة 
الوظنية والعربية خبارا محييا لآ لمتخدى: القزاز الفتحلييق: أو الطيقة المسمدة 
الكناةيا على الضعين المسلى» :ولةللدول: العظمى ذات النفوة فى التعطقة ‏ 
الى راكة.فى :تطوق الوعى السياسى الشعبى خطرأ قد يهدد 5-506 الاقتصادية 
والسياسية. . 0 


الحل الآخر لهذه المعضلة تمثل في استقدام الأيدي العاملة الأجنبية غير 
العربية بشكل متزايد» حيث قدم هذا الخيار مزايا متعددة لمتطلبات رأس المال 
ومتخذي القرار. أولها كان توفر العرض كمّا ونوعاء فتوسيع سوق العمل من 
الرقعة المحلية إلى الغاليية اد إلى مضاعفة العرض من بضعة اللاف عامل على 
الصعيد المحليء إلى مئات الملايين من الأيدي العاملة المتوفرة نظرياً على 
الصعيد العالمي. وكانت التكاليف المادية لجلب هذه العمالة قليلة ين صنت 
عوامل الطرد في كثثر هر دول العالم التي لم تتوفر فيها فرص العمل الكافية. 
مما جعل أمر استقطاب مواطنيها ليس بالعسير جدا. عنصر آخر جاذب في 
امنتمطلا نع العمالة الأحقية هر :قف الاععياؤية التاريحية عل العمانة اليد : 
وإضعاف نفوذهم الاقتصادي وقوتهم على المطالبة بالمشاركة الفعلية في الحقوق 
الاقتصياضة والسياستة» الدع كان ستيب الناديدا لمصالح رؤوس الأموال. 
والمتحكمين فيهاء بالإضافة إلى الخطر السياسي المترتب على ذلك. العنصر 
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الثالث المهم في هذه الظاهرة كان الدور التاريخي الذي لعبه التواجد البريطاني 
والأمريكى فى المنطقة. فبما أن المنطقة كانت قد عاصرت استقطاب العمالة 
المستورددة فى الففرة القن يتك الاسعقادله “إفانهة ظطريق العو احنت البويطانن ا 
اليو كاك الامويكية ف بودابابة فصيو التفط» الى يكق الفرسة إلى امعفوات 
العمالة الأجنبية بشكل موسع فكرة مستحدثة على الساحة. 

فى المقابل. كان لاستقطاب العمالة الآجنبية مخاطر يجب إدارتها والحد 
منها لتكتمل هذه الصورة. التهديد الأول كان ردة الفعل الوطنية لاستقطاب 
الأغداق. المترايدة عت 'العمالة الاحمية». :والتن. تطيعة الحال كان سيتظ. إليهنا فى 
الزداة غك الها تاشة: نكان الشونالة «الوطلقيةه العونية. الفا * كان العذاين 
المحتمل في النفوذ الاقتصادي والسياسي للعمالة الأجنبية إن تم استقطابها 
بأعذاة متزايدة: تقل العا للمشكاتين :فى «طريقة تشكيل #الخلل, السكاني» 
الحديث في المنطقة: إضفاء مزايا حصرية على المواطنين» الذي تمّ تعريفهم 
كالأفراد الذين تواجدوا فى الدولة قبل ظهور الطفرة النفطية. وهذه المزايا 
تعتمد على مبدأ «المواطنة» والولاء لمتخذي القرار. التي أصبح توفيرها ممكنا 
نظرأ إلى العوائد الهائلة للنفط. في المقابل» تم فتح الباب على مصراعيه 
لدخول العمالة الأجنبية إلى المنطقة. على أن يتم حصر حقوقها العمالية 
العمالية أو الحصول على الجنسية» وتم تأسيس إقامتهم في المنطقة بناء على 
مبدأ «الكفالة»)» حيث يتوجب على كل عامل متواجد فى المنطقة أن يكون 
مهزلا ومكفولا مق قبن مواطن لجدة موده بالامكاة إنهاوها من نا خراءت 
الجانعة الى ل 


؟ ‏ أعداد الوافدين تنمو بشكل مطرد 

هكذا بدأت العمالة الوافدة تتدفق بشكل متسارع على المنطقة تزامناً مع 
بداية الطفرة النفطية الأولىء وامتد النمو الاقتصادي والسكانى إلى الطفرة 
سافب » نوا مكانها تسيجقة قلاف الع الغالكة بمج العدقق: السكاقن: الى مخطفة 


(؟) حول نظام الكفالى. انظر: عط1 :كاععط© مأاومعاءه /الا امفعوالا ممامعع ع[» ,ملأعمما دعل ارم 
20-22 .مم ,(1999 اعتمصساك) 211 .مم .29 لأو0ب عمممء] اعمط عالونلل « اأناي) عطا صا معاذلاذ ولمأدعا 


/اه6 


الخليح بفترة «الطفرة النفطية». بين ١91/5‏ و485١.‏ كان معدل النمو السنوي 
بيو افلفيق 105 والمدةة. .عنما ورضين. مهد ل العو الستوى تلو اندية الى ١1‏ 
بالمكة» أى بعوالى ثلاثة أضغاف نسنة معدل تميق المؤواطنية. يناك على هذا 
النموء زاد عدد الوافدين إلى المنطقة من أقل من المليون نسمة قبل عام ١9417١‏ 
إلى ما فوق الستة ملايين نسمة في عام ١985‏ (انظر الشكل الرقم .))١  ١(‏ 
وبنهاية عام .١9865‏ كان الوافدون يشكلون ما مجموعه 0" بالمئة من السكان 
في المنطقةء وفي بعض الدولء. كالكويت والإمارات وقطر. أصبح الوافدون 
يشكلون :الاعلينة من السكان: 


الشكل الرقم )١- ١(‏ 
تعداد السكان فى دول مجلس التعاون. ه/اة١‏ م8١١٠"‏ 
(بالآلاف) 


معدل نسبة النمو السنوي للمواطنين: 903.4 
معدل نسبة النمو السنوي للوافدين: 906.2 


13860 1385 1995 2000 2008 
السنة 


المصدذر: 05 دن1 اهام مم02 للها ممرعاص! تمت « كلاب عط ما ومععااد ممتائعع 1 طوعة» .طفطك نعدمدلح 
116118110118[ نولاعصة0)) ارملا ألععناوطمل0 نه ا ومقاف عبرالا طهة4 .كلع ,5ع اناك طوعنة أن عباووعا لمه لمتاوعع 1ح 
آناط 2 !] 200 121221810211011 لاوط نض ط» ,كل تلط -ماطلاق8 منايدل5ا لصه ,(2004 .ممناوعع نز ع10 مملأمعامنم () 
21 أءلاع10] 09 ع تمصطوعع2:0 اولان كا «ركلدع.: 1 لصه جمعع اكه امح خملا زوع ام م00 06000 عطأا صا ماع اه 8 


2011 طععة للطا) 15 .0ص منع1 ١‏ لمسمعظ أن أممعطه5 مملمه.اآ .دعا ماك أألان) عطا صا مولادذ 1 مط 010 لمن 001717106 


0 


الشكل الرقم ١(‏ - ”) 
نسبة الوافدين بين سكان دول مجلس التعاون عام ٠٠١/‏ 


(بالآلاف) 


مجموع الكويت قطر 


عمان السعودية البحرين الإمارات 


الدول 
الدولة 


المصدر: المصدران نفسهما. 


بما أن الوافدين فى الأساس كانوا أيدي عاملة» فإن حذة تركز الوافدين 
الأيدي العاملة المحلية نسبة "الا١١‏ بالمئة بين 5/ا9١  .١9868‏ فيما وصل 
معدل النمو السنوي التراكمي للأيدي العاملة الأجنبية بنهاية عام ١980‏ إلى 
4 بالمئة» رافعاً عدد العمالة غير المواطنة من ١,١‏ مليون عامل عام ١1106‏ 

مع انتصاف العقد الثامن من القرن الماضي» شكل الوافدون ما يوازي ٠٠‏ 
بالمئة من الى العاملة في المنطقة». وفي بعص الدول». كالإمارات» وصلت 
هذه النسبة إلى 1١‏ بالمئة من الآيدي العاملة (انظر الشكل الرقم ١١‏ 5)). 
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الشكل الرقم ١(‏ ") 
تعداد الأيدي العاملة فى دول مجلس التعاون. 5٠١/82 1١91/8‏ 


(بالآلاف) 

000 12000 

معدل نسبة النمو السنوي للمواطنين: 903.5 

معدل نسبة النمو السنوي للوافدين: 9©07.2 
10000 
8000 
6000 المواطنون [) 

الو افدون 8 

4000 
1 0 2000 


12060 1375 


المصدر : المصدران نفسهما. 
الشكل الرقم  ١(‏ 5) 
نسبة الوافدين بين الأيدي العاملة في دول مجلس التعاون في عام ٠٠١4‏ 
(بالآلاف) 


توق هنو الفدرة حا عمتان" اساسيفان هذا نهنا “هرة الداحعية الشسكانية: 
علاوة غلى التذفق غيو المسيوق فى أعذاه الغمالة: الوافلة:: 


الخاصضتكة الاولى» هن حدر العوافر العن كدرببيت سيران العر كين 
اليتكانة: اميتي على العيمالة الأحشية. هنا إن دك كبئداسة رسومة” لاعادة 
تاكول اواتوكليفي الدرافية اليكانة لنوارى متطلبات ‏ الحميع ‏ الاتتضبا د ب مت 
غرست مع مرور الوقت الحوافز التي جعلت هذه التركيبة السكانية تتجذر 
كجزء أساسي مرخ المجتمع. فأصبح الخلل السكاني يتمتع بالمقومات التي 
تجعله يتطور بشكل تلقائى. كبداية» أصبحت الحوافز الاقتصادية بين التجار 
والمستتمرية لاستمطاتة الحفالة الأجنبية تتزايد بصورة ملحوظة. فمع تضخم 
المزايا الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة للمواطنين. أصبح استقطاب العامل 
الأجنبى أكثر جاذبية من ناحية التكلفة الاقتصادية والقيود القانونية مقارنة 
بالهر امو الما هادا لشوايظ: الاعراقة الامشطات الأيدى ‏ العايلة ار افلم لج 
تكة هناك ابه قيوة فعلية غيلى. أعدادها: آقؤ. إمكاتية انتقطانها: عيتاء. علن. ذلك 
تركز المواطنون في الأساس في القطاع الحكومي. حيث كانت حوافز الدولة 
القانونية والمادية والاجتماعية تزداد. بينما تركز الوافدون في بقية القطاعات 
الاقتصادية. 


إضافة إلى ذلك. بدأ المواطنون أنفسهم أيضاً في الانتفاع من المزايا التي 
يوفرها استقطاب العمال الوافدين. فالبعض استقطب الأيدي العاملة للتوظيف فى 
الأعمان: لسوت وو اللتويييلة الت انا وهام بولك الكزافي: اتطو ررك رشك “ولس 
فق لطاع الخيما المرزبة 7 انمع 2 اقم الهرايا البنافية بو الاعهافية التي يات 
توفرها الدولة الريعية. بدأت أعداد العمالة المنزلية في الخليج تتزايد بشكل 
مطرد. وبهذا أصبحت الزيادة في العمالة الأجنبية تناسب مصالح المواطنين 
ومتخذي القرار وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء. 

الخاصية الثانية التي تبلورت في هذه الفترة» هي تناقص نسبة العرب بين 


العمالة الوافدة (انظر الشكل الرقم  ١(‏ ©0)). قبل الطفرة النفطية الأولى» كانت 
العمالة العربية هى السائدة فى المنطقة» وتشكل أكثر من ١‏ بالمئة من أعداد 


(8١)لمثال‏ حول قطرء انظر: نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة 
للنفط : «دراسة تحليلية للعوامل المحددة لحجم وتركيب ونوعية قوة العمل في قطر.' إعداد على خليفة الكواري 
(الكويت: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» جامعة الكويت. .)56١6‏ 


1١ 


الوافدين”*''. مع تطور الطفرتين النفطيتين» بدأت جاذبية العمالة العربية لسد 
متطلبات رؤوس الأموال تتناقص لعدة عوامل؛ فى البداية» كانت الأيدي العاملة من 
تجو الا :ف البعد !111 تكزقة تعدا فين اط نيا الغروة بنرا لو اشناة عو امن تلط روتف 
ذنفه دوق 4 ماو جر اها نف كر ل جك" حون الحوالة العرنة فى امكف انين 
القوض التسدا نادو فكو انه الح تنا زيف لديا خا ١‏ 4[ البيية ال شي تياد 
الود العرروض والتاهوى والسارق دن المتطقة ونه الم كاك السابية كنا أرما 
تكليف ضرا نيهي ذلا تفلعة الحاقمة والووك الكمرى ,ىر المع كمين فى د اتن 
اللأمو اليتون الميطاة ع معيظ كانت ميا وكيا لهو الوك الصافين :«العفان. 


الشكل الرقم ١(‏ ه) 
النسبة المئوية للعرب فى الآيدي العاملة الوافدة 


فى دول مجلس التعاون. ه/اة١‏ _ "٠١٠١5:‏ 


»© 
5 00 00 
2-1-2 الغ دويق 


9 
10 > بمميييء 
4 


. 
5-5 


"د خخ جم سر ع علس صو جم هو ته 


على ثم 
«٠ © *‏ دددهه؟:ؤيى 5 ووسمءء< 2119 
لسري الل ومسمعوهس+< 115 1 


المصذدر: «روع ا اماه :060 عطا مز ممعلرن /لا امم تعنلا مفاحة مناومء/ا طوعخ» ,لاد بوعجدامه >1 زعم لمم 
40 102 مال [أنم10 121622 02 عمصلاعء8/4 منامءز) أرعمعاط كمولادل! لعااملا تله لمامعدعم ععممم 
ألم ناتلتتمضنط لصن لواع50 01 العلا رومء12 ,011915103آ ممتانانامه ,مماعع1 طوعخة عطا دز امعصمماعى2] 


200006 لم8 11 5601 قو 1أول8 ل 11دنآ 


(0؟) رعم لم «روع لام © )06 عطا) مز وعععاءه الا امنعع ناا منامة ماوعلا طورخ» ,كلذبو دام >1 زعم لمم 
0 الع لمم ناءلا0آ لصن ن10 هنع 1لا 02110111عع1م1 لزه كمناعء34 منا000) اأرعمعاط كم هناولا لعالدلآا نكن لعامموعرم 
115 لعانمنا ,5تلدااخ عالامومعظ 0ه أنن50 0١‏ الع أ جومع0آ ,موأوالاانآ مموتادانسامه ,ممنوع85 طوعمة عطا 


9.م .(2006) الباماعظ ,1711م اء5602 
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وهكذا كانت نظرة متّخذي القرار ترنو إلى أن العمالة العربية تشكل هاجساً 
وخطراً أمنيا على الأنظمة والمصالح الاقتصادية فيها. بتطور الطفرة النفطية»ء كان 
المد القومي واليساري في انحسارء حيث ضعفت القوى المركزية للمد القومي 
اللعطلة ون معي بوالقام» و ااه تقو اتطلهة يوون اعطق انظر ا الى زروادة لكان 
النفطي. ولهذا اتجهت الأنظار إلى العمالة غير العربية بشكل متزايد» التي نظر 
الماح نا قر الكالنة يواد عط ساني :انها وم كينها لجرو ديناء 
على هذا تم تبني مبدأ جلب العمالة من عدة دول متفرقة. تجنباً لتنامي أية قوة 
اقتصادية وسياسية لأيٌّ منها. 

لا توجد إحصائيات دقيقة حول تركيبة الجاليات الوافدة في دول مجلس 
التعاون. فهى تعتبر معلومات مصيرية ذات بعد أمنى تتحفظ عالت الحكومات 
على رهام اللعدولان' العالياة تقدورات غير د يطول عاق اللحدسيانك 
المختلفة في دول مجلس التعاون (الجدول الرقم 2»))١  ١(‏ ونسبة الجاليات 
المختلفة في سوق العمل (الجدول الرقم  ١(‏ ©5)). كلا المصدرين يشيران إلى 
ثلاث خصائص رئيسية من ناحية تركيبة الجاليات في المنطقة : 

الخاضية الأولى :هق أن العري أضيخوا يشكلون أقل هد تضفه الوافدين 
في كل من دول المجلس . 

الخاصية الثانية هي تعدد وتنوع الجنسيات والجاليات» تحسباً لتطور أية 
قوة اقتصادية أو سياسية معتبرة لأي منها. 

الخاصية الثالثة هى انحدار النسبة العظمى من الوافدين من دول ذات 
مس د سار بوشرات مار اليدوم ماين قار لتيب لبي ار فى 
الكقابل6: تشك الجالية. القرية نس «صعيرة :مز “قال الوافديق) ول ات 
نفوذ معتبر إذا ما أدركنا تركزها في الطبقة الإدارية والماهرة» التي فعلياً تدير 
وتشرع وترسم مخططات 550 الدونة "تهنا حرق العاذة نو أيام 
الاستعمان :البريطاقى للمتطقة. 


ال 


الحدول الرقم )١  ١(‏ 
عدد الوافدين بالجنسية في دول مجلس التعاون في مطلع القرن "١‏ 


(بالآلاف) 
الإمارات البحرين الكويت قطر السعودية عمان المجموع 

الجنسية (2002) «(2004) (20037) (2002) «(2004) (2004) 
الفند 1200 120 320 00 1300 330 ل 337 
بإكان | 450 0 50 100 100 ا 00و اا م 67 ا 
لين ا 60 2300 00ظظ8 
ال لع لاي ا ا م اياك اي 2 
ا ا ١‏ الو 1 2 د 0 230 30 5 
الأردن/ فلسطين 110 20 50 50 2600 490 
السودان 1 30 250 250 
ار ا ب ب ال 0 : 250 000 259 
ايان ااا 40 80 60 ا 200 
يه 13 ا 0000 100 0 200 
تركيا 0 50 50 
200 80 لك 50 
نيبال 10 00 


المصدر: «د5ت1 ناض ناه") 0)"00) عطا ص دعع ان /األا امدععنالا ممتعة مجنلا طعف» .لكاذبوع2 دام نكا زممعلمم 

110 02ل ضع ملالا لالخط0 1 لسضاعات] ك0 لمتلنلاعء ا مرناهوعن) ارعمصعط كتوتاولظ لنالصنا تان لعامعدم1م ععمرلم 
]لم لتويك :]1 نتن ألكت50 01 اتلعحم ا “نائمت12 متلمامللا21] ممتانانصه١‏ ,لمماععظ طوعةق عطا م1 أصعصسمهاعءنمر[ا 
00 0 االاكلت8 بأان 500 خمم ناوللا لعانورنا 


الجدول الرقم  ١(‏ ؟) 
النسبة المئوية للجاليات المختلفة في الأيدي العاملة الوافدة عام ه١٠٠٠‏ 


الجالية الإمارات . البحرين الكويت قطر السعودية عمان 
عرب 9 12 31 40 31 6 
أسيويون 87 60 65 46 59 52 
أوروبيون 2 2 2 3 

أمريكا 1 2 2 

أخرون 2 4 3 12 4 2 


المصذر: .018105 تمواععظه طوعة عطا دأ أمعص زو امصعط مه مملادءعللط مسمطما أحصسمتأممعامل» 
الآ أل2 7 الالاصسط طوعخ لأصة عن0!!1) منقطم!] أهرهأتدمععاما «سلمنتسسوط بزولالا عطا لصةه كعممع نوعكمه" )© 
00 "اقطه10ن0) 19-21 ,ممصجاع ]ا -الماع8 
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 "‏ محصلة الخلل السكاني 


وبهذا تم تكريس «الخلل السكاني» في دول مجلس التعاون بشكل صريح 
مع تطور الطفرة النفطية الأولى. في الأساس. تركز هذا المفهوم حول العلاقات 
والمؤسسات المنبعثة من تجذر صناعة النفط كالقطاع الرئيسي في المنطقة. وكان 
لمن يتحكم في رؤوس الأموال الناتجة ميق الامتصياد التفطلى اللفيوة ال كيسني قو 
التحكم في تركيبة المجتمع. على رأس هرم هذه العلاقات تمركز متخدو القرار 
السياسي. حيث تزايد نفوذهم محليا نظرا إلى تحكمهم بمورد الدولة الرئيسي. 
فكان بإمكانهم بشكل كبير توزيع موارد الدولة الجديدة لتثبيت دعائم حكمهم 
اللدفة استمادوا من الفرص الاقتصادية الناتجة من الطفرة النفطية ومن علافاتهم 
اللصيقة مع الدولة ومتّخذي القرار. شكلت هذه الأطراف الكتلة المتحكمة برأس 
مصالح الدول الكبرىء التي كان همها الرئيسي هو تدفق النفط إلى الأسواق 
العالمية ومواصلة العلاقات القوية مع الأنظمة الحاكمة فى المنطقة. فى مقابل 
تجنب خطر أية تغيرات سياسية قد تفرز حركات تكون معادية لمصالح الدول 
الكبرف:( تالتدركاته الستارنة أو “القوفية العوية): 

في المقابل. تم توظيف التركيبة السكانية بشكل أساسي لخدمة متطلبات 
ووس الاموال:والتمديراف السياسية لمتحخدى القران على :صعيد. ريات ) 
المعو اطكين ادنك الشوانة العفظية إلى فك الاعتفادية العاويضية بين الدولة 
السسنقوق الهونا ل عون نيصن الاعتوواة ان العمال: السو اظدعة فى اعلب 
على" انذولة ثالية :اعليب اعم عايض السو امتفيى. تدا جف الور اتجد وهدو ا إن 
اليك وحتى الو لادة والدفن في المقابر. في المقابل. تم إضماء و حخصر مزايا 
الدولة بشكل رئيسي على المواطنين»؛ حيث تم توجيه جزء من الريع النفطي إلى 
توفير مزايا ومنلح مجانية للمواطتين :ع ونم ربط هذه المزايا بالجنسية والولاء 
لرجال الحكم. 

على صعيدٍ مواز» تمّت تلبية الطلب المتزايد للعمال عبر استقطاب الأيدي 
العاملة الأجنبية بشكل موسعء ولكن تمّت السيطرة على هذه الفئة عبر قوانين 
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وتشريعات قيّدت قدرتهم على بناء النفوذ أو الاندماج الاقتصادي أو السياسي»ء 
وجعلتهم في حالة من «عدم الاستقرار» والتغير المحتمل الدائم. وهكذا أصبح 
الهدف الأساسي للتركيبة السكانية في دول الخليح هو توظيفها لخدمة متطلبات 
رؤوسن الآموال المستثمرة في المنطقة والفئة التي تتحكم فبها» شضيت اصمفت 
المنطقة أقرب إلى معسكر عملء. توجهها الرئيسي يتمحور حول تدوير عوائد 
التفط :والتغيرات الانتهيادية "المتسارعة :فين :دون أن تسلور 'قوة اقتضادية تب 
سكاهة :فيو اد للعوان: الدووافلتزن. .أن الواقدية: 


التحليل التقليدي لما حصل في الخليح من نمو متزايد في نسبة العمال 
الأجانب يطرح سببين رئيسيين لتطور الظاهرة؛ الأول هو عوامل الطرد 
المتواجدة فى الدول المصدرة للايدي العاملة إلى المنطقة؛ والثانى هو النقص 
فى كمية ا الاق العاملة المتواجدة معحايا: بالإضافة إلى الطانب المتراند 
لاخهالة محليا لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي”' '". سيلف أن لهذه العوامل 
فووا فيو ترا ولكنها لا تكفي لشرح التطورات في المنطقة. فلماذا لم توجه 
الدولة استثماراتها إلى الخارج». ولماذا تم الحد من قدرة الأيدي العاملة الوطنية 
في تشكيل نقابات وتكتلات اقتصادية وسياسية'"''؟ ولماذا تم فتح الباب على 
مصراعيه للأيدي العاملة الأجنبية غير العربية» ولماذا تم التضييق على مميزاتهم 
الاقتصادية والسياسية؟ هذه الأمور مترابطة» ومن المهم أن ننظر إلى التيارات 
الأعضبى التن . اونش إلى تبلووهاهل.. الطريقة الى الف المها بيدلا من معاياتها 
كأهوز منفعنة ظيو ور انظةاك وزالافل ٠١‏ لا سافب انط افق الى انون عادو لقلاكرة 
فو الغيباغة التمطية دوق غالها جع [لمنسيط اق السام جو الاسجعي عي ةوالع 
يدانا بمفهوم «الدولة الريعية» الخاصة بدول المنطقة» والتركيبة السكانية في 
دول مجلس التعاون هي جزء أساسي من هذه المعادلة. 

الثا: تبعات .الخلل السكاني تفرض نفسهاء ٠٠٠١ 0-1١9/88‏ 

تبِيّن جليًا مدى تجذر هذه التركيبة السكانية الجديدة في الفترة التي تلت 


عنبة" الطب تون المطوية الاأولشيق »الف اإبكا ندا" نيهي والفيكر 9 القالية .مرجع 


50) انظر 1 ا[ 0 ا و نا 
(2001 بووعء2 لع غطا] تقلط .وسصتلمت 1 ) معاد "7)0) م/م 
(70) حذة العوامل في الكويت كانت أقل بتواجد نقابات ومجلس وطبي مُنْتَخْبء وإن كانت 
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التدفق السكانى إلى دول المنطقة. تميزت هذه الفترة بالركود الاقتصادي النسبى 
وتدني ل مقارنة بما سبقها من طفرات. هبطت أسعار الفط عن 1 
دولاراً في عام ١48٠‏ إلى ما دون ال ١5١‏ دولاراً للبرميل في عام 19447!*. 
رغم هذا الركود الاقتصادي, إلا أن أهم ما ميّز هذه الفترة هو استمرار التزايد 
في أعداد ونسبة الوافدين» وتقلص نسبة العرب بينهم (انظر الشكل الرقم ١(‏ - 
5)» والجدول الرقم )١(‏ في الملحق الإحصائي ()). وهذه التطورات تجعل 
التحليلات التقليدية للتدفق السكاني إلى المنطقة» والمبنية على عوامل الطرد في 
الندول الأمجلية وعوامل الطلب فى دول المنطقةء. ناقصة. وفى الوقت نفسه 
تدعم قوة التفسير القائل بأن الك كبية المكانيةا ع د باصي مر تر كية 
وأعمدة الدولة الريعية فى المنطقة. فحتى فى فترة الركود الاقتصادي» التى 
يتوقع فيها أن تقل الأعداد المكللؤنة. اعمال الوافلرية: واصل الطلب عليها في 
النمو تلبية لمتطلبات رؤوس الأموال» وتم تيسير هذا الأمر عبر ترمّل سوق 
العم المعجلية والضوافر المؤهسيية: والفانوتة.والاقتصادية القن ثيك لاأسشقطات 
العؤالةة الاجنية: اقمع جلو لسيبية 111 كان فده اعمال الواندين قل وضنل 
إلى ما يزيد على 0,5 مليون» الغالبية الساحقة منهم من غير العرب'" "©. مقارنة 
ب 7,6 مليون عامل مواطن في المنطقة في نفس السنة. 

شكلت سنة ١94٠‏ بداية مرحلة مفصلية جديدة في الخليج على كل 
المستويات» بما في ذلك على المستوى السكاني. في شهر أنت/ اعسطس فون 
تلك السنة وقع غزو نظام صدام حسين للكويت. ومن النتائج المباشرة للغزو 
على المستوى السكاني ترحيل حوالى 50٠,٠٠١‏ فلسطيني من الكويت على إثر 
الدعم الرسمي للقيادة الفلسطينية للغزو. السعودية أيضا قامت بترحيل مئات 
الآلآف ين اليمتيين مين أرافبيها لنفين ' الاسباب» والجالية العرافية ف كل :دول 
مالعاو والعييك تسن [النضيي لعاد تن اتقتاير العررية 0 
العيطفة على إثد سابع وو الكويتك؛ سكوان المكليوت 5*7 ووذاه ايت قي 


)١8(‏ /لالمامك. باوبا مالا > مولام مأك اص أصطلة3 ممتأفممملم!ا برومعمط .5 لا «سرعئلعط [ز0 عليم"©) لاعن /لا» 

< تقلط للا_عاط_معلظ_اكم_اعم اعم /امصل 

(9؟) 006 عطا صز ماعطنن1ل8 عسسمطما لصه لمنتافمع تصد][ للامطمطآ» ,ملعو لظ -مإسللم8ظ نامعن يقل 

00 001722412 راق تام واءناء0آ 092 عتلمبوعوووع5 الوللاناعال «ركلمع 1 لمن جمععالن2 الممتائلظ :وععامينهة0) 
.(2011) 20.15 ركع 1تممصضوعظ أه0 امعطعد مملوم. ا ,5ع 512 اأنان) عطا متمه تا دكتلوطه1)) 

)092١(‏ :معنة0)) رمونوء] طمورلق عا ما اتعووتره|صصعدنا سه ببمنامععتاز «بتمطما إه كانعمفك .لاممعوععط ععلنلح 

4-12 .مم .(2001 بطععممعوع ]1 أن] وعادعن) امعلطدنمام 
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العرب بشكل أكثر حذة من نسبة الوافدين إلى المنطقة. وأصبح الهاجس من 
التداعيات الأمنية لوجود الجاليات العربية في المنطقة أكثر حدة ورسمية. 

امكدت: 'تبعات هذه الفترة:على :المتطقة إلى "ما بعك “الاحذاك. الباسرة 
للغزوء فمرت المنطقة بمرحلة إعادة تقييم الوضع من كافة النواحي. بما في 
ذللك: العركية: الكاننةي' ايوز الععات فد «الناحية: الأمنية والسياتيية كانضه بزيادة 
الاتكالية والاعتمادية على القوى الغربية.ء» خاصة الولايات المتحلة. تعود 
جذور الاعتماد على الغرب إلى مرحلة الاستعمار البريطانى الذي حل فى 
المقطفة :فى :التونا الفاضع عش ومع يداية ميدي انسل فى ستعفاي الوه 
العاقي :ترايت الاعتماوية: الاقتصنادية على ١‏ الدول«القرويةي حي ف كانت 
السون: الرقسية: لعافو انه لكاتو لد روات الى اتوت موده الما 
تعدت الاقتصادية مع زوق الزمن» جز «امتتات: إلى المعنيط. الامتى ,والمسكرى: 
على الرغم من حصول كل دول المنطقة على استقلالها الرسمي. فإبان غزو 
الكويق مسحت القوات :والتكدانت المسيكرزة: الا جيه تر اعد ف كا دول 
المنفة الار ل سرام العض درن المنظقة الى > كانف اوقا سيفلل عو العقد ار 
الاج لعن تبره ف السعردها: و الكويي» ‏ كزسيت انهه الاذكا لب عكر : 
والاضة الحو 

فعليا» إن“ الاسعموا فى الشفافن أسعان النفظطوفى ‏ المخطفة والركود 
الاقتضيافض العم عي لما ادن إلى تكاثر أعداد العاطلية عن العمل من 
المواطنين» الذين لم يكن بمقدار القطاع الحكومي استيعابهم. فتنامت فيه أعداد 
النظالة المقنعة: هده المعطياتك: الا ضافة إلى التحركاة الاجعماعية والسياسية 
الكن. آفرز تيا ادنت» الى غيفلية إقادة النظن فى بدا الدولة الريعية حت .هدة 
ادر ّْ 

على مستوى المواطنين» تم وضع القوانين والمحفزات لمحاولة «توطين 
الوظائف». فتم وضع القوانين والقيود لمحاولة رفع نسبة العمالة المواطنة 
فيها,. 'تكائرءت: التجلبلات..والاستراتبحبات: ول التركيية السكانية. فى .«المتطمة؟ 
الى :تورك" لمر [١‏ رستية وال حفواغية لها على نهنا تمدن مدر وفك 
على لدو سا يديا 17 ولك :الى اتتقنير كور اهب العزكيية السكاقة خلن 


00 0 اليد حل انظر ا ا ز ز ز ز‎ ١ 
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أرض الواقع بشكل جذريء فتواصلت الزيادة في أعداد العمالة الوافدة (انظر 
الشكل الرقم  ١(‏ ”)). بنهاية عام .35٠٠١‏ كانت أعداد الوافدين في المنطقة 
قد تخطت العشرة ملايين» وأصبحت تشكل 5” بالمئة من سكان المنطقة. 
التطور الرئيسي الذي حصل في هذه الفترة هو استبدال الكادر العربي الكاية 
5 الهكز سنا والقطاع الحكومي بكادر من المواطنين. وبعض المحاولاات 
غير الناجحة إجمالا لوضع القيود على عدد العمالة الأجنبية في بعض 
القطاعات. 


أما الأسباب الرئيسية لتطور التركيبة السكانية» وهي تركيبة وفلسفة الدولة 
الريعية الخاصة بدول المجلس. فلم يتم التطرق الي وهذا يوضح لنا مرة 
أخرى مدى تجذر عامل التركيبة السكانية في مفهوم وتطبيق مبدأ الدولة الريعية 
في دول الخليج» والمبنية أساسا على توظيف السكان» بشقيهما من المواطنين 
والأجانب. في خدمة احتياجات رؤوس الأموال والأنظمة السياسية المهيمنة في 
المنطقة: 


وهنا يجب التنويه بأن الأرقام التى سبق ذكرها لأعداد الوافدين لا تشمل 
بشكل دقيق الوافدين المتواجدين بصورة غير شرعية» وتعتبر هذه الفئة ضخمة 
العدد. كمثال» تم تقدير عدد العمالة غير الشرعية في ١9491‏ ب 7٠١‏ ألف في 
السعودية. "٠٠‏ ألف فى الإمارات. و١٠١٠‏ ألف فى قطرء مشكلة بذلك ما 
يوازي ١8‏ بالمئة. ا" بالمئة و١5‏ بالمئة من حجم العم الوا وظاهرة 
العمالة غير الشرعية هي ظاهرة مستفحلة في دول مجلس التعاون تعددت 
أشكالهاء فمنهم من بقي بعد انتهاء فترة إقامته بصورة غير شرعية» ومنهم من 
يقبع تحت عملية المتاجرة بالتأشيرات غير القانونية من قبل بعض المواطنين» 
والتى تمنحها لهم ميزة الكفالة. 

هذا الخلل السكاني المريد في دول المنطقة الذي تراكم عبر عقود من 
الزمن أدى إلى بروز حالات خاصة في مجتمعاتها بدأت تسبّب إرباكا وتوترا 
على مستويات متعددة. في البداية كان هناك التهميش للعمالة الوطنية» التي 


(؟71؟) عه] جعع امنا لعقصه" كاذ 0ن لامتانعم للا عنايعء 1 أه العطرعع ممدلةا عط[ » بطمللة طمععدلك 
لاع ضف .ممللمرع اللا عتامعط ما[ 01 عن م صقت6)701 لقن علتتصوعوو2ط لوسضواع !1 مما5دة «")')0) :اللأعطامماءبتن] 
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وصلت إلى مرحلة عدم مقدرتها على التنافس مع العمالة الأجنبية لا من ناحية 
التكلفة أو المحفزات ولا الإنتاجية. فالعمالة الوطنية متركزة في القطاع 
الحكوميء» وعامة فالعوامل التي تدفعها إلى الدخول إلى سوق العمل بشكل 
فغال غير متواجلة. مع تطور عقنق العسيعنيا عرو ١‏ صقت ظاهرة البطالة بين 
المواطنين مشكلة ملحخة في دول المجلس (انظر الشيخل الرقم ١(‏ ”")). 
فالموايا الغالية نسبيا الى نضضا: غليها:المواطنوة هن الناحية الجادية 
والااجتماعية. مقارنة بمريناتها المتدذنية لم الوافدين. جعلت توظيف المبواطية 
خارج القطاع الحكومي أمرأ غير مرغوب فيهء لا من ناحية المواطنين أنفسهم. 
ولا من ناحية أرباب العمل. وممّا زاد حذة هذه الظاهرة هو تواصل تدفق 
الأيدي العاملة الأجنبية المستقطبة إلى المنطقة». بينما أخذت أعداد المواطنين 
خللا أساسياً في سوق العمل. 


الشكل الرقم ١(‏ -5) 
النسبة المئوية للبطالة فى دول مجلس التعاون بين 5٠١١191١‏ 
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المصدر : 1250 تاذلا 15 :5ع 1 تمصو ")00 عطا متمه لان [وباظ امعطالاه ام دعم نآ» . أكلن حالم مممزنانك 
71:11 تمط نا ,(10161 ]ا )) تاملأفتصعهلصا لصن طعسيعوع 1 أعماعة للا ره! عتعاوع ) سروم و0 الاصانا0) 0غ متطقمو اناك ]1 
.(2006) 22 .20 .لاك 


ملاحظة : إحصائيات قطر غير متوفرة. 


بشكل عامء وإذا ما استثنينا قطاع النفط ووزارات الحكومة. فالمواطنون 
إخفالا غيو هنر نظي الفانته الاتشاحى شح اتتقياديات: المنتطفة»: بوالاقتضاد 
دحم لد سياه دون ا لسر 3 لال مين :الجر انين انبكر كزين ساف ا لخر 
التقلافات- الح كرس الكل العاتن اليؤلالة المتفعة :زنط الجعد ون الراقم 101 008 
فعلى سبيل المثال» لو قدّر لجميع المواطنين أن يضربوا عن العمل» فالاقتصاد 
العام للمنطقة لن يتأثر نظرا إلى قلة نسبة مشاركة المواطنين في الإنتاج (هذا في 
ما عدا القطاع النفطي والخدمات الصحية والتعليمية في بعض الدول, التي تعتبر 
القطاعات الخساسة:»التى لا زال. للمواطنين دور محورى فيها). ولتهميش 
المواظقق رين الناسة :العمالنة بو الاعاسة فعاف عدف الحدد: الاقتضادى. وفيت 
في فعالية المواطنين من الناحية الاجتماعية والسياسية. فمع تهميش الدور 
الاقتضبادق يضعب :دور المواطسنخ كشركاء اساسين فن امحل الدولة» على 
كس ع نعو التسال فينافن :ذو (العاترمتويى كتير العزلدكة يدن اندو 
والمواطنين إلى اعتمادية الأخيرين على الريع الموزع من الدولة» يتبين لنا مدى 
ضعف قدرة المواطنين على التأثير والمشاركة في القرارات الأساسية للدولة. 


١‏ جيل النيدو والاغتراب 

دود فيفقن المنواطنيق ايقنا ] لى مسالة اليو 6 فائزازاك التركيية «السكادة 
ل اللي لكثير من المواطنين يتأرجح بين كفتي التعصب وضياع 
الهويةء وكثيرا ما تتبلور هاتان الظاهرتان معا كوجهين لعملة واحدة؛ ففي المقام 
الأول هناك التحدي الذي يواجه الهوية الوطنية والعربية فى دول مجلس التعاون. 
نيع تحر الخو اطامن إن اتلية بقن غالية ور الجحلسن: ررقي :تر دين الجالات 
فالعرب مجتمعين هم أيضاً أقلية). أصبحت قضية الهوية هاجساً ملحأ لشعوب 
المنطقة '"ء وبدأ الكثير من المواطنين يشتكون بأنهم غرباء في وطنهم. 

ومن باب المقارنة مع الفارق نلاحظ في الولايات المتحدة. على سبيل 
المثال. قوة العوامل القانونية والمجتمعية والثقافية التي تنظم عملية الهجرة التي 
تزيد من قابلية اندماج الوافدين في المجتمعات الأصلية. على المستوى الفدرالي 
تناك أسعر امحيافه وقوالية «ضارفة ومدروسة تنظم أعداد ونوعية الوافدين إلى 
الدولة»ء بحيث تصب في المنظور العام والرؤية الشمولية للدولة.» وتسهل عملية 


(”) الإماراتء كمثالء أعلنت الدولة عام ٠٠١8‏ كعام الهوية. 


آلا 


إدماجهم في المجتمع من حيث الكم والنوعية. وقوة محرك الثقافة الأمريكية. 
التي يتم تصديرها إلى كل العالم» بالإضافة إلى تشكل المجتمع الأمريكي 
وها على مبدأ الهجرة». تؤدي إلى إدماج الوافد في المجتمع بصورة سلسة 
نسبيا. ففي غضون سنين معدودة تصبح لغة الدولة هي اللغة المتبناة من قبل 
الوافد»ء وتصطف تطلعات الوافد متوازية مع تطلعات المجتمع الأمريكي. 
وتصبح رؤيته وانتماءاته أمريكية في الأساس. بالترامن مع المحافظة على الصلة 
مع جذوره وخلفيته والمساهمة في إثراء موطنه الجديد بهذه الأصول”* "“. 


ويعود الفرق في ذلك في المقام الأول إلى أن الهجرة في الولايات 
المتحدة هي استجابة لسيافية واعية مدروسه ترتكز على اختيار الدوله للمهاجرين 
وفق تروط دقيقةء كهنا أن تيية الواقدية :إلى احمالكن السيكان هى فى سندوةها 


يمكن استيعابه وإدماجه في لغة المجتمع الأمريكي وثقافته. 


فى مجتمع الخليج العربي. غابت هذه القدرة المجتمعية على إدماج 
الوافدية فى المرخلة الفطية يشكل شنية كان ييه التذفق العثتواتى 'الكنين الدئ 
جعل من المواطنين فى بعض هذه الدول أقلية من الأقليات». وليست أكبرها 
بالضرورة. كما هو الحال في الإمارات وقطر. هذا بالرغم من تواجد هذه القدرة 
وخلفيات مختلفة الاندماج داخل المجتمع ضمن إطار هويته العربية والإسلامية. 

يكب الذكر غنا أن:ذول: المتتطمة »“كغيرهاءمية الدول> شهندت. عملية 
تجنيس في عصر ما قبل النفط وبعده. حيث يتوقف التجنيس في كل بلد على 
قدرة الاستيعاب الثقافي والاندماج الاجتماعي بالدرجة الأولى. لكن الأعداد 
الهائلة للوافدين مقارنة بالمواطنين فى أغلب دول المنطقة فى الفترة التى تلت 
الطفراك الكقفطية :نهر دون :ذلك فالواقدون فى الاجهال يحافطلون على 
هويتهم وانتمائهم الأصلي بدون أية محاولة للاندماج لا من ناحية المواطنين» 
ولا من ناحية الوافدين أنفسهم. بل إن الظاهرة العكسية التي تطورت بشكل 
ملحوظ فى هذه الفترة هى ترهل الهوية المحلية وتغلغل الثقافة المستورةة فين 
المجتمع. بما في ذلك تأثيرها في المواطنين. 

ظاهرة ما يسمئى.ى جيل التيذوة.. نسبة إلى الخليت: المتجحففت» أو 


)نان عد ان نغفل الحساسيات التي تتواجد. ولكننا ننظر إلى السياق العام. 
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ال االسيقة ا 0 ينه الى قطع الدجاج المقلية في مطاعم الوجبات 
السريعة الغربية» دليل مثالي على الترهل في الثقافة المحلية. فرغم تواجد هذه 
الظاهرة في بلاد 0 فحدتها فى بعض مجتمعات المنطقة تجعلها فريدة من 
لوي 1110 مو نهف كد عو لا داقن قت اليا ا 
السبعينيات من القرن الماضي» وانتشار 5 انفك يداد مع ولادة كل 
جيل جديد. تتسم الظاهرة في الأساس ببروز جيل من المواطنين يعتبر اللغة 
الأنكليزية لغقف الأولى ع وتسحون تتباطاتة وارتباطاته الثقافية والغرديه يشكل 
أساسيء شاملا في ذلك محتوى القراءة والأفلام والمسلسلات التلفزيونية. 
وصوولة إلى سن "لفك :واللقة: الالكلي يكن بعنا على الرضو عون اأزه اعلتي سين 
هذه الفئة ترعرعوا وتربوا في دول المنطقة. 


تبدو هذه الحالة على ظاهرها شاذة وغير منطقية. فمجتمع المنطقة يتميز 
تاريخيا بلغة وثقافة وحتى لهجات متجانسة نسبياء لها امتدادها وجذورها 
التاريخية التي تمتد إلى الاف السنين. ولكن هذه الظاهرة ليست بغير متوقعة إذا 
ماالاحظ ا النسية «الغالية مو الوافدين غير العرف فى المتطقة» حص اصيحية 
اللغة الإنكليزية هي اللغة السائدة من ناحيه 0 التعليم. أضف إلى 
ذلك حذة ارتفاع الاستيراد في المنطقة» التي تعتمد بشكل مكثف على استيراد 
أغلب ما يحتاجه المجتمعء بدءا بالمواد الاستهلاكية. مروراً بالمؤسسات 
التعليمية. و إلى الأيدى العاملة» ويتبين لبان بروز ظاهرة «جيل النيدو» 
لا تبدو مستغربة أو غير متوقعة في ظل هذه المعطيات. 


أدَت هذه العوامل إلى بروز مسألة 3 والإحساس بالغربة بشكل موسع 
تالص وجذور ما تبقى من هويهم تتضاءل شيئ نشي ولهذه الظاهرة 


(55) أصل مصطلح (إيتومولوجيا) «التشيكن ناغتس» يبعث بالدلالة على هذه الظاهرة. تأتي التسمية 
من كون قطع الدجاج سمراء اللون في الخارج. ولكنها بيضاء من الداخل. وتمت المقارنة بين هذه والأفراد 
الملقبية ذه السيميه» حبق يكوتزن تنكل #غرب 1 ولكن من الداخل يكون التفكير والمنظور من الدول 
الغربية. للمزيد حول ظاهرة «جيل النيدو؛ من أل المدونين» انظر  :‏ . < ترون.دوع "رم لعه .ءا نصسهلتصم م تطااط > 

(5*) تتفاوت حذة هذه الظاهرة بين دول المنطقة. ففي السعودية وعمان. تقل حدة تفشي هذه الظاهرة 
في أوساط امجتمع. ٠»‏ بينما تزداد في الإمارات والبحرين وقطر والكويت. 
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لصاف إلى تشجيع ودعم الأنشطة والبرامج التي تبرز الهوية التاريخية» 
كامسيات» الشغر التراتى و الرقضات الشعية: 


الوجه الثاني من مسألة ضياع الهوية هو بروز ظاهرة التعصب لدى بعض 
المواطنين في المجتمعء. التي تتمثل في النظرة والمعاملة الدونية للوافدين. هذه 
الظاهرة في الأساس هي مكملة ومنبثقة من خطر ضياع الهوية والغربة التي 
يحسها المواطنون. فالمواطن يجد نفسه متأرجحاً بين ضياع هويته أو التشبث بها 
بأى طريقة ضد التيار المضاد الجارف. وصولا إلى خطر الاستعلاء على 
الأحاتيه ون كتير فين الاحبان تقر امه الظاهرتان رمعا ققواين: أعذاذالعمالة 
الوافدة ».و حياس المراطتين مقافي كبن صقر انين العددية من الفناتك 
والجنسيات الأخرى يولّد هذه التأرجح بين ضياع الهوية والتعصب. وضعف 
الحقوق والقوانين التي تطبق على العمالة الوافدة هو جزء مكمل لهذه الظاهرة. 

وتنقلنا هذه النقطة إلى التعليق على تطورات التركيبة السكانية فيما يخص 
الحالة المعيشية للعمالة الوافدة. فالحقوق والمميزات للأجانب عند مقارنتهم 
بالمواطنين» خاصة تلك التي يولّدها نظام الكفالة المطبّق حالياً» وضعتهم في 
طبقة دونية في المجتمع. وأبرز إفرازات هذه الظاهرة هي الانتهاكات الحقوقية 
والاضطهاد التي يواجهونها من البعض في المجتمع. حتى توجهت أنظار 
المنظمات الحقوقية العالمية إلى دول المنطقة. وتم تشبيه بعض ما يحدث في 
المكطلة ةا سالة ورد العرونة الموشفية: الحديية 1 . 


ويذكنا ا#الخيصى طلم الإتراذاك فلل بمنضوى ليع يقلقدة من الهوا طني 
والوافدين في نوع حاد من «الاغتراب». ونعني بمفهوم الاغتراب هنا هو 
إحساس الشخص بغربة وعدم انسجامه بمحيطه. حيث يحس بأن مقومات بيئته 
لااكقلاءم .شع كينوتقة”* ".وهف ومكينا التر كيز على الحيظ الانتضادى 
والاجتماعي والثقافي وحتى الوطني. فمن جهة المواطنين يتبلور الاغتراب 
الاقتصادي في انعدام مشاركتهم الفاعلة في الإنتاج الاقتصادي. وتركيز دورهم 
الأساسي في الاستهلاك والانتفاع من الريع المقدم من الدولة. الأمر نفسه 


(90"©) انظر : (2008) 21 .مم عمعئتا بمتسنا «رعان نعللة آلا عطا ]اه دععهط معلل 1أ» 


(60") للمزيد حول مفهوم الاغتر اب انظر : [ه كامس كنامماط عتاممدم انط له عنسده نوعط .عملا اممها 
.(1964 .5ذتعطع اطي أفده1 ا زعام[ : !ىو لا بجع ل ) 844[ 


/ 


يلاحظ حول مسألة صنع القرارء فالمشاركة السياسية الفاعلة للمواطنين هي أيضاً 
شبه معذومة. أما من الناحية المجتمعية والثقافية. فتقلص دور لغتهم وثقافتهم 
التاريخية» بالإضافة إلى تحولهم إلى أقلية في بلدهم. تفاقم من حالة الاغتراب 
التي تطوق المجتمع. اها الواقةون» فالتعقوق المعونبة لمبيا من القاسن: 
الاقتصادية والقانونية» بالإضافة إلى ضعف الاندماج في المجتمع ومعاملتهم في 
الأساس كسلعة فى معسكر عمل مؤقت. يجعل «الاغتراب» حالة دائمة لهم. 
ولهذا فإن السكان عموماء بشقيهما من المواطنين والوافدين» تشوبهم حالة 
حادة مما يمكن تسميته ب «الاغتراب». 


انعكاسات الخلل السكاني على الدولة 


لم تقتصر الإفرازات والهواجس المنبعثة من القضية السكانية على المواطنين 
والوافليو تبي نز وفدلة صقن إلى اميد اللولقيع ميوت تساي لها 
متزايدا لها. في البداية. هناك مشكلة البطالة المتزايدة في صفوف المواطنين التي تم 
ذكرهاء التي بدأت تنذر بإمكان نشوب اضطرابات بين صفوفهم» وإضعاف قدرة 
الدولة في التحكم والحصول على ولاء المواطنين عبر توزيع الريع. هذا بالإضافة 
إلى تزايد العبء المترتب على الدعم الحكوميء بشقيه الموجّه إلى المواطنين فقط 
(كالسكن) وإلى المواطنين والوافدين معأ (كدعم أسعار المحروقات والكهرباء 
والماء». فالتزايد الهائل في أعداد السكان وما يترتب عليه من زيادة الدعم المباشر 
وغير المباشر بدأ يشكل عبئا متزايدا على الميزانيات الحكومية في المنطقة. في 
البحرين» كمثال. لم يرتفع سعر وقود البنزين منذ عام 19/47: حيث يكلف سعر 
اللثر 58 فلين للضنف الممتاز (42 أوكتان) » حتى إن وزير الفط حدر .في عام 
ان اندض اليتزوة يكلف حرينة الدولة سف لبان فولآن سفري” ".فى 
الإمارات. وصل الأمر 9 نشوب نقص حاد في البتزين المتوفر فى محطات التعبئة 
في دبي والإمارات الشمالية في عام ١ 75051١‏ *'. والمفارقة اللافتة في أن يكون 
هناك نقص فى البنزين فى دولة مصدرة للنفط لا يخفى على أحد. ولكن هذا الأمر 
لفن يتروس -1/فا ادر كنا كنب القضيع الهاكلة الى توقوه الكو لذ سهان الو قوفي يريما 


فحية (2010 ععطصصعبتن لز 21) وقطنل علن 7 « لال اخطيك اعنخطآ مه مهللا اكلم لط صتلمعطنظا» 


1 جتعاناء 1 ص«عمناءهط5 أعنظ ععالن متصمنلسطعصط ععطع 1 1!] ودععةط! الممسظ اناه ل1» .عالاصوط ل الزاع صن‎ )5١( 
)27/ 1ن لاءة5 اهكسم - لل لمطاع-ع ملم 25111/20110427 رطتوء. مزع اناء. كان أ :متاط > .(2011 1ترمطم‎ 112587301 
020110427< . 


/ى 


أن أكثر من 6٠١‏ بالمئة من سكان الإمارات هم من الوافدين» فهذا الدعم الحكومي 
هو دعم لاستهلاك الوافدين للبنزين في الأساس. وفي هذا السياق» علينا أن نذكر 
اوماد المترتبة على الاقتصاد المحلى من تحويللات الوافديرة :إل خارج الدولة. 
والتي تعتبر أموالا تخرج من الدورة الاقتصادية للمنطقة بدون رجعة. وهى دعتبر 
العمالة الوافدة فى دول مجلس التعاون بما لا يقل عن 606 مليار دولار أمريكى فى 
عام 147 زانظز الشكن"الزقج 0/200 


الشكل الرقم ١(‏ -) 
توزيع تكاليف تواجد الوافدين في دول مجلس التعاون في عام ” ٠‏ 5 
(بالدولار الأمريكي) 


تكالبة 
أخرى 
2/008 


المجموع: 55.8 بليون دولار أمريكي 


المصدر: عبد الحميد عبد الغفار. «العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون: الاثان السلبية على ديمغرافية 
السكان.» )50١٠85(‏ (ورقة عير منشورة). 


في مقابل ضعف دور السكان المتواجدين محلياء مواطنين كانوا أو 
أجانب. زادت اعتمادية الدولة بشكل ملحوظ على الأطراف الخارجية. 
فبالإضافة إلى الاتكال الاقتصادي والعسكري على الدول الغربية الذي ذكرناه 
ان فتواجد وافدين من دول معبّنة يتجاوزون عدد المواطنين في بعض 


/ا 


السالات منت اقل بخول التيعانة السنافيلة والامننة الور على له التاهرة: 
فى الإمارات» على سعبيل: المثال+ يشكل ‏ مواطنو :ذولة الهقد: 45,8 'بالمكة :من 
اليكاني عقا تعرس نين" السريدع اديه ع . الكانيا ليك 37 المادف لكر قي 
السكانية توابع على العلاقات مع الدول المصدرة للعمالة» كما لها توابع على 
اقتصاديات وأمن المنطقة. فالاعتماد شبه الكامل من الناحية الإنتاجية على 
مواطنين من دول أخرى قد يعطي قوةً ونفوذاً لحكومات هذه الدول. 

وهنا يجس ذكر دور المنظمات والاتفاقيات العالمية المختصة بالعمال 
المهاجرين. خاصة منظمة العمل الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة» التي تتجه نحو 
إعطاء العمالة الوافدة في كل بقاع العالمء خض 'النظر ١ع‏ شيرعية بو فالودية 
وجودهاء حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» التي يجب أن تتمتع بها 
او بالمواطنين. ويمكننا هناء كمثال» ذكر «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» التي تم إقرارها في ١18‏ كانون الأول/ ديسمبر 
من قبل الجمعية العامية للأمم المتحدة» التي تقضي بأن يتمتع العمال 
المهجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التى تنطبق على رعايا الدولة» بما 
فيها الأجور وإنهاء علاقة العمل (المادة 0؟)2 والح فياف إلى المستاؤاة في الدامين 
الاجتماعي (المادة 71). والحق في تكوين نقابات ولجان عمال خاصة بهم (المادة 
1)+ وبالالتحاق يتلك التقابات: التق تقتصضر غلن المواطنيو: (الهادة 55).. هذا 
بالؤافه إلى لعفن قاذ العدانير ايه تلم تقول ابر تمه جوين :(الجنادة 
15 بالإضافة إلى الحصول على حقوق تعليم على أساس متساو مع المواطنين 
(المادة 267١‏ واحترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين (المادة "708١‏ 4). 


تصرّ دول الخليج على أن هذه الاتفاقية والمشابهة لها لا تنطبق عليهاء لأن 
العمالة الوافدة في الخليح هي «عمالة مؤقتة» و«مدعوة» وليست «عمالة مهاجرة». 
ولكن إلى أيّ مدى تعتبر هذه العمالة حقا مؤقتة» وما مدى استقرارها في المنطقة؟ 
لا توجد صورة شاملة ومفصلة حول مدى استقرار العمالة الوافدة فى المنطقة. 
ولك ة العضاكيات قفر فة تي إلى أن نشية الوافنيت الدوة امسيفيو | :فقرة ملويلة فين 


(530) الا مازا سوك تمجلون أدق نسة شم بتاريخ الاق قار نا مداه الوافدين."العربية نت (15” 
شباط / فراير )0 . << لتناط.008022446070 مت 101 راف لالط مناه . لمم :مااط > 

(؟5) الدراسة التحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية الحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
(المنامة: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليح 
العربية. م١ ٠‏ 2 
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المنطقة هي مرتفعة نسبياء ومن بينهم الكثير ممن أنجبوا وترعرعت عوائلهم في 
المنطقة أغلب حياتها. كمثال. شكل الوافدون ٠١‏ بالمئة من إجمالى الأطفال دون 
سن الخامسة عشرة في دول المجلس عام 25٠١1٠‏ وشكلوا الأغلبية من الأطفال فى 
لعي ةا ا 
ا 0 0 الدلائل تشير إلى نسبة من الاستقرار فى المنطقة: . في 
الها رانف تقال اأمضس 8 ا بالمعة فخ الو اقدى» عت مجدرات أو أكقر سن 
الذولة #دومة العسب اغقبار هرو لاغ عمزالة وافوة مرو فيه **" :و لتشير: العمالة من عمالة 
مؤقتة إلى مهاجرة تبعات سياسية وقانونية بموجب الاتفاقات الدولية كما بيّنا سابقاً. 


والكره هذة "الهو احيين :الس “تمية ضنق الاحية ‏ الوسيية لأ نيدو انها كانت 
كانه انف اتويهيلات. الول قينا وتذاك جين له :الث كي اليد فى اللمنطقار. كما 
سنرى في الفصل التالي؛ مع تطور الألفية الثالثة لم يطرأ أي تحول عكسي 
جذري على التركيبة السكانية في المنطقة. العا عدار أي برنامج رسمي 
وفعلي تم تطبيقه لمواجهة الظاهرة» فيما عدا بعض المحاولات لتوطين الوظائف 
فى بعض القطاعات. بل على العكس» اط فى قد الأول من الآلفية الثالثة 
هو فاق عجدة: التزكيية السكانية في المنطقة: فازداد تدفق الوافدين بشكل 
مطردء وتناقصت نسبة المواطنين في الدول بشكل ملحوظ. فما يبدو هو أن 
تركيبة الدولة الريعية» وما يرافقها من توظيف الحالة السكانية لخدمة متطلبات 
رؤوس الأموال والعلاقات الاقتصادية والسياسية المبنية حولهاء 5507 
بشكل معمق في اقتصاديات ومجتمعات الخليج. 


رابعا: الطفرة النفطية الثالثة : 
الخصخصة والمشاريع العقارية. 5 "١٠‏ 


مع بداية الطفرة النفطية الثالثة في فجر القرن الواحد والعشرين» شهدت 
اشعا م عرهد ا النقك ارناها فق ماايوون المديويية لاا ىن ل 13415 إلى 4ه 


(15) ممنادلطظا عنماك أأدان صما ملئصة اص -مملآ :موتأكساعصآا انحطاتتتا ممتاععملصسصل» ,معسصصوط عممطاتطلم 
0 لإلبال 7 .نمل اتط سس ) أن لإاألكان /الوصلا .عضاعء ك8 طععوعدع ]1 ألناي) 2011 :أن لعأمعوممم مولام «ومتلاأسظ 
؟) نكل اراه© ")6 عغطا صز كاعاعدلة عنامطهآ لمه لمتاتضع لصا عسمطفل» ,كلعودطلظ -مأسلاوع 

.28-2 اورم «محل»ك؟ 1[ 0ن كمعع1كان<اآ أفصه انل 


04 


فلار فى انننة 24م بوصولا إلى شعن فاق 821 ؤولارا قن نه ال 


أذى ارتفاع الأسعار إلى تراكم هائل في عوائد النفط قدرت بما يفوق "5 تريليون 
دولار فى العقد الأول من الآلفية الثالثة» وإلى خلق وفرة فى الأصول الخارجية 
للمنطقة قدرت بما يزيد على ١,5‏ تريليون دولار بنهاية عام ,33٠١9‏ أو ما يشكل 
5 بالمئة من الناتج المحلي. وهي الأعلى نسبة عالميا"' *“. أدت هذه العوائد 
تزامنت هذه الطفرة في العوائد النفطية مع توجه مستثمري المنطقة إلى زيادة 
الامكفاة محليا. فبعد حادثة تدمير مبنيي التجارة العالمية في الولايات المتحدة 
فق الحادى:عشر. من الول (ستصير )بون تبععيا من احدات آدضه إلى بروز 
مخاوف وتوترات عند العرب والمسلمين في الدول الغربية» طرأ توجه بين 
المستثمرين الخليجيين إلى إعادة أموالهم إلى داخل المنطقة بدلا من استثمارها 
في الدول الغربية. كها كانت العادة في السابق. فيك 6 تشكلت: كويانت هائلة من 


0/ا) 


رؤوس الأموال التي كانت تبحث عن مخرج لها في المنطقة 

كان التطور الرئيسي لهذه المرحلة في دول مجلس التعاون من ناحية 
القركية «التكاقة مو ازهاد البذاد «الواقدين :المنفايق. فى البقطنة بوامتيرار يدت 
نصيرة المواطتية والغويه: (انظر الشكلية الرفهيره: 21001270 6))ء وإن 
عاثات جروا رفون الاموان. قن المعلفله بويا و الكتمةا شين ليوا 2 
ذلك الى انيع كاله الاين عن العماله الرافقين: الى اممف مرتيرة »متي رع 
حتى أصبحت أعلى نسبة لنمو السكان في العالم متواجدة في دول المجلس» 
مدقوعة فق “الاساسن بالأغداة المعزائدة عن الواقدية: تنافت» نخدة الطواهر البيكية 
السائدة في المجتمع التي يناه ارقا : من ازدياد تجدة الاغتراتنا بيرخ المواطينة 
والأجانب. وازدياد الهاجس الأمني لدى متخذي القرارء بالإضافة إلى تراكم 
عبء الدعم الحكومي للمواطنين والوافدين. ولكن هناك تحولاات جديدة ميزت 
هذه المرحلة الزمنية عمًا سبقتها من مراحل. 

أبرزها. هو هبوب رياح «الخصخصة» و«السوق الحرة» في المنطقة. في 


( 2 5 ) .بلا بوا بو رتصاغط > 1ه كام اتصل 4 متام مهكلم[ لإعرعمع .5 إلا «روععلءط 1[ز0© علبمة© للءه /لا» 
< تغط .للا_عا_معنلا_اقم_اعم /اعم/12.801/0221ء 


(85) .1.م ,(2009) معمقصاط لأفسصهتأفصعع اص[ كه عاباتاقما سروم م09 أمموزوع 0000)» .مونلل تآ متطنة 0 
5179) لعطلين اكت تفصيلا عن نظوزر ات هذه النة ع انظر الفصين الناى:من هذا الكنات. 
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هذه الفترة» تم فتح السوق الخليجية بشكل موسع للاستثمار الخاص ؛ تكاثرت 
شر كات «القطاع الخاص» والشركات الشبه حكومية. وكانت النية هي توجيه 
الاقتصاد نحو الخصخصة. عكست اللغة والرؤى المتبعة هذا النهج». فتم تبني 
توصيات ونصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركات الاستشارات 
الام لمم ا از اجام د الي دري ار لد ل 
توجيه التحركات الاقتصاديةء وحل محلها مفهوم التنمية ك «نموا: فما دام 
الناتح المحلي ينموء فإن التنمية في ازدهار. و لجسن المهم إن كان هذا النمو 
مرتبطأ بأية اعتبارات أخرى. وحتى ينمو الناتج المحلي» فالمحرك الرئيسي 
محكين أن بيكون القطاع الخاضن »: والتتجريك القطاع الخاصء فيبيه أن تتدفق 
الايدى العاملة بشكل متزايد لتلبية متطلباته. 


«القطاع الخاص» هنا هو تعبير مضللء فما تطور في المنطقة ليس هو 
المفهوم الاعتيادي للقطاع الخاصء حيث نصع الدولة القوانين المؤطرة للعملية 
كانوا. هذا مع و ضع الفوانين الضابطة لظاهرة الااحتكار. القطاع الخاص الذي 
تطور في المنطقة هو في الأساس مبنى على المستثمرين الكبار ذوي النفوذ في 
الاقتصاد والعلاقات مع متخذي القرار. وهو أقرب ما يكون إلى ما يسمّيه 
الاقتصاديون ب («زؤذان]امه"© لإمهم2)) أو رأسمالية يسنا واصلت الدولة 
لعب الدور الرئيسي في هذه العملية. حصل هذا عبر بروز الشركات شبه 
اللسكومية والتشاراف؛ الكبتر .سن انراد سن مفحداى القران والمستمرينق الكبار: 
حتى كان الطرفان فى :كتير الاخيان هب الأشخاض اننسهي.. كن الأساسن + كان 
الععلة اديية بخصخصة الريع والمشاريع القى كانت اغليهنا فى السارق نكيت 
إطار الدولة والقطاع الحكومي. أما الآن فالكثير من هذه المشاريع بدأت تتحول 
من أيادي الدولة إلى الفئة القليلة المتحكمة في أغلبية القطاع الخاص. 


الثمرة الأولى لهذا التحولء. هو ازدياد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 
وتقلصها نسبيا في القطاع الحكوميء. وتركزها في الأساس في قطاع المشاريع 
الإنشائية والعقارية وقطاعات الخدمات من تجارة الجملة والتجزئة وفندقه ومطاعم 
والأعمال المنزلية» أي القطاعات الاستهلاكية (انظر الجدول الرقم  ١(‏ ”0)). 


(4:) للمزيب انظر: .#كأأمالمه؟) 72000) .تمستعطءك .ل اعد') لمعه مهاتنا .1 اتصطنخ] ,اممسوظ . ل مسحتااتيها 


(2007 بجعننع ]1 بو ادي الو لا عأو لا :1" حعلحج 1[ بج ا1آ) تس جرمن 2[ ند طاسو مع ) زه كنم نط عج[ا تن ,تركط]ن امن ') لقا 


٠‏ م 


التمزة الثائية لهذا التحول» كان تجدر الاعتعادية علق العمالة الوافدة يشكل 
أكثر تمرساء حتى وصل الأمر إلى صفوف المواطنين؛ ففي الفترات الماضيةء 
كما يننا سايكا :تركر اليتمطاني العمالة الواقة رين المو طني فى 'اللإطاء, المغر لئى 
أساساً. في فترة العقد الأول من الألفية الثالثة» ومع تقلص إغراء القطاع الحكومي 
الذي اتجهت سياساته إلى إطلاق العنان للقطاع الخاصء لم يعد القطاع الحكومي 
يلبَي طموحات المواطنين. في المقابل» برز إغراء «القطاع الخاص» لهم. حتى 
ظهرت الصورة النمطية أن هدف المواطن هو بناء عمارة فيها «شقق ودكاكين»» أو 
امتلاك تسجيل شركة يعطى توكيل إدارتها إلى أحد الوافدين». على أن يحصل 
المواطن على جزء من الأرباح بصفته صاحب سجل الشركة الاسمي والكفالة. 


الحدول الرقم ١(‏ 0-2 
.- ع 00 

العاملون ونسبة الأجانب حسب القطاع الاقتصادي لبعض دول المجلس. ٠٠١9‏ 
القطاغ الاقتصاري البحرين الكويت قطر السعودية الامارات 

/ من إجمالي / من إجمالي / من إجمالي / من إجمالي / من | 

سوق العمل << /الأجان / الأجا 3 
زراعة و صيد أسماك : : ؛ . : ٍ 
المناجم و المحاجر : : 03 2065 50 96 13 865 20 008 
ألتصنيع 12 51 56 006 86 092 065 62 717 009 
كهرياء, غاز وماء : : 06 171 05 6 10 23 1.1 713 
الأنشاه 308 0 01 8262 44.3 5208 128 910 103 يلك 
الحملةً و التجزئة 19 816 5 94 110 54 266 8 154 5919 
الفنادق و المطاعم 66 11 ١ ١‏ 20 95 28 000 40 067 
النقل و التخزين 38 55 032 00 44 510 044 5209 02 012 
الخدمات لمالية 43 410 61 6 12 002 1.1 115 032 0214 
العقار 08 02 1 ١‏ 3 5918 08 14 69 000 
الإدارة الحكومية و اللفاع - َ 3 ِ 51 416 7ظظ 18 127 449 
!لتقل 3 ١‏ : 25 002 10 71 43 2 
الإجتماعي 1 : : 04 031 43 304 205 060 
خدمان إجتماعية أخرى 4.5 602 128 1" 13 64 20 600 27 86 
خدمات منزلية 59.1 9و0 ١ ١‏ 64 100 598 56 13.1 58و 
غيره 1.8 000 10.1 5205 02 055 01 066 01 0560 

1000 1000 1000 1000 100 
العمال بالآلاف 382.3 غ320 2012 10117 12603 11014 لان 14006 10000 


بجمالي و8 الوافدين 
(كل الفطاعات) 802 2 4ؤ 531 60 


الملصدر: '2)0"6) عطا صز 5اع! 710 عنامطهآا ل0ن ومتاضعع تطاط!ا عامط م ط]» ,دلعوسلظ -مأسلام8 مستامم لح 
250 30172322410) الع صتجرواعل1222 03 عصتسوععىءع الوللاناكل «خلمع؟ 1 ل2ن جمععكن12 أنمه مط :وععاصيه) 


.26 .ص.(2011) 20.15 بون1تم0صضوعط أن اممطعذ مملمهمنا ,روعأ ناد أأنان) غطا درا مملاأووتامطمان) 
الإحصائيات للبحرين غير مكتملة. حيث تميد إحصائيات أخرق بأن حجم سوق العمل هو 6 «برلااغ. 


وهذة الظاهزة كانت قطووا معوقها التوقية «الدولة الرفعة فى النخطفة 
والتحولاات الني سادتها تون هذه المترة: فإدا كان فعا الوتتمو ده ومتخذو 


م١‎ 


القرار يستفيدون من سهولة ورخص استقطاب العمالة الأجنبية» فلماذا لا يقوم 
العوااظة «يدلك» أيضًا؟ وإذا كان الريع المحصل من الدولة لم يعد يسد رغبات 
المواطنين كما كان يفعل في السابق. بالإضافة إلى التوجهات الحكومية 
لتقليضن: إنقاقةاه افلجاذا لآ يعهه المواظن إلى انتخلاضن الرمع مين الغكالة 
الوافدة؟ فكونه مواطنا يعطيه الميزة فى استقطاب العمالة الوافدة عبر تمتعه 
عدن الكقانة نينا تحدي: الاعتما و عا امتتعطاي الخبدى' لايل الاق 
استعرواةبوووس الاعوال لتمعدى ‏ التو نه نو كينا و الس هودن وعد اك قكه 
الاعتمادية تنتشر بين المواطنين كوسيلة لجني الأموال. ومن أكبر مفارقات هذا 
العصرء في 0-0 على سبيل المثال. هو خروج مظاهرات في الماضي 
الفزيتن: تكذة يمحل الغيوالة الاح إلى الدولة ون من مزاحمتها العمالة 
المحلية (كالتي حدثت في مستغيتنينات: القورن الماضي). أما في بذانة الألفية 
الثالثة فخرجت مظاهرات تحتج على وضع مبلغ ٠١‏ دنائير شهريا كضريبة على 
جلب عامل أجنبي إلى الدولة”* . 

الثمرة الثالثة التى تطورت فى هذه الفترة كانت هى الأبرز» ومئّلت تحولاً 
عدوا فى سيا مات درك المسلون انخر التركنة ليها ل عدي الكا مه ننه 
رو ظاهرة انمقنا زيم العقاوينة الضيكية الموضية لي المشهرى الاين 
بالأسامن» 'الثئ :ريطت الخصضول علئ إقامة :ظطويلة المدئى فى دول مجلس 
التعاون مع شراء العقار. ببروز هذه الظاهرة. تغيرت النظرة إلى الوافكين بعة 
متخذي القرار وكبار المستثمرين من أنهم عنصر إنتاجي مؤقت لا بد من 
استقطابه وتقنينه لتحريك رؤوس الأموال في المنطقة. إلا أن استقطابهم هو 
عامل أساسي في دعم وتشجيع الطلب الاقتصادي في المنطقة. ولهذا كان يجب 
تحفيز وتشجيع استقطاب الوافدين للإقامة في المنطقة. حتى وإن لم يكونوا من 
الأيدي العاملة. وسنتناول هذه الظاهرة بالتفصيل في الأقسام التالية من هذه 
الدراسة.» مشكلة محور ما هو جديد فيها. 


(59) «أصحاب المؤسسات الصغيرة يجددون اعتصامهم أمام هيئة سوق العمل» الوسط (البحرين)» 
5/5 / ١٠١5ى.‏ 
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تفاقم الخلل السكاني: 
حمى المشاريع العقارية 


مقدمة 


مع بدء الألفية الجديدة.» ظهرت حزمة من القوانين في دول مجلس 
التعاوة: تعر هن سباسة عفارة وسكامة قري من توعها عالميا فدن أعلدتك 
البحرين عن السماح للأجانب بتملك العقار في مناطق معينة في البلاد عام 
١‏ تبعتها دبي سريعاً على المنوال نفسه في عام ؟0١70.‏ ثم أتى الدور 
على قطر وعمان فى عامى ٠٠١5‏ و0١560»‏ على التوالى. فى كل هذه الدول» 
لغ بويظا فتواء العقاى بالحصول على :إقافات طوولة العدى من نبل المسترين 
الأجانب. السعودية والكويت ترجحا بين الاندفاع والترددء ولكن مع الإعلان 
عن كون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كأول منطقة في السعودية يسمح فيها 
للأجانب بالتملك الحرء بقيت الكويت هي الدولة الوحيدة التى لم تدخل غمار 
المشاريع العقارية الموجهة أساساً إلى غير أبناء المنطقة. 


تمثل ظاهرة ربط الإقامات طويلة المدى الممنوحة للأجانب بشراء العقار 
نقلة نوعية وجوهرية في سياسات دول مجلس التعاون حول التركيبة السكانية. 
فحتى ظهور الأآلفية الجديدة كانت التركيبة السكانية ناتجة بشكل رئيسى من 
يذل العمالة الواقلة إلى المفطفة كافيه كاوه على القرار بر العمه سرد 
للأعداد المتزايدة للوافدين مبنية على أنه «أمر لا بذ منه» لتفعيل النمو 
الاقتصادي. بما أن قوة العمل المحلية غير مستساغة أو غير قادرة على تلبية 
احتياجات رؤوس الأموال المتسارعة في المنطقة. أما مع ظهور الألفية الثالثة 
وتبلور السياسة العقارية الجديدة. فقد تحولت رؤية متخذي القرار إلى التركيبة 
السكانية في المنطقة من عنصر إنتاجي يتطلب تنظيمه وتقنينه» إلى مصدر طلب 
ليين على اناو :اتطيعانه انلكا ين الطدايه الدانا ب وتصميه لباتاتها بورزاها 
حوله. وبهذا تبلورت على أرض الواقع مشاريع عقارية ضخمة تعبر عن رؤية 
اقتصادية جديدة. هدفها استقطاب مشتري العقار الأجنبى وتوطينه.» وجعله 
را لمانا في اقتصاديات ومجتمعات دول مجلس التعاون: 
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أولا : إرساء قوانين ٠‏ التملك ا حر للأجانب 


أربع من أصل ست من دول المجلس (البحرينء والإمارات» وقطرء 
وغجان) وفعت القوانية ن التي تسمح بتملك العقار في أراضيها من قبل الأجانب 
مهما كانت حتسيتهم. بيدأت الظاهرة رسميا» ويشكل علنىء فن البخريق عبر 
صدور مرسوم بقانون الرقم (5؟) لعام 45٠0٠0١‏ الذي أعطى للأجانب من خارج 
دول مجلس التعاون الحق فى تملك الأراضى والعقارات فى مناطق يحددها 
سجس اراس اقم للك سريف الخراو الركم اذه )العام باحاناي" اللاي دده 
حوالى ثماني مناطق لتملك العقارات لغير البحرينيين» ثم تم تقنين العملية 
زنشعها يوايظة القران الوقي:(117)الفيذة 54415 يشان قبلك غير البسرييية 
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين» والذي: «يسمح لغير 
المعرنيية فواء أكانوا عاضا اسيية أن اعفار » كيلك العقاواى المدة 
والأراضي المبينة في الخرائط المرافقة لهذا القرار. . .)”"©. 


0 

الع اللا الكرسقة ا رس ب ل ا اي 
بدّات العملية بصفة غير رسمية مع إنشاء شركتي (إعمار» و«النخيل» العقاريتين في 
عام 14891. وكان المشروع الأول الذي طرح بهدف ترويجه لمشتري العقار 
الأجانب هو مشروع برسي دبي) لذي بدأ ا فيه عام /119. 0 أن 
ل ات سرظة وكير :8ه المستارو نتف عند تر 
تحت رعابتهماء كان الهف منها إغراء المسدرى هن غير المواطنين' '". فى 
00 00 لهذه ال ان توفر 0 إيجار ا دا 84 سواه 
اويا او ا ا ا 


)١(‏ «قرار رقم (47) لسنة ٠٠١”‏ بشأن تملك البحرينيين للعقارات المبنيّة والأراضى في مملكة 
البحرين»» جهار المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين ١ ١(‏ آب/ أغسطس )ل //:ماغط > 
. < 110134م 117 ءال 1 /قع1اتمء681500م 1010لا - 6 [75<م2115.25اع815121025/0عآ/ 6 . نامع .طم أذ. بببوبن 


(؟) «حول شركة إعمارالعقارية ش.م.ع ٠٠‏ الموقعالإلكتروني ليرج خليفة ./لالوا/ا// :مط > 


. < 16م26/250111-611231.35 ع 1 راط 


1م 


هو باتجاه هذه النوعية من المشاريع الموجهة بشكل رئيسي إلى الزبون الأجنبي. 


في عام ١‏ أعلنت حكومة دبي عن السماح للأجانب بالعقود طويلة 
المدى (494 سنة). ولكن الطفرة العقارية بدأت بشكل فعلي في عام ٠٠١7‏ مع 
إعلان ولي العهد آنذاك الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بالسماح للأجانب 
بالعيلك الحو فى توت "م لو يكرن قن قو جدود كمه سكو اتقنين ولحل هذا 
الأمر من الناحية التشريعية. ولكن أعطى هذا الإعلان الضوء الأخضر لهذه 
الشركات بتوفير وعود رسمية بالتملك الحر للأجانب. 


اشتدت عملية البيع والشراء العقارية في دبي». حتى أصبحت رافعات تشبييد 
العمارات هي الميزة الأساسية التي تشكل فق 'الهدينة: هذا بالرغم من عدم 
صدور القوانين الرسمية التي تسمح للأجانب بشراء العقار في المدينة. أخيراء 
تم تقنين العملية رسمياً بواسطة القانون الرقم " لعام 5 انض لمعن 
الرسمي للتملك الحر للعقار في هذا القانون على مواطني الإمارات ودول 
مجلس التعاون. ولكنه سمح للأجانب بالتملك الحر في حالة موافقة حاكم دبي 
(الذي أصبح الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بعد وفاة أخيه مطلع عام 
7©) تبع هذا القانون سريعا النظام الرقم ” لعام .50٠5‏ الذي حدد ”؟ 
منطقةء» و15 قسيمة يسمح فيها للأجانب بتملك العقار””'. وبهذاء تكون عملية 
تملك الأراضي في دبي» التي أثيرت حولها بعض التساؤلات منذ انطلاق الطفرة 
العقارية عام 25007 قد قتّنت رسميا بواسطة هذا القانون. 


مهّدت «ظاهرة دبي» الطريق لباقي الإمارات العربية المتحدة للحذو على 
طريققهاء واس "الشيية. سحيضت: للأفراة: والشتركات: الأجعية بالتملك: الفعر عير 
القانونين الرقم ١8‏ والرقم ٠١‏ لعام .٠٠0٠06‏ في عجمان كانت الوضعية مشابهة 
لدبي. ا غياب القانون الرسمى و الذي بسع لاد حادب بالتملك الحر 
للعقار.ء إلا أن شركات المشاريع العقادية حلت تروج وتبيع وحداتها بناء على 
هذا المبداً. أخيرا تمّ تقنين العملية رسميا عبر المرسومين الرقم ” والرقم / 


إفرة (2005 تع ط تاعامء5 30) ونروم2 «رنعق تقطن 05] عحد 11 جه تنم[ عأماو أدع1 أقطناد] عط 1 » 

(:) عصام الشيخ. «قانون التملك الجديد يدفع بفورة عقارية في دبي»' الشرق الأوسط. 8١/؟/‏ 
ا 

(6) /2/11 بدسعلة أنه «ركهصماهء0.[ 0[وطععءط 1ه أذزرا 5عناو15 أقطنا(آ» ,عمائظ ععطه2 320 11110315 زول 

. < 211025-1.28554ع010-10طع»ع5]-01 -)15!-0115621-1551165/ لا611م10م/5111655ناط/17/5.6011 12 [ناع//:مااط > ,2007 


ام 


لعام 2.5008 اللذين. كما هي حالة القانون في دبي» يحصران التملك 
بمواطني دول مجلس التعاون فقط. وأعطيا الأجانب حق التملك بموافقة حاكم 
الإمارة'''. لكن هذين القانونين أعطيا الضوء الأخضر للشركات العقارية بالبيع 
لنائقها الاحانيه: نهنا أن المشاريع قد حصلت على الموافقة الرسمية على بيع 
وحداتها إلى غير مواطني المنطقة. 


إمارتا أبو ظبي وأم القيوين لم يسمحا حتى الآن بالتملك الحرء ولكنهما قررا 
مواكبة الموجة بالسماح بحق «المساطحة». مبدأ المساطحة يسمح للأجانب بتملك 
الوحداتث السكنية وطوابقها المتية » ولك هةدةون إغطاء الحق لعملك الأزهن الت 
شك عاديا ما ليه اغددرائن بحن« الصاطه# كران البناض للا جا نيو راك ,قود 
إيجارات طويلة المدى تصل إلى 49 سنة. حصل هذا عبر القرار الرقم ١9‏ لعام 
٠‏ في أبو ظبي”"'. والقانون الرقم ٠"‏ لعام 7٠٠١7‏ في أم القيوين”*. وبهذا لم 
تتبقّ إلا إمارتا الشارقة والفجيرة اللتان لم تقَرًا للأجانب حق شراء العقار إلى الان». 
رغم أن هناك تفكيراً ونقاشاتٍ جدية في الإمارتين بالدفع نحو هذا الاتجاه”"'. 


الذي سمح بمبداً التملك الحر وإبرام عقود الإيجار طويلة المدى للأجانب في 
مناطق معيّنة'' ''. وتبعتها عمان أيضاً في السماح بالتملك الحر عن طريق 

)١١1( 1‏ : 507 3 : 
المرسوم الرقم 5 لعام 5٠٠٠١1‏ . وبهذا لم تتبق إلا الكويت والسعودية اللتان 


(5) المرسوم أميري رقم (9) لسنة 4١١٠م‏ بشأن اكتساب ملكية الأراضى وتسجيلهاء» الجريدة الرسمية 
للأمانة العامة للمحلس التنفيذى بإمارة عحمان؛ 25١١١ 7/١/7‏ /مطم عله ةلمم مم/عة. لمع عع زة//:مااط <> 
ْ . <2011-02-07-10-07-38/34-2008/52-002 
62 «أبو ظبى تصدر الملكية العقارية في المناطق الاستثماريةء» الخليج. 9 ٠١‏ دلت /التمطاط > 
. <عرووهة.عء19مء0ع1/34285070-836-431-5006-20086 0ن مم/عة. زععاقط لاه . بور 
(4) لنظرة عامة على قوانين العقار لغير المواطنين في الامارات». انظر: صهط]1 ععناء8 0امطعودع] 15» 
لخطنا(]!» ,عقااظ 00ل ملأ1!!0! لصة ,(2008) 32 .61ل .اكمعزز] بوإععممر2 «وماععذ لإأروعممع<اآ! لمطبادآ صا لامطعئىى] 
00011025[ لأ0طععءرط أن أزانآ وعناذة[ 
(4) كمثال على الشارقة. انظر: لإنا8 10 فأفمعاط ولاخ ما ما ذلأن/8 طنز فطك5» ,عع ل نط تنك نزلمم 
-5 191111 - 00113/51121041 . 2655 ناص كل اط ل 1ل . ببابواينا/ تطااط > .(2010 نوالا 20) جوع راكيظ #«ونطمم4 «بأرممع 1 :وعرزن1] 
. < أضصتغط. 1-270222 ممع دوع صتقط - لا لاط اوم عرع- د10 - سن[ 
)09١(‏ «قطر تفتح الباب أمام الأجانب لتملّك عقارات في 18 منطقة لمدة 48 عامأً»» الشرق الأوسط. 

.,5٠١ 8/5 /55‏ 
)١1(‏ «نظام تملك غير العمانيين للعقاراءت»» وزارةالسياحة (سلطنة عمّان)ء .لام( :مناط > 
9ج لاع 01/1_رذ 882901005 بإونط 1491/15 _ااءحة>ا88ذ_04/لعء/م/أنا!/)0121/20م روم 01/1 86037. 115120 نا 0 ]1ه 
. < لااعا02_1 111500 مع 19ل) جع 10_33 ل بولا 120281809211010 لاد 
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لم تضعا قوانين رسمية تسمح للأجانب بالتملك الحر أو الإيجار طويل المدى. 
ولكن يبدو أن الظاهرة ليست يبعيدة عن سياسات الدولتين. ففى الكويت هناك 
ميتوظ كج اغيلة مدقن تر مع بين رز" "كو إباافى سود ء تنقع الالاة 
عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كأول منطقة للتملك الحر للأجانب» رغم 
أن آليات وقوانين العملية لم توضح بشكل كامل بعد" '"2. 


ثاني: ربط التملك بالإقامات طويلة المدى 


لم تكتفٍ دول الخليج العربية بإعطاء الحق بتملك العقار للأجانب 
فقط. بل جزء أساسى من هذه الصفقة كان ميزة تملك العقار بالحصول على 
إقامات طويلة المدى للفرد وعائلتة» بصرف النظر عن ظروف عملهم وحاجة 
الدولة إليهم. فإذا كانت المشاريع الحقارية: :ذات: الولف البهر “افن. أصببيعيت 
جزءاً رئيسياً من توجهات دول المنطقة. فكان لا بد من توفير كل ما أمكن 
من تسهيلاات ومتطلبات لونجاح هذا المشروع. ومن هم هذه المتطلبات كان 
ربط العقار بالإقامة» التي تسمح للمشتري بالحصول على تأشيرة إقامة طويلة 
المدى مرتبطة بتملكه للعقار. وبهذاء أصبحت الإمكانية على الاستقرار 
في المنطقة على المدى البعيد هي الحافز الأساسي لبيع وشراء هذه المشاريع 
لعفا 


فى البحرين. يعطى امتلاك العقار لصاحبه وعائلته المباشرة الحق فى 
اوضر قلس اقيرف إقامة امسن معؤات» تيعد ف تقاف 15 اقم كنك 
العقار. القانون نفسه يطبّق فى قطرء أما فى عمان,. فامتلاك العقار يعطى صاحبه 
وعائلثة المناشرة الح فى نا لبيرة إقاية اللمتعين تتسدوره استود ار ياك 
العقار”*'2. في الإمارات. شكل الفصل بين النظام الاتحادي المطبق في إعطاء 
التاشيزاتك» :والفوائتة ‏ الحلةة لعييلك"العقاق الت حقلت على مستوى كن 
اناف عانقا اجام الوصيول: الى خدل نوكه وراصم خوك يدا لذ الأقامات: 


(؟11١)انظر‏ مثلا : «منع تمليك العمار بالكويت للأجانب يفوّت عليها استثماراتء» الوقت. 7/715 7/ 
/لا 5٠٠‏ . < 61588 -72810مظام.2:1/ 1201.601 . بابرا //أمااط > 
)١7(‏ «ربو)ان) بسعلط مز متطدرعم 088 مواعممع اوعلط بزولالة |ازللا وتطدعة 520101» ,طماندط 221356 
-/0-21101]-10-06-02/521101-2412 8.00117/1111/5/20 011151 0لط. الابزا/تا// :مااط > ,(2010 عميال 3) عوععصرمواظ8 


. < للطغط. نإألء-51260-واعووباعط- ماع12 -)5؟!2615-101-1 011 - رع اءع01] 


)١5(‏ هذا وفق القوانين المطبئقة حى صدور هذه الدراسة. 
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المشكلة تكمن فى تواجد قوانين خاصة بكل إمارة فيما يتعلق بتملك العقار (فى 
دبي» على سبيل المثال» يسمح بالتملك الحر للأجانب» بينما في أبو ظبي لا 
)١6()- 8 8‏ 2.20 5 ل 
فوانين التاشيرانت والهجرة تعتبر اتحادية وتطبق على مستوى الإمارات كلها. ادى 
فى الحصول على الإقامات فى البلد. 
في دبي» على سبيل المثال» لم يعط تملك العقار صاحبه الأحقية رسميا 
في الحصول على تأشيرة إقامة تلقائية. لكن القانون سمح بأن تقوم الشركة التي 
تمول المشروع العقاري. كشركة إعمار أو نخيل مثلاء بتقديم طلب باسم كل 
زتوق: كأحة وغاناها المكقوليم: للفصيو ل على تأشهرة إقامة» :كتير يمن الشركانت 
روّجت لمشاريعها بناء على هذا الأساس. وهكذا تم تقديم التطمينات بأن 
المشترين سيحصلون على إقامات طويلة المدى. حتى وصل الأمر ناك روحت 
بعض الشركات مشروعاتها على مبدأ أنها ستمنح زبائنها إقامات لمدة 44 
سنة”''“. أدَى غياب القوانين الرسمية حول هذا الموضوع إلى بروز المشاكل 
واللغط.ء خصوصاً عندما طرأ تأخير أو عوائق في حصول بعض الزبائن على 
التأشيرات التي تسمح لهم بالإقامة في الدولة”"'' . 
يبدو أن الهدف والمطلب الذي كانت تريده كل من الإمارات التي تواجد 
فيها مبدأ التملك الحر أو الإيجار الطويل المدى هو الوصول إلى حل واضح 
عدة رغبتهم في الوصول إلى حل لهذه المعضلة» فالمسألة أصبحت تشكل عائقا 
في الحصول على أكبر عدد ممكن من المستثمرين» وقد تم التعليق أكثر من 
مرة من قبل «خبراء» العقار أن الوضع الحالي لا يلبّي الطموح”"'". وصل الفرج 


أخيراً في ١‏ حزيرأن/ يونيو .70١4‏ حين تم إصدار القانون الاتحادي الجديد 


(5١)انظر‏ الفصل الأول من هذا الكتاب. 
()«الإمارات: القطاع العقاري ينتظر قوانين الإقامة»»القبس. .5٠١8/١١/5‏ ص458». 
. < المععهم_2008/10/06/46/و5عع 2ه ممع [ /نتاعا. مرمء. مقط ن1 . بجابوابلا/)/ :مااط > 
(/ا١)‏ ,(2008 بعدك/ا! 27) عسعلل /أن) «روعع 12 نهتوداكده0) وؤثلا ععمعلزوع 1 لامطععءط» ,امعط عمد ناك 
. < 107060[ -0211151011-52865©-2والادعع2ع ل10اوع-010طاعع؟!/ لدعم 10م /255 ا5لاط/ طم . ذتتاء 0] اداع // :طااط > 
(ى١)‏ وبعلطا بلإلطهوعم الخ «رعدؤالا لإرامع- تأ ن/1 5رعم 029 مواعروط ك5أامدع طلذلا» بطعقل2] لإعصاعياه©0 
. < اصسغط .5/2009/05/03/71907ع16ه311/راع2. 1ط مقعم 21 . #اتاب// :ماغط > ,(2009 8423 3) اأعممهقطت 
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حول إقامة المتملكين للعقار. يعطي هذا القانون مشتري العقارات تأشيرة إقامة 
تكلفة العقار عن مليون درهم إماراتي في وقت شرائه» وألا يقل معاش الشخص 
عن عشرة الاف درهم إماراتي في ا بناء على هذا يتم إصدار اشير 
متجحددة لصاحيها. 


رخب المستثمرون و«الخبراء» العقاريون بهذا القانون”' '' بداعي أنه سيشجع 
الاستثمارء حتى وإن كان القانون لا يرتقي إلى الطموح. فستة أشهر تعتبر مدة 
قصيرة» والتأشيرة لا تسمح لأصحابها بالعمل داخل الإمارات» ويبدو أن 
المطالب ما انفكت تزداد في ما يخص شراء هذه العقارات. ففي مسح أجري في 
عام ٠٠٠١‏ على 5٠٠‏ شخص في الإمارات» أشار 88 بالمئة من المشاركين إلى 
أن من أهم متطلباتهم في السوق العقاري هي تأشيرات إقامة أكثر مرونة"' ". 
وصل الفرج مرة أخرى في عام 25١١١‏ عندما تم الإعلان عن تمديد تأشيرة 
الآقامة المرئيظة بالعفار..فى الآماراتق" إلى فاق حيو علق ذاكبن مدير «الآدارة 
العامة للاقامة وشوّون الأخانب فى دبى بأن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل 
إجراءات الإقامة» وإلى تشجيع المسستورون عل لد كع كور ال 130 
هلل ورخب مطورو العقار والمستثمرون بهذه الخطوة كعامل مفصلي في إعادة 
العاف لني لطاع العقا وى 0 


الجدير بالذكر هنا هو أنه من الفريد على الصعيد العالمي أن يعطي تملك 
العقار أحقية الإقامة لمشتريه. وهذه الظاهرةء مؤكداء اهرس فى ذو انا 
وأمريكا الشمالية التى نحب أن نقارن أننيئنا :بها اقتى .الشف .قن المملكة 
دعر على سيل الوفاني ل يعظلى العقاق الكقية الشويوك على اشير 
فعلى صاحب العقار كغيره من زوار المملكة الحصول على تأشيرة عبر السفارة 


)١19(‏ جمعة عكاش . «الإمارات: قرار التأشيرات الجديد يلغى وعود شركات العقار بإقامة طويلة 

الأمد.» الأسو اق.» :/له/ 237٠٠١9‏ 2 لضاط 835335 32116164/2009/05/02/ 661 ذا ايم 3 
(١2)المصدر‏ نقسه. 

(١؟) ١1/4/‏ ,أعدمننولة «واعلالا8 لإاأمعموعط أومدعرط عه]! 0165آ لإعمعلز5ع5 د5عررماع 1 02131) ,82255 رزبع ع1آ 

- لا 11م 10م -اوم -ناع- 01 1دوع 1ن 1 - لإع ع0 ذاوع؟ -5ع2 3 أع-02121/ لإأتع مهعم /رذدء 2 تكناط/ع110221.2 222 18. بزا/لابا//:ماخط > ,2011 

. < ووعلاباط 

( 5 ؟) أزعع | قطعا. ببدسم/ :مط > ,29/6/2011 ,عمممة1 زم عامط «روعوعلا 3 عه) ووزلا لإأرعممعظ» ,صطم[ل 15536 


. <ع2لاعط) > نونتاععء5؟ اصع 9[ 8ع نال_عفباعط رع 0 نال/ ! 20[1/عش2 باعطغ/ة21ل - ع1 ل «ثمعة. 09م1ع1 ةنز 12م 15 دآ / جممه. وعدرا 
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فى بلده. النظام نفسه يتبع في باقي دول الاتحاد الأوروبي» وأمريكا وكندا 
لإ عفان هن .دلت سي فى أسثرالناء وه :ميم أكدر الدول المتاحا على 
الهجرة واستقطاب المستثمرين الأجانب» فإن تملك العقار لا يعطى الحق فى 
الحصول على تأشيرة الإقامة تلقائياء بل إن أستراليا تطلب من كل صفقة عقار 
البت فيها عبر هيئة متخصصة للنظر فى الاستثمارات ال 

إذا فهيمالة زيط :العقاز بال قافاكه لوولة السدف اصبي تك هزء| اعامنا هه 
السياسة العقارية في دول المنطقة. وقد تم 7 تطبيقها في أربع من هذه الدول 
بشكل فعلي: الإمارات والبحرين وقطر وعماك. وتمهد هذه التسساجنة لربط 
مشتري هذه العقارات بدول المنطقة اقتصادياً وسياسياً وقانونياً على المدى 
البعيدء ومما يثير الانتباه من هذه الناحية هو أن المطالب المرتبطة بالإقامات من 
جهة المشترين ما انفكت تزداد يوماً بعد يوم. فهناك اليوم مطالبات بربط الإقامة 
بأحقية العمل وحتى المواطنة على المدى البعيد. حتى أنه تم مؤخرا ربط تملك 
العقار فى البحرين بأحقية التصويت فى الانتخابات البلدية» الذى طبق فعليا فى 
000000 4 0 7 1 | : 371 1 
انتخابات عام 2353٠٠١‏ .. وهذا يثير التساؤل إلى أي ا ال 
المصاحبة لشراء العقار في دول المنطقة؟ ولنا عودة إلى هذه المسألة في الأقسام 
اللاحقة. 


ثالث : المشاريع تتشكل على أرض الواقع 
كان الهدف الرئيسي من هذه القوانين إعطاء دفعة قوية لنمو غير مسبوق في 
القطاع العقاري؛ ولم يتردد السوق العقاري في توجيه نشاطاته في هذا الاتجاه. 
فقد شكلت قوانين السماح للأجانب بتملك العقار وربطها بالإقامات في المنطقة 
بداية اندفاع غير مسبوق نحو بناء مشاريع إسكانية» كان هدفها الرئيسي إغراء 
الفرد الأجنبي لشراء العقارء وتوجيه أنظاره نحو الاستقرار في المنطقة. 
أخذت أغلب هذه المشاريع شكل المشاريع «المتكاملة» و«العملاقة». فهي 


)7١7(‏ «ره للف عادنة مذتامعل1و1 121 لمع 1 ع0 ععمعاعموط 3 35 لإأععموءعظ ع مألاياظ :5رمأو27] مواعءه10» 
_ك_5د_لاأدعم10م_ع ص الالا5)015_8 ع21[_معاء0 1 /ع2115112114-10181211011.00111/028. الاللاللا// :مااغط > ,موعن كم 
. < 152112/178أوناك_(ا_أدعلاوع1_نإ 121 لمصمعء 11ه_أعمعاءعع0] 

(+71) «فوز كبير للوفاق بانتخابات البحرين»»الحزيرة ننتاء 755/ 235١31٠١ /١٠١‏ .للالوابو//:مااط > 

. < لتغط.18251837 1880-0879 905701823-81058-4500-8/وعععنزء/ خ1[ لخ[ اعم فرعه21[137 
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تتميز بهول حجمها حتى اقتربت من صنف الخيال العلمي. وأكثرها كانت 
مشاريع جديدة كلياء يك ركرك على كلق مقيه ات ملك نلةدمن اللي 
فها هو مشروع «النخلة» في دبي يشيد جزيرة من عدم بمعنى الكلمة» فقبل بدء 
المشروع لم تكن حتى الأرض موجودة. وكانت بحرا لم يدفن بعد. أما أحجام 
هذه المدن والمبالغ المنصبّة فيها فتقترب من الخرافية. في عمان» كمثال. 
سيكلف مشروع «المدينة الزرقاء» حوالى ٠١‏ مليار دولارء أي ما يوازي نصف 
الناتح المحلي السنوي للدولة» وسيكون بوسع هذا المشروع استيعاب حوالى 
ألف شخص”” ". وعادة ما تأخذ هذه المشاريع شكل المجتمعات 
المغلقة المتكاملة» التى توفر لقاطنيها كل متطلبات الحياة من مدارس وأسواق 
ومطاعم بداخلها. ١‏ 


كبرو عزن انوا شجال البحرين يعر كمرقا الهلا الظاهرة. بت 
المشروع على مساحة 5 كم' من البحر المدفون شمالي جزيرة المحرق بواسطة 
شركة «أوسيس» (0551). وهو عبارة عن مجموعة من الجزر الاصطناعية التي 
تشكل في ما بينها مجتمعا مغلقا مخصصا لقاطنيه ومرتاديه. داخل هذا المجتمع 
المغلق تتواجد عدة مشاريع لمجتمعات مغلقة مصغرة. كمثال. هناك «جزيرة 
تالا» التي تشمل 4١‏ فيلا و0580 شقة على البحر. وليس ببعيد منها تم الانتهاء 
من مشروع «المرسى» الذي يستوحي إلهامه من مدينة فينيسيا الإيطالية. 
فالقنالات المائية تعانق كلا من 7١‏ وحدة سكنية في المشروع» وتوفر 
لقاطنيها إمكانية إرساء يخوتهم فيها'' ''. بجانب ذلك يشتمل المخطط على 
مدرسة ومجمعات استهلاكية وفنادق. وغيرها من مرافق وخدمات التى تجعل 
ها كيه كاماد وسفلفا قيفر ألا عرد البيئة المحيطة به. و«جزر أعواعنا تير 
حالياً أغلى منطقة عقار في البحرين» والمنطقة المفضلة من قبل العمالة الوافدة 
المقتدرة للسكن فيها. 


مشروع «أمواج». الذي فشر عام ؟٠٠؛,‏ كان الأول من هذه المشاريع 
العقارية الضخمة في البحرين» ولكن سرعان ما تبعته مشاريع أخرى على النمط 


(50) عنوطع7آ ومعل]مطلصقظ كه ورعاعء1 001 عنا8 واممص0» ,1لأ1ط فلااصسةت) لمة طقاتوط 221506 
/5/2010-05-25/قا012/11ت .كاعء 115510 1كلاط . /زاللا/نا// مااغاط > ,(2010 بإها! ذ2) لمءشاديه :ك8 ع8/00718©7 «رع1 لأ ناآ 
. < ألصاط.-اع1أهلمنادع؟ناانا!-عأمطع15-0ع010طلصهط-15-25عاء16-/[)1ع-ع نا[ط -012182-5 

(5؟) /تصمء. انه ”اع صوع )2 تصمععطا.عأواوع[ادء1//:ماغط > ,عنماكط ‏ أموء85 /(1 «ركلهد[15 زولتخمصه» 
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الببنو ومقرن زوزة احور سنرب المدلكة أن ا دلعوناء النقارني 3 1 مراع 
في الشمال ما هي إلا غيض من فيض هذه المشاريع. أغلب هذه المشاريع تأخذ 
النمط نفسهء فتتسم بفصلها عن باقي المجتمع وإطلاقها الوعود للمشترين الجدد 
بتوفير حياة من الرفاهية والفخامة الحصرية في وسط الخليج العربي» وعادة ما 
تعد هذه المشاريع قاطنيها بالشواطئ الخاصة والحياة البحرية المصاحبة لها. 

في الإجمال» هناك ما يزيد على ٠١‏ من هذه «المشاريع العملاقة» التي 
تزيد تكلفة إنشائها على ١,8‏ مليار دولار أمريكي”"'“. فيما يتوقع أن توفر هذه 
المشاريع ما يزيد على ٠٠,٠0٠١‏ ألف وحدة سكنية من نوعية التملك الحر”*'*. 
التى إن افترضنا سكنت عائلة ذات ” أفراد فى كل منها (وهو معدل متدنٍ إذا ما 
كرك إلى ترط محس الاجر اك المتطدة )4 كلها مجسعرعية اا 
شخصء. أي ما يعادل حوالى ثلث عدد المواطنين البحرينيين. 


الجدول الرقم  (‏ 0( 
عدد الوحدات العقارية الدولية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١٠١‏ 
(بالآلاف) 
عدد 
الإمارات 1|104 204 802 
أبوظبي 1520 759 : 
ذبن 690 2010 1 
عجمان 28 53 : 
أم القيوين ‏ 183 548 
رأس الخيمة ‏ 228 84 5 
البحرين 060 150 528 
عمان ٠‏ 04 252 067] 
قطر 0607 224 220 
المجموع ا ااا 1329 ا 4330 ااا 361/7 


المصدر: حسابات المؤلف من مصادر متعددة (انظر الملحق لتفاصيل طريقة الاحتسيابة): 
ملاحظات : في حالة عدم توفر الإحصائيات» تم افتراض ثلاثة قاطنين لكل وحدة سكنية في الحسابات. 


)١1/(‏ .(2009 لإأبال) سمعزدع] اعمال برا ج01 «روع [اععموءعظ ع مناداع مع علرمء ص[ ال تطف8ظ» 


(564) .م .,(2008) ععتععذ عاعلملا اعأععالط أمظ ءالغلا « 2008 ععطا دوع امع5 متمعطد8» 
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دبى كانت المدينة التى اندفعت فى هذه الظاهرة العقارية وجسّدتها أكثر من 
العالم. فالأبراج التي شيّدت في «مرسى دبي» وفي منطقة «برج خليفة» وشارع 
الشيخ زايد أصبحت رموزا ذاع صيتها دولياء حتى إنه روّج بأن ربع كل الرافعات 
العملاقة في العالم تواجدت في دبي في أوج الطفرة النفطية"” ''. تشير 
الإحصائيات إلى أن حوالى "١9,6٠6٠‏ وحدة سكنية قد تم بناؤها بنهاية العام 
ليرتفع العدد إلى 549,0٠٠‏ وحدة بنهاية عام 701١‏ أي ما يسع 
لحوالى مليون شخص إذا افترضنا أن يقطنها ” أفراد لكل وحدة سكنيةء أي ما 
يزيد على عدد المواطنين في دبي بحوالى أربع مرات. الجدير بالذكر أن حوالى 
٠‏ بالمئة من المشاريع الجديدة قد تم إلغاؤها أو إيقافهاء وإلا لكانت التوقعات؛ 
أن تبتن 0,٠٠‏ وحلة بلهاية ٠١٠١‏ وبمعدل زيادة حوالى ٠٠٠,٠/ا‏ وحدة فى 
السنة'' “. تشير التوقعات الحالية إلى أن دبي تزمع 0 احوالى ألف وحدة 
سكنية : اعد لكك يفن لالعوقق امن الى عام 171 ٠‏ وما علينا إلا أن نلقي 
نظرة ة على مشروع دبي «واترفرونت». أو «الواجهة المائية»)» المزمع إنجازه حوالى 
عام ٠‏ .» وهو عبارة عن مدينة جديدة كلياً يتوقع أن تستوعب مليون وثلاثمئة 


شكل نموذج دبي قدوة لباقي الإمارات العربية المتحدة» فأعلنت إمارة 
أبو ظبي في رؤيتها الاقتصادية لعام 7٠١7١‏ عن ثماني مناطق على الاقل تسمح فيها 
بالمساطحة والإيجار طويل المدى. أغلبها مشاريع جديدة كليّا تبنى على أراض 
أو بحار كاتف »غير فاهولة نانفا قله المشاريع ذذات تنافسن دبي في حجمهاء 
ففي عام 7٠7١‏ يتوقع أن تبنى ما لا يقل عن ١80,٠٠١‏ وحدة سكنية يسمح فيها 
التحافو القت امكو المقدر لها آنه تمتو عب وال © ضدية سات 7 رجرير: 


(79) /2/علن .م»ء.عط6. ونواعم//:مااط > ,(2010 لاقيام ول 31) :)88 «رنوعم023) وألقطناجآ طغزبج وجآ م أحط/لا» 
. < بماو.2655/8490326 اكناط/ئطآ 


بكر 11 .م ,(2011) ة5211هاآا عممنا دعصول «,1 201 02) برعا ه07 أععلء 1512 عأماوط لوع1] 1نطنا0[» 
)31١(‏ ووعماك8 «,2008 مز الوط م غء5 وعععط ل[وطعععط توطنا»نآ :ؤأولا اهمه ,وعم 0-1[0/ز10آ ماع12 

. < 7804-1 > ل1(ططم .017/121 ».ع1 - اط . ببابرايا// :مغاط > ,(2007 لإموبعطعط 9) أموظ 811001 ععمعع ]| [اعامآ1 
2١0‏ .(2007) و5ععماءة2 بإالدعظ1 21ط010) «,2007 521نائنآ[ :101115 0مم0 عأحاوظ أوع1» 
( انظر الملحق (س) من هذا الكتاب لمعرفة طريقة الاحتساب. 
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ريم المؤمل إنجازها عام ٠١١7‏ بتكلفة /ا” مليار دولار أمريكي تعد بأن تكون 
كم هذه المشاريع. حيث يتوقع أن تستقطب ل" ساكن في ه60 
وحلة سكنية على جزيره تقدر مساحتها 1 0 

المساطحة وعقود الإيجار طويلة المدى. أكبر المشاريع المزمع إنشاؤها هو 
(مذينه السلام». حيث كال يؤمل أن يسثو عب المشروع نصف مليون قاطه”” ". 
إجمالاء نم الإعلان عن مشروعات لففاء حوالى ألف وحدة بسكت 
لماعي بسو الى :48 الفية قال 5037 . 


قل تبدو مشاريع عجمان ورأس الخيمة العقارية ضئيلة الحجم تعنبيا إذنها 
قارناها بشقيقاتها من الإمارات» حيث يتوقع بناء حوالى 75 إلى ٠١‏ ألف وحدة 
سكنية» تسع حوالى 87 ألف ساكن في عجمان”""'. وحوالى 55 ألف وحدة 
تسكيية الصو الى كاه الح قا فليم قو واس "الكببينة 377 تكن اذااننا فدكون أن 
المشاريم الجذكوية علط كىن ١‏ باليقه نقط من المتتاو يع التي كان رعواقم 
كاوها قثل «الأآزمة العالية العالمية فى عيهيان”” "+ بالإضافة إلى أن"عيده 
المواطنين لا يتعدى الس اللعقى أ من بفانيى الافازتيوه تتضح لنا كم هي 
مهولة هذه المشاريع. فهى تعد بجلب قاطنين جدد يموفول في عددهم عدد 
المواطنين أنفسهم. 

إذن يتعدى إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها في الإمارات 
بحلول عام ٠٠٠١‏ مليون ومئة ألف وحدة سكنية» موجهة في الأساس إلى 
المشعرى: الدذولىء:ويقدن لهذه الوحدانت أن. تبعوعي: اكثر سن 7,6 هليون 
شخصء أي ما يوازي أربعة أضعاف عدد المواطنين. 


(: '؟7) .أطمط لاط ه151ل؟. بابلاب //:مااط > ,لإالتمطاناة لتركاتتناه1 5'أطقطدآ] طخ «رنزلام01رره 1 أطقط”آ نط4 
. < .027001017 أططل نط ه/مع/عه 
(5*) رغم أن مستقبل المشروع غير مستقرّ حالياً نظراً إلى الأزمة الاقتصادية. انظر : :176» 
م.م اا 3.600111/111211 لإ/تالل7. (النا/0ا// تصاغط > ,(2009 ععطموعامء5 8) مونسم2 «./خ)11) لأفلوك اذ -ع12ل101] 
. < 10200508081101«م/تطاء.اءء [10مإقاءء[10م/ دمع 

50" انظر الملحق (ب) لمعرفة طريقة الاحتساب. 
(7ا7) ,4/8/2010 ,كء::1 أماء اعمط «رعتهمموعء2آ 06 لإعدوعآ عننوع.] 5رع و1 5امفمرزة» ,عرعكا لممعتراك 
. < لتصاط.0ع0ط35ع5-001441عع3-1101-85ع91-ع60171/0111:5/5/0/956990.)]// :مااط > 

() انظر الملحق (ب) لمعرفة طريقة الاحتساب. 

(9؟) المصدر نفسه. 
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في قطرء تم حصر المناطق التي بإمكان الأجانب الشراء فيها في ثلاث : 
بحيرة غرب الخليج» ومشروع اللؤلؤة» ومنتجع الخورء وفعلياً فالمشروعان 
الآخيران هما الرئيسيان للتملك الحر للأجانب. مشروع اللؤلؤة يأمل أن يبني 
وحدة سكنية تستوعب 41١,٠٠١‏ شخص””'*» بينما يتطلع منتجع الخور 
إلى توفور :11011905 ,مسكن الحوالن +958 تسخض. 'إذا المشروعان: يخططان 
لامعيعان» أكمن هن س1 الف شخصض فى أكتردية 4548 وهدة 
ادن إذا ما زدنا المشاريع والمناطق التى متمد لها بالإيجار طويل 
المدىء فهذه الأرقام تتضاعف بصورة هائلة. سمحت قطر بالإيجار لمدى 194 
عاما في ١18‏ منطقة محددة. أكبر هذه المشاريع هو «الوسيل»» المشروع الضخم 
المخطط الانتهاء منه في عام 7011» الذي يمتد على مساحة أكثر من 5” كلم" 
ويوازي حجمه مدينة بيروت مرتين» والذي يسمح للأجانب بإيجار لمدة 49 
سنة. هذا المشروع وحده مخطط له أن يستوعب 7١١,0٠١‏ شخص في أكثر من 
عاو ا و ب مجموع ما تم إعلانه في قطر هو أكثر من ١٠0,/ا8‏ 
وحدة سكنية تسع لأكثر من 75,0٠٠‏ شخص”**'» وكل التوقعات تشير إلى أن 
هذه المشاريع ستتواصل في الازدياد» خاصة بعدما حصلت قفطر على حق 
استضافة دورة كأس العالم لكرة القدم لعام ٠١٠١‏ في ربوعها. 


مشاريع عُمَّانَ أرادت الانتفاع من بيئتها وبحارها الخلابة في سعيها إلى 
جذب المشترين العقاريين». فأخذت أغلب هذه المشاريع شكل مجتمعات 
منتجعية على بحار وسفوح جبال السلطنة. «المدينة الزرقاء» هي المشروع 
الأضخم. وباستثمار يقدر بحوالى ٠١‏ مليار دولار أمريكي ». ويخطط أن 
دوعب بضواك. 24:4 882 الث تكسن على مماعة الدينو انين كد 
بحلول عام 6**58070). إجمالاء وإذا افترضنا الرقم المتحفظ بأن كل وحدة 


سكنية سيقطنها ” أشخاصء فإن هذه المشاريع تعلن عن نيتها تسكين حوالى 


(» ؟) («آ71امده. أعأهامصت !طناك /دمه.1102131هع مع طأ. لبا م/ :صاغخط > ,(لعمقته0) أعموعط عط1 «رواعوط عأء 1 0©» 
. <655111-115] - 


031315 1015325120115 لإممبعطع 21) ع10نا0 لإأرعموءعظ لأمط010 «رذصعمء26آ] ملمناك بإأرعم220‎ 2010(, )5 ١( 
> بوو115]0[ -ع71 /عة]0)/ أكةط -11001/ض لصدم».علاناع لإأاعم هعم لوطه أع . بابايد// :مااطط‎ < 
(57)المصدر نفسه.‎ 
(57)انظر الملحق (بس) لمعرفة طريقة الااحتساب.‎ 
ععطمصعراول8 7 )2 5ه لأرممع1 مهلخ نالهلا عمهدر0 0 عأهصة انك لاعء زمعط أ1ز0) عن[8»‎ 2007,« 08 )5 5( 
1] .مم ,(2007) كللاظ لعقطء:‎ 1-2 
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من أصحاب الدخل العالي في حوالى 45,٠0٠٠‏ وحدة سكنية*4). 


في المجموعء. وبين هذه الدول الأربع» تشير التقديرات المتحفظة أنه تم 
الإعلان عن النية لبناء ما لا يقل عن ١,”‏ مليون وحدة سكنية ذات التملك الحر 
أو الإيجار الطويل المدى» مما يسع لاستيعاب ما لا يقل عن ”,4 مليون قاطن 
فيها (انظر الجدول الرقم (” - .))١‏ ويجب التنويه بأن طريقة احتساب هذه 
الأرقام تمّت بطريقة متحفظة جداء حيث إنها لم تشمل كل المشاريع التي تم 
الإعلان عنهاء ومع ذلك فإن العدد المقدر للقاطنين فيها يتعدى عدد المواطنين 
فى هذه الدول مجتمعة في عام 2.5٠١8‏ الذي لم يتعد 5,” مليون نسمة. إذاء 
ما يبنى من وحدات سكنية بهدف بيعها على غير مواطني المنطقة يعد بجلب 
سكان يتعدون فى عددهم مجموع مواطني هذه الدول ككل. 

أعلنت السعودية عن نيتها دخول السباق العقاري عبر التصريح بأن مدينة 
الملك عبد الله الصناعية ستكون أول منطقة يسمح فيها للأجانب بالتملك الحر. 
هذه المدينة الواقعة على بعد حوالى ساعة من مديئنة جدة فى غرب السعودية. 
تقرة عبل» لاني شركة: إغيناق لماز اقنلا العى #انركورو اناده فى تا سيم مخباربيع 
الفكلك الح الضحمة فى :دين + يؤعل أن تسشوع المدينة علبونى .شيخضن :ف 
وبناحة القن يجو الى 1 كلم" وبتكلفة 47 بليون دولار 5-6 وعدن ل 
المشروع الأضخم على مستوى الخليج ككل''*'. والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
هل ستحذو السعودية حذو شقيقاتها من دول المنطقة وتربط شراء العقار 
بالأحقية للحصول على إقامات طويلة المدى في البلاد؟ الصورة حول هذا 
الموضوع لم تكتمل بعد. وكما هو معلوم فإن هناك لائحة كبيرة من المشاريع 
الضخمة الأخرى في السعودية»ء وكمثال هناك أربع مدن اقتصادية أخرى» يما 
فيها مدينة الأمير عبد الله بن مساعد الاقتصادية ومدينة جيزان الاقتصادية» ومن 
غير المستبعد لها أن تسير في خطى مشروع مدينة الملك عبد الله في توفير 
التملك الحر للأجانب» خاصة وأنه يبدو أن مبدأ التملك الحر قد تم قبوله 
فعلياء ولم يتبق إلا سن القوانين الرسمية لتقنين العملية. 


إذاء هذه المشاريع العقارية ليست حلما أو مستقبلا بعيداً لم يتشكل بعدء 


(8:6) "اقل الالتدئ وضا)المقرفة ظريقة الانسينات: 


)2 «/[)[0) لاعلا 10 منطذوع0 /09) مع اعروط أورلط باوالة [ازلالا وتطوعكة ال ندكذ» ,ط12 هآ 
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بل هي واقع قد تم تأسيس الكثير منه على مدى العشر سنين الماضية» ولماتشق 
الا إلا الكويت التي قاومت إغراء الدخول في غمار المشاريع العقارية 


رابعاً: سياسات وطاقات المنطقة نتجه إلى استقبال السكان الجدد 


ما هو الدور المقرّر أن تلعبه ظاهرة المشاريع العقارية في استراتيجيات 
ومستقبل دول المنطقة . وهل هذه الطفرة ظاهرة تأنوية برزت بشكل عرضي . أم 
أنها تشكل جزءا أساسيا من أهداف واستراتيجيات هذه الدول؟ 


لقد بيّنا أن أربعاً من دول الخليج العربية شرّعت القوانين والمراسيم التي 
سمحت بشراء المستثمر الدولي للعقار. كما تم ربط شراء العمار بالإقامات 
طويلة المدى» كما بيّنا ضخامة وكثرة هذه المشاريع. وفا نينت فق أن هده 
المشاريع وعملية استقطاب المشتري الأجنبي تشكل جزءا أساسيا من رؤى دول 
المجلس المعلنة وتحركاتهم الفعلية على أرض الواقع. فالتصريحات والسياسات 
المعلنة لا تترك شكا فى انحيازها نحو هذه الظاهرة العقارية.» وكمية الإنفاق 
والطاقاتف: الموحية اضر علو المتقارىم نوكه أي لسكب بالطاهرة العرضية »بزل 
أنها تلعب دورا مركزيا في الخطط المرسومة لمستقبلها. 
١‏ حجم القطاع العقاري وأهميته 

لعب القطاع العقاري دورا محورياً في اقتصاديات دول مجلس التعاون. 
حتى شكل في بعض دولها ثاني أكبر قطاع بعد النفط. خاصة في تلك الدول 
التي سمحت بالشراء الدولي للعقار. في البحرين» شكل القطاع العقاري حوالى 
بالمئة من إجمالي الناتجح المحلي عام ا١٠٠2‏ أما في الكويت فشكل 
حوالى 5,١‏ بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي في السنة نفسها. في عَمَانء 
كانت النضية 6,6 «المكةه: أما''فى. قطر فكاقت: 4و١‏ نالوكة ه زوفن الستعودية كان 
عيب قطاع العقا ورا" بالمنة اذى خا 1غ يوقن الإمارات وميل إلى ا 
بالمئة عام 55001"*). وهنا يتبين إن القطاع العقاري لعب دوراً محورياً في 


اقتصاديات الإمارات واليخريق وقطر. حي دول رمت بشكل كيه على هذه 
المشاريع العقارية «العملاقة». 


(/ا5) .(2009 لإممبعطعط ) عونولط اأسمعطاوعءنم] لوطه[ «راذعمد ]1 عسمتعصقط© :رماعء5 عأماوظ أو 000 
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النمو في القطاع العقاري كان صاعقاً. في البحرين نما القطاع بمعدل تراكمي 
سنوي بلغ 7,١‏ بالمئة بين ٠٠١”‏ و5007. أما في الكويت. فنما القطاع بنسبة 
اللراساليقة هونا ف 21107 ادا فى عنينان كاقدهة تيثة الشمو السكرىة 
الدراقيية »ان نوكه بون 4417 اد رازن دنارق تقر بوم لك تس الخبدى السترق 
اق لاع لجنم وى هن لوحك اماق الافارااك اللاهدلف: الفينة الى 14 1 
بالسل وهين الناهنا أننانيمة القمو كانه الاعلى فى الوو ل «التى سد ع بقماك 
الأجاني للعتال :فى هذه المشاريم 'الجنانة :انا تمر الاترادات الحو التراكمى كن 
القطاع في كل دول الخليج فبلغ أكثر من 07 بالمئة سنوياً بين أعوام 7١١١‏ 
ليكون النمو الكلى في هذه الفترة ما يزيد على ١55١‏ بالمئة'*). 

تتتضح أهمية مكانة العقار أيضاً من خلال ارتباطه الوثيق بالقطاع المصرفي 
في دول الخليجء فنمو الثاني وتضخمه بني أساساً على الأول. يتبين هذا من 
خلال نسبة ديون البنوك المحلية الموجهة إلى القطاع العقاريء. التي كانت تشكل 
نصيب الأسد في كثير من دول المنطقة. في البحرين كانت نسبة القطاع العقاري 
من ديون البنوك المحلية ”” بالمئة» وهي الأعلى من بين كل القطاعات» أما في 
الإمارات فوصلت إلى 55 بالمئةء عن ا الأعلى من بين كل القطاعات. فى 
كلى وصلت العببة إلى لا زاتيدة ينبا عدت فى نان الب118 بالمكةى فى 
الكويت كاك ثبمة الذيون تضنل إلى +6 جاتبعة "زهب الككيى,منها :إلى :مشازيع 
خارج حدود الدولة في باقي دول الخليج)» بينما في السعودية كانت أقل من ٠١‏ 
بالمئة”" *'. وبالطبع هذه النسب لا تحسب الديون التي استقطبت من مصادر دولية 
لتمويل هذه المشاريع العقارية» التي تخطت كمية الديون المحلية في كثير من هذه 
الدول»:فئن د غلى عسل المكال .وهيل اجمنالى الديوث الخاوححية لشتركة ادن 
وورلد) 11014 208) المملوكة من قبل 5 التي تمتلك شركة 525 
العقارية» إلى ٠١‏ مليار دولار أمريكي» وقد ذاع صيت هذه الديون بعد إعلان دبي 
عن عدم تدرنها على ديد عدم الديون فى ادويق الغانى ااتوقييي ل 


(4غ) ممه ذع م00 0000 ده أعمم مر ! عللمصوعظ توتو لوأعه مداع أحطهان عط 1» ,لالنهطوالاع] أعءرعطد 
(2010) 41 .متصرقء أ تممبمعط فانن ععنره 11[ زه أ ا«سيامل بأعنوع دوع 1 /2 :7771621011011 «,1621105أم ل ] 

(59) :عماعه5 ع مللعد8 )06 عط1» ,للنان0 ملدلظ لقة عتصسقط؟ع!ط بلهاة ,مددمدل]-ام طذاانلطم 
(2/10/87)2010/ملا .مم ععمهدظ عملاءهة/الا ,لصب لإرماعمه4ة أده ا لسممعته]! «روتولالهمة 0لس0ه لإطممعمع مم10 

(*0) 5رعاناع8آ «لمنل م أنان) كالم لآ عصرهد ,لزاع غطعج7آ ياءء5 تقطن 12» بموسدلعا لإزمط 220 طاتصك 842614 
. <2120091125 68004 ذظ 1 1 101[5/ع15.»01/2111»1ع ا داء:. الابوا/نا// :مااط > ,(2009 ععطامرء07ل! 25) 
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عدف ارقاط القطاع العقاري البنوك ليشمل كل القطاعات الأخرى في اقتصاديات 
العتطفة» وشكل إحدق المجر كانت الركييبية لهق ناقى هذه القطاعات عان سينيل 
لماي تن الاحميانالف إلى 101ة لفك مو الالمترم المع قن المنظقة اسيتها. 
فى الإنشاء والعقارء كما وصلت التقديرات إلى أن منطقة دول مجلس التعاون 
تحيلف كدري فييات البعدال العالمي لكل نسمة في استهلاك الفولاذ”7'. 

تزكنيك أغلت هذه المشاريع العقارية في المشاريع العقارية العملاقة» التي 
كانت في الدول الأربع موجهة في الأساس نحو المشتري الأجنبي. وصلت قيمة 
هذه المشاريع العقارية الضخمة المعلنة إلى ما يساوي ؟,١‏ تريليون دولار من 
إجمالي قيمة المشاريع المعلنة في دول الخليج العربية عام 270١1‏ التي بلغت 
١‏ تريليون دولار. إذا فالمشاريع العقارية الضخمة شكلت في ما بينها اه 
بالمئة من إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 
ضخامة وكمية هذه المشاريع في دول الخليج كانت الأعلى عالمياء» حيث 
أصبحت المنطقة أكبر موقع للمشاريع الممولة في العالم» حيث استحوذت على 
الثلث من تمويل المشاريع عالميا في عام 66770005. 


؟ ‏ خطط وروؤى المنطقة تتمحور حول الملشاريع العقارية 


هذا التوسع العقاري يأتي ضمن خطط موضوعة لجعله في قلب الرؤى 
الحكومية المستقبلية للمنطقة» فتم تجييش الموارد والخطط لجعلها في صلب 
برامج المنطقة. وفي هذا الفصل سنئلقي نظرة على أهم مخططين وَضِعًا على 
ضعية الدول لرسه مهارها الاقتصادى بوالجترافى الوستفلى .وهم الرؤى 
الاقتصادية ليذه الذون والغقطط: اليكلن لمننهاء تقاولك:الرؤى الاقتضادية :ها 
ايارس ] لمعتل اندر لد فى ميدي المرقر انك القاامة على الععين الا تعضناف 
والاجتماعى. فتطرقت إلى سرد أهداف وتطلعات المنطقة على مدى العمود 
الكادية ع كنا ييدث الاب البينياك «الاسادنة الى نيتاه فى هده التكرة أها 
المخططات الهيكلية» فتركيزها كان على سن تشكيلة هذه المدن على أرض 
الواقع عن طريق تحديد وتخطيط ملامحها العمرانية. 


)9١(‏ ,صهالتصطعهل! عبجدععلةط علنن لا بجع لكآ) ععنزواى طومة راي2) ع[ا جا ععه|0) 0ن تكتأهازمه"؟) ,طعتصه1] سملن 
117-11 .مم ,(2011 


655) لفن لتقيف أن ا 


أهم ما ميّز هذه الرؤى الاقتصادية والمخططات الهيكلية هي أنها كتبت بأيد 
أجنبية في أساسهاء أما مساهمات المواطنين فيها فهي محدودة جدأ أو معدومة. 
وهذه الظاهرة تنفرد فيها دول مجلس التعاون من بين كل بقاع العالم. فمن النادر 
أن تجد دولة تسلم إراديا مبداً رسم ووضع خططها الاستراتيجية إلى إياد أجنبية 
بنفس الوتيرة التي تبنتها قيادات المنطقة. فقد لوحظ التوسع المطرد في عدد 
الترقات الاستشاروة الاحنيية فى فول المعطفة على هتدى السحوات" العشر 
الاخيزة .حتت اصحت هن هر ا أغلب أنشطتها الاقتصادية والاستراتيجية. 


انتشرت هذه الشركات فى كل القطاعات». 050 من شركات استشارات 
الاذاوة: كشتشركة «نوز اح كمباني") (/211م2012) عت 80027) ولابى. اسى حت ) 
ميريل» (71675111 عت 011285 ,51101020176)» وصولا إلى مراكز الدراسات السياسية 
والاقتصادية ك «راند» (1820) و١بروكنغز)‏ (5ع8700112) وغيرها. فعلى سبيل 
المثال» افتتحت شركة «بوز انك كومبانى) (/301م002) © 8002) العريقة فى 
موعال: الاامعكتارات: الزداوية: أربعة مكاتب لها في دول الخليج العربيى على مدى 
السنوات العشر الأخيرة (في الدوحة ودبي وأبو ظبي والرياض). ولقد تعددت 
نشاطات هذه الشركات الاستشارية حتى شملت أغلب الخطط والمشاريع 
التنموية والاقتصادية في المنطقة» بدءاً من الخطط الاقتصادية إلى التعليمية» 
وضولا إلى «الميخططات: الهيكلية للمدكن:. والقراءة المكانية تين لنا أن أغلت 
هذه المشاريع والمخططات موجهة بشكل مكثف نحو المشاريع العمارية 
والهوية الجديدة المتوقعة لهذه الدول. 


أ رؤية البحرين ٠١٠‏ 


تقدّم البحرين مثالا جيداً على هذه الحالة» حيث أعلن مجلس التنمية 
الاقتصادي عن «رؤية 5١*٠١‏ للبحرين»؛ وهى خطة تبلور تطلعات وتوجهات 
اكوم لها تعره كنبا لللاولة غلىئ حتف العقين: الما د ميري عي كرك 
الرؤية على سرد الأهداف والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة. تم 
تعميم وتبني هذه الرؤية من قبل كل قطاعات ووزارات الدولة.» حتى وصل 
الت كك طبع شعار الرؤية على كل البطاقات المدنية الذكية الصادرة من 
البحرين. تتضمن الوثيقة المنشورة في الغالب كلاماً معسولاً ومبهماً حول 
التطلعات للمجتمع وتوجهاته افد ديك كمثال. تركزت مبادئ الرؤية على 


١٠٠١ 


ثلا ئة محاور: الاسخكدامة والتنافسية والعدالة. تبع ذلك سرد الطموحات الك 
البحرين)» والحكومة (حكومة فعالة ذات كفاءة). والمجتمع (مجتمع عادل 
ومزدهر ومتكاتف). 

رغم إبهام هذه الخطةء إلا أن قراءة دقيقة ومتأنية لها بإمكانها أن تبرز 
الكثين هن توجهاتها. في البداية. يجب التنويه نان هذه الخطة وضعت من قبل 
شركات استشارات إدارية عالمية مشهورةء وكما هو معتادء يلف هوية من أعد 
هذه الرؤية وكيفية إعدادها الكثير من السرية» وتم الإعلان عن هذه الرؤية على 
أنها أعدت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية» لكن الواقع الذي يتبين من 
التحدث مع المسؤولين في اللوززارافه:والشتركاتف الامعداورة المعتية فقن أن 
الخطة أعدت من قبل هذه الشركات العالمية» واختصرت مساهمات الدولة على 
بعض الاقتراحات وإعطاء الموافقة الكلية”'“*'. 


بعتن خا الأفن مره خلال اللعة العى كنيتك دوين التييقة الاولى للروية 
فاللغة الرئيسية التي كتبت بها هي الإنكليزية» ومن ثم تمّت ترجمتها إلى 
العربية» فالمصطلحات والعبارات العربية تبدو مركبة» ولا شك في أنها من 
أصول لغوية الخرق: ومن الأمثلة : ٠‏ 


«ومع معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة فإن الشركات أصبحت 
تحصل بسرعة أكبر على معلومات عن الاتجاهات الجديدة والمنتجات». وطرق 
الإنتاج الجديدة»”*”2. 


«سوف تحقق الشركات البحرينية مستويات أعلى من التطور والابتكار» ما 
العالمية. ونتيجه لذللك يدجم التوسع 525 قطاعات قائمة على المعرفة. وزيادة 
إنتاج البحرين من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية» وهذا يعني 
بالتالي زيادة الثروات للشركات والموظفين والمجتمع»”*”'. 


(15ة) نتحفظ تغل دشر الأسماء المعنيّة نظرا إلى اعتبازات قانونة. 

(605)«رؤيتنا: رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حت عام “ا 35: فوا الزياةة اقلميا إلى المنافسة 
عالمياء.' ينجلس التنميةالاقتصادية (مملكةالبحرين)ء ص 4 . /ددمن.طلع2 23 7ط هط . ببسيو // :طاغاط > 

. < 1لم.(1)(ء1طج 902020309204 ده ذة!/90201 0171 ضوع اع امعن)_نالع 8/81 راط ستدعط ح8/وع0111ع1020منا 


(65) المصدر نقسه © ضهن ا 
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فتركيبة هذه العبارات اللغوية ومصطلحاتها لا تترك شكاً في اللغة التي 
كتبتت: بها هذه الرؤية 4 وال هى بالتأكيد: لبست الغربية: 


من ناحية المضمونء» فما هو مهم في الخطة يكمن فيما تم التركيز عليه. 
ولكن بنفس الأهمية هو ما تم إهماله. كلمة «الإسلام» لم تذكر إلا مرتين» مرة 
ومرة ثانية للفا كين على أن عات الجرمن هي . ((مجتمع طموح متعدد 
الثقافات: لقد تميز البحرينيون دائما بالطموح من أجل بناء مستقبل زاهرء 
والتزاماً منهم بروح التقاليد الإسلامية الحقة» وبتعاليم الدين الحنيف القائمة 
على التسامح وكرم الضيافة؛ فإن شعب البحرين يرحب بالأجانب في المملكة. 
والذين يسهل اندماجهم ضصمن المجتمع البحرينى » ونتيجه لذلك فإن البتحرية 
تمتاز بقاعدة سكانية متنوعة تعيش وتعمل جنباً إلى جنب بسلام2""”0. 


أما مصطلح «عربي» ومشتقاتهء فلم تبرز إلا مرة واحدة في كل التقريرء 
وذللك عتك الشرزف الأو الاش المسعدددات على مستوى: الفنظقة 1 لفك تبهيدت 
بنطنة وو جردني لتقا رن لدو ل لخديس العربي قو لاون اكير نهر لمات 
ال وكانت هذه المرة الوحيدة التي ترد فيها كلمة «عربي» في كل الرؤية. 

فى المقابل. فمصطلحات «الاستثمار الأجنبى» و«الملكية الأجنبية» هى فى 
مانب انون فتكررت كلمة (الاجتبي' سبع رايت على سكا متعاك في 
عبارات كالاتي: «توفير بيئة أعمال متطورة: تنفرد البحرين بموقع متميز في 
منطقة دول مجلس التعاون» يشكل بوابة لقارات آسيا وأوروبا وأفريقياء 
فبالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التى تقدمها دول المنطقة كالإعفاء من 
الضرائب المباشرة للشركات الخاصة والأقراده وفرض القليل من الضرائب غير 
المباشرة؛ وحرية حركة رأس المال». تمنح البحرين حرية الملكية الأجنبية 
الكاملة لموجودات الشركات والعقار في معظم قطاعات الاقتصاد»”*'. وأيضا 
فى تطلعات مجلس التنمية إلى: «الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة إلى 
تطرون وإعادة دروي التو القاعلة! السعريدة ودر دسفهناتبالمها راقع الالحنية اح 


(05) المصدر نقسهء ص 5. 


(/61) المصدر نفسه .6 ص 68. 
(68) المصدر نفسه ٠‏ ص 8. 


تفتقر إليهاة .وذلك تهدف: تحويل الحخرين إلى :مكان متعيز لهمارسة الأنشطة 
الاكتفغادنة للشو قارف المودلية والاعيية على سن ل 


والمشاريع العقارية «الضخمة» أصبحت في صلب النظرة الاقتصادية 
والمستقلة فى التدزم: :وفحلبن: الفنية الاأقتصادت 6+ المتحلسى "المع بالسيافنة 
الامتصادية الحريوه الواعي الرضيقي الروية كان لا مدرك شك فى اهم 
هذه المشاريع العقارية العملاقة وروت المستقبلية للبحرين. فعلى موفع 
المجلس». يوجد قسم كامل مخصص للاستثمار في هذه المشاريع العقارية. 
الذي ترافقه المقولة (المكتوبة بالإنكليزية والعربية. وللقارئ تحديد اللغة 
الأصلية بناء على مستوى اللغة العربية): «تشهد البحرين طفرة غقارية ؛ ويجري 
العمل على تضعيم العديل مق المشارزيه التحسيق الموافق وتزفير الوسائل 
المعيشية المريحة. وقد خلصت الدراسات التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في كانون الثاني/ يناير ٠٠١5‏ إلى أن اقتصاد 
البحرين يعتبر أسرع اقتصادات الوطن العربي نمواً. وتضم البحرين بمرافق النقل 
والمواضصلات: المتطورة .فيها الكثير شرن الشركات: فتعددة الجنتسات التق تتحد من 
لحرو اقأغينة ”ااانا فى متظنة «التتايك العرى د قينا ولي افده فين 'أكير 
مشاريع التنمية العقارية في المملكة والتي بدأ العمل على تنفيذها مؤخراء ومن 
المتوقع إنجازها في المستقبل القريب»”''“. 

ثم يبدأ الموقع بسرد هذه المشاريع العقارية الضخمة ومميزاتهاء والأسباب 
التي تجعل البحرين موقعاً مغرياً للمستثمر الأجنبي. 


© مخطط البحرين ١‏ لهيكلو لعام 5٠١١‏ 


رافق الرؤية الاقتصادية لعام مينخطط البحرين الهيكلي لعام 0 
الذي تم وضعه من قبل شنركة اسسكيمووة ا ويه اند ميريل ,ع511017005) 
(111مع]8 يغ وعم91 الأمريكية بمساهمة تكاد تكون معدومة من المجتمع 
البحريني. المخطط العلني الذي نم توفيره للاطلاع العام م نهاية عام 5٠‏ 
بحم البطوية النعانية :الس الفعقر: إلى المقاضيا»ه وتمفار بالكاكم اللحميل 


(20)المصدر نفسه »2 ص .١١‏ 
(1)«الاستثمار في البحرين: العقار.» مجلس التنمية الاقتصادية (مملكة البحرين). .الاللا/لا//:مااط > 


. < م5ك. 1ن -قاء70[6مدع 2 أوع- لدع /طدهن. 21201 0ط 2ط 


١٠6 


والمبهم. حالها حال رؤية البحرين الاقتصادية. وفي الحالتين» فإن المخطط 
والرؤية الدقيقة المزودة بالأرقام لم تنشر للعلن. وكما في حال رؤية البحرين 
الاقتصادية». فإن المصمم الأول للمشروع هو الخبير الأجنبي. أعذت صحيفة 
ال نيويورك تايمز (1105 70# «ه38) الأمريكية» تقريرا حول دور شركة «(سكيدمور» 
فى الجدريةف«واتحديدا جول دووها فى أخداق هذ اليون الخجديدة الى امعليقها 
الشركة. وفقا للتقرير: دان لبد رين سيفن « انلع الستزلجة | امير 1 وهي 
«الاستعانة بمصادر خارجية لتشكيل مدينة كاملة ‏ حتى قوانين التقسيم من الصفراء 
عت أغطيت شركة (فكيدمور) «(التفويض لرسم المخطط الهيكلي للمدينة ككل» . 
هذا ما كان لمسؤول شركة «سكيدمورهء أووينجز أند ميريل» أن يقوله في أحد 
المشاريع التي تمسكه شركته» مشروع «بحرين باي) (/ا88 منةرط :)88‏ «مدراء 
المشروع من جانب العميل مكوّنون من أفراد من كافة أنحاء العالم: أوروباء 
واشتعر الماع ورت نرتقا والر لانانع: البمهدة والمياكة: المعويد :"ان لحن 
نعمل كبلدية المدينة» ونحن نقوم بمراجعة هذه الأفكار (فحص الاقتراحات من 
شركاء الإنشاء العالميين أو المحليين)». ‏ «هي لم تعد مسألة: «هل هذه ثقافة 
شرق أوسطية أو هل هي ثقافة غربية؟» لأن الثقافتين تم خلطهما (في المدينة) 
في طرق متعددة. كل واحدة تقترض من الأخرى». 


ابحرين ن باي» أو «(خور البحرين)» هو عبارة عن مشروع لمدينة متكاملة قرب 

جسر الشيخ عيسى الذي يربط المنامة بالمحرق» ولقد تم إخفاء بعض مطوري 
000 : 

لمرو سي ال امير المت اموي بيد ل الصير ير لويم » ويكلف 
المشروع حوالى 0 و تلبوان دولار أمريكي . ومعد لحوالى 6ه لل نل قاطه” '"''. 
بني المشروع على مساحة 1 6 3 ونم استقطاب العديد من الشركات العالمية 
للاستثمار فيه» بما في ذلك شركات من الهند وسنغافورة وشركة «فور سيسونز'» 
(55635025اه*1) الفندقية من كندا والتى ستبنى أحد فنادقها لام ايفان 
نيحي الشركة اليندره «اجميرا مايفير») (315]/ا18)/ 52أم:زة) أكثر من مئتي مليون 


(51) جما معلل «روبزج/لآ 01 110221 طععام[ )83/105 عطا مذ 1 ده ذللتأنسظ متمعطم8» ,مفصالة اعتدددز 
91 مم - 61 1[ /511»55ناط 3/0110 16/512655 /111©5.60111/2007/10ل12. بزابنا/نا// :طااط > ,16/10/2007 .717165 
. < ادع _لاضاط 

(51) المصدر نفسه 
(77) .يتاب /إنصاغاط > ,31/11/2010 ,ملاع نماكم ه00 آأنان «رلافظ متدعطدظ مز م5130 أوعلام] 5م13لم1» 
. < 12329 -0210م5ة.عأء5/211ع28م/02ء.ع10الاعه تاه 1اع ا رأكم0ك] لاع 


(5:) ]1 ,اام 


دولار أمريكي في بناء برجين ل 7٠١‏ شقة من النوع الفخم”''؟. هذه الشركة كانت 
مرتاحة جداً من عملية سير الصفقة» حيث قال مديرها التنفيذي» بعد أن تم توقيع 
العقد وتسليم وثيقة العقار إلى ملاكه الجدد: «بحرين باي هو مخطط هيكلي ممتاز 
ويوفر مميزات هائلة للمطورين» كقطع أراضي مكتملة البنية التحتية» بالإضافة إلى 
بيئة معيشة وعمل عالمية المستوى» ونحن مسرورون جداً لنكون جزءاً منها. نحن 
شغ أن البحرين هي المكان الصحيح كسما ريه العواتك طويلة ال 
وطبعا هذه المشاريع تحتاج إلى استثمار في البنية التحتية» فقام !ابحرين 
دائ ان استتمار ما ارقي كلك +71 مليون ذولان أمريكى على مناف الستتواتت :القلات 
95 
في عام 7٠١٠١‏ على البنية التحتية)”"''. فكما يقول نائب المدير التنفيذي لمشروع 
بحرين باي: «الحكومة أيضاً تطور البنية التحتية للشوارع» وقد أعلنت مؤحراً 
توسعة شارع الملك فيصل بقيمة ١77,7‏ مليون دولار أمريكي. هي أيضاً أعلنت 
مشروع الجسر الذي سيربط شارع الملك فيصل إلى شارع الفاتح» وإلى المحرق 
عبر جسر الشيخ عيسى. هذا أيضاً يكلف ٠١,5‏ مليون دولار أمريكي». والجسر 
الجديد. كما نوّه نائب المدير التنفيذي» يمتد من المنطقة الدبلوماسية إلى مشروع 
«بحرين باي»» ومن ثم إلى مرفأ البحرين المالي (وهو أحد المشاريع العقارية 
الضخمة الأخرىء وللقارئ أن يسأل مرتادي مدينتي المحرق والمنامة عن 
الإزعاج والازدحام المروري الشديد الذي نتح من بناء مشروع بحرين باي). 


ولامتجزين ناض 4 الينيين إلا واحداً من المشاريع والمدن العقارية التي تم 
تخطيطها وتدشين بنائها في البحرين. في الإجمال تم دفن ما يزيد على 7١‏ كم١‏ من 
البحر على مدى السئنوات الأخيرة» أي ما يوازي أكثر من ٠١‏ بالمئة من مساحة 
البحرين”*''» كمثالء تم دفن ١‏ كم؟ من البحر في عام ٠٠١8‏ فقط'"'', 


كه «ل8 متمعطة8 م1زمم5130 أدعلام] كمه 1لم1» 
(/71) حسين سبتء «النيابي يطلب زيادة الغلاء إلى 6/ ديناراً وتوسيع شريحة المستفيدين» » الأيام, 
هال . < 80330 > 7210 م5ة.وعل1 ل/010ه. 2131/3120 . لا بدابا// :مااط > 


(8) إبراهيم شريف السيد» «اغتصاب الأراضي والسواحل»» ورقة قُدّمت إلى : ندوة الأمانة العامة 
والجمعيات الأربع التي عُقِدَت في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير .7٠٠0٠١0‏ 

(19) «في اجتماع لجنة الدفان معالأشغال: ١”‏ مليون متر مربع مساحة الأراضي المدفونة في 
البحرين»» الوقت. 2.٠١١9 /7/١9‏ . < 152174 -10ه7مطم. امه /رصم». اوه لاج . اوابناو/)/ تمااخط > 


١٠١ /ا‎ 


وأغلب هذه الأراضي ذهبت لمشاريع خاصة من النوع العقاري الضخم. فكما 
قل الناقي تاضيز الفشيالة» .زثبيين «البونة العقيقبيشأن العجاوزالعه :الزاقعة على 
البحر والسواحل بفعل الردم في المناطق البحرية بمملكة البحرين»2» فإن ما يزيد 
على 4١‏ بالمئة من المشروعات القائمة والمعتمدة من الردم تعود إلى مشروعات 
ذات ملكية خاصة وليس إلى مشاريع عامة”' "". النائب جميل الخادم يؤكد ذلك 
بالقول إِنَ 45 بالمئة من الأراضي المدفونة تم توجيهها إلى أملاك خاصة. ولم يتم 
تعويض الدولة بمبالغ لهذه الأراضي المدفونة» حتى أصبحت الأغلبية الساحقة من 
شواطئ الجزيرة ملكا خاصاً. فى تحقيق أملاك الدولة العامة من قبل مجلس النواب 
البحريني في فترته الثانية بين 7٠١7‏ إلى 270٠١‏ تبين أنه تم تحويل ما يزيد على 
4 كماء وبمبلغ ما يزيد على ال 4٠‏ بليون دولار أمريكي من أملاك الدولة العامة 
إلى أملاك خاصة لبناء هذه المشاريع العقارية”"". 

أما عن المساهمة الشعبية والمدنية في وضع الرؤى والمخططات الهيكلية 
فى البحرين» فهذا الاقتباس من جريدة الوقت حول موقف مجلس النواب تجاه 
الميخطط الييكلي» :يق التتوخ القضة #وفى :هذا الصيفه» أبدى أعضاء لج 
(المرافق العامة والبيئة فى مجلس النواب) استياءهم التام واعتراضهم على عدم 
نلبية وق أعقياء سحلت اكوا عموما ١‏ والبددة العرائل متميوف] بلاطل على 
المخطط الهيكلى الاستراتيجى للمملكة. وأضاف فيروز (رئيس اللجنة) أن ما 
ماح الم عن ام ل ب حاط ف جد را بل تر ل ل ل 
مذكرات تفسيرية. في حين إن المخطط الهيكلي يحتوى على العديد من 
المجلدات التي تشرح مبادئ وأسس وفلسفة المخطط الهيكلي والإحصاءات 
المعتمدة» وعلاقة المخطط بالاثار الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية 
بكل أنحاء المملكة حاضراً ومستقبلا. وتساءل أعضاء اللجنة عن سبب التجاهل 
المتعمد لأعضاء السلطة التشريعية» سواء بعدم استشارتهم بمضمون المخطط. 


200/7١ 


أو عدم تزويدهم بتفاصيله حتى بعد إقراره» 


),7١(‏ حسين المدحوب. «أملاك الدولة: المعارك الوطنية ستستمر حتى تسترجع أراضي المواطنين»» 
الوسط. 25١٠١ /8/١7‏ . < أصغط.0/420213/1معءم/ وعد 012/2805». 5لا 18/3520 2. 0 // :ماخط > 
(1/ا) ,امدمننولا «رودواوعء2] عنأوالمط نا لعأامعظ لمهم 5010 كلمهآ عتاأطسظ متمعطو8» ,نلطةك84ة معدن كلل 
-116-12205-5010-320 2 ناط -151 2 قط هط / )5010016-25 /011037/10 نتا/ى تا 16226101121.26/2). تابنا/0ا//:مااط > ,25/3/2010 
. < 5ز0أوع/اما-ع11131م-160-10ر2ع] 

(7) «مرافق النواب تناقش إنشاء صندوق حماية البيئة»» الوقت. 777/ 9/ 275١١8‏ .للاابا//:ماغط > 

. < 131511 -7210ططم.)ة/10م6. 217201 


أخير ا تحني أن لذكر أن :بخزء! أساضيا مق رزؤية البتحريق الاقتضيادة + 
كان تقدير عدد سكان البحرين لعام 2٠٠7٠6‏ والتي قدرها مجلس التنمية 
الاقتصادية بأنها ستكون أكثر من المليونين» أي بزيادة ٠٠١‏ بالمئة من تعداد عام 
0 458 بالمئة منهم بحرينيون””". أما حسب تقرير يورو مونيتورء فيتوقع 
أن يزيد عدد سكان البحرين على ١‏ مليون وستمئة ألف نسمة بحلول عام 
سى س010 


ب - الرؤى التنموية والمخططات الهيكلية في دبي وأبو ظبي وقطر 

إذا نظرنا إلى الدول الأخرى في المنطقة ذات المشاريع العقارية العملاقة 
الموجهة إلى المستثمر الأجنبي» فالوضعية لم تكن مختلفة عن البحرين. أبو ظبي 
وضعت «رؤية 22707١‏ كما وضعت قطر «رؤية .427307١‏ أما دبى فوضعت 
(الخطة الاستراتيجية »»5١١6‏ وكل هذه الرؤى والخطط يبدو أنها وفيت من 
قم ناتك وعقي ءا ااي "نا بمدزر هذه الوؤق انها :فى الكاليه ممما عي 
وتستعمل نفض المعطلحات: كما أنها تعنتى: تسن النوفية فد الاسةناتكنات 
عمومأء وكأنها وضعت من أيد متشابهة وصممت لنفس التوجه. فكلها تتكلم 
على جعل الدول كمركز رئيسي يجلب الاستثمار الأجنبي. 

وفيما يلي بعض الاقتباسات : 


)١(‏ أبو ظبى 
اغاءيزال مسقوى: الملكنة"الاحقية .نت الامارة معدتا د عا ال على :فرضة 
لتعويز الانشان الاحبى العناق يي" 


الوسط. 2.5١٠١ /7//٠١‏ . < أضصغط. 1453/1 20/44ع5/2ثنا017/2874/2». 5/قا ]2117258 . ابا/جا/0ا// :م اا > 
(7) «سكان البحرين في العام ٠‏ 5,5 مليونء»"الوسطف 236١٠١ ///٠١‏ .ابام /:طااط > 
. < لصتخط. 20/434064/1ع/15اع20111/2835/11. 2111252111115 

7ع مرة أخرق لا يمكن الإفصاح عن محتوى ومصادر هذه المعلومات نظرأ إلى تبعات قانونية. 

(77) الرؤية الاقتصادية ٠١١‏ لإمارة أبو ظبي (أبو ظبي : الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع 
دائرة التخطيط والاقتصاد وجلس أبنو ظبى للتخطيط الاقتصادي». .)35٠١8‏ ص 55. .عء5ق//:صااط > 
> 2,2107611 2510ع/80611631105/6601101111-7151011-2030-11111-1/ 1/2101 4/أرء052 180/0 26/51165/)05. اطهط ل0ناط2 

. < )0م.1لم 


ل 


ابا 


الأجانب بغية تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية» 


«اتععييك : أنو طب حاليا: وبشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية من دون 
قيود» الماهرة منها وغير الماهرة» ويشكل الأجانب نسبة تبلغ 84 بالمئة من 
إجمالي قوة العمل» وهي تعد من النسب الأعلى في العالم من حيث مشاركة قوة 
العمل الأجنبية. وفيى ضوء العدد القليل نسبيا للسكان المواطنين» فإنه من غير 
المتوقع أن يطرأ ‏ في المستقبل القريب - تغيّر ملحوظ في هذا المجال»!”". 


«استفاد هذا النمو الاقتصادي الحند من توافر عدد من العوامل المحفزة. 
مثل توفر اليد العاملة وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عقارية 
مهمة. . .إلى جانب الانفتاح على الثقافات» ما أعطى لدبي سمعتها كوجهة 
مثالية مريحة وامنة للعيش ومزاولة لوال 


«(القطاعات المحركة هى السياحة والنقل والبناء والكشتبيل والخدمات 
المالية؛ لذا توج أن تكون هذه المقطاعات محور الاهتمام عند رسم مسار 
الجن | السسعتالى افن ندر فييقن جخطة القسدية: الاف وي 


وبالإمكان الدخول في تفاصيل كل من هذه الرؤى» كما كان الحال مع 
البحرين» والنتيجة ستكون مشابهة. فالرؤى تبدو مكتوبة بأيدٍ أجنبية وموجهة بشكل 
أساسي إلى القاطنين الجدد المتوقع استقطابهم إلى المنطقة» وكما هو الحال في 


رافق هذه الرؤى الاقتصادية المخططات الهيكلية للمدن التي يزمع تبنيها 
على مدى العقدين القادمين. في قطرء تقوم شركة «أورينتال كونسالتانتس» 
(00250162215) 2621ع2021) اليابانية بوضع المخطط الهيكلي للدولة. والمؤمل لها أن 
(ترشد التنمية المادية لقطر على مدى الخمس وعشرين سنة القادمة. هذا يشمل 
كل أبعاد التخطيط المتكامل بما في ذلك المخطط الوطني». ومخططات الهيكلة 


(ا) المصدر نفسه.ء ص .0١‏ 

(8/) المصدر نفسهء ص 5/. 

64 «ملامح خطة دبي الاستراتيجيةء»)ا حكومة دبيء ص 7ك /أمه/عة. تقطنال. بدبويو// :طاط > 
. < المعاطدنةخ_2015_نداظ_علعءغ005/[1011531_513_تاظ لأ/وة1“11/لع2طذ5/ء17ااع4/م 01150001 

(86)المصدر نفسه.ء ص .75١‏ 


١٠ 


البلدية. وميخططات التهنك ل ومخططات المناطق المحلية. وعملية التخطيط 
وأنظمة التخطيط وآليتها)”'"". أبو ظبى أيضاً وضعت «خطة إطار عمل الهيكل 
العمراني» لعام .707١‏ الذي يتضمن خططأ مفصلة لطريقة تقسيم المدينة» التي 
للأجانب. فالخطة تتضمن شرحا مفصلا لتشكيل جزيرة ريم». جزيرة السعديات» 
وجزيرة سواح. التي» كما ذكرنا سابقاء كلها تسمح بشراء العقار للأجانب. 
وتتوقع الخطة أن يصل سكان الإمارة في عام ٠١٠١‏ إلى ؟ مليون قاطن مع 
6١١٠٠‏ وحدة سكنية » لصنل إلى 5 مليون عام رحلى مع ٠٠‏ وحلة 
سكنية» الغالبية الساحقة من القاطنين فيها هم من الأجانب”". 


دبي تعدى طموحها وضع مخطط هيكلي لمدينة فقطء فهي تطمح إلى بناء 
«مدن داخل مدينة». ولهذا تطلب الأمر أكثر من مخطط هيكلي واحد. فمشروع 
«واترفرونت»2 (171/2]6115021) بنفسهء الذي يتعدى فى حجم مساحته واشنطن دي 
سى تلات مرات. والمدد على مساحة 1١0‏ مليار قدم مربعء أعد له عط هل 
المثير للاهتمام أن كولهاس ابتكر مفهوما مشهورا وصفه ب «المدينة السائبة» 
(/018 هعزوم ة2)15» وهى المدينة «الترانزيت» التى ليس لها تاريخ , وكل قاطنيها 
هم من الرخّل والسيّاح الأبديين» حيث يكون جوهرها الرئيسي هو الحداثة 
والتحول الاك 0 ويبدو أنه شع تصميم «واترفرونت») في د سيتسدئى له أن 
يحول «المدينة السائبة» من فكرة نظرية إلى حقيقة على أرض الواقع. 


إذا فالمشاريع العقارية الضخمة أصبحت في صلب رؤى ومخططات الدول 
الأربع التي سمحت بالشراء الدولي للعقارء فرؤاها المستقبلية ومخططاتها 
الهيكلية صممت لتكون هذه المشاريع في صدارتهاء وكما سنرى فقد تم 
تجييش الموارد والطاقات المواتية لجعل هذه الأمر حقيقة على أرض الواقع. 
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البنية التحتية والطاقات تتوجه إلى تفعيل الرؤى والخطط الجديدة 


لم يكن لهذه المخططات والمشاريع العقارية أن تكتمل من دون توفير البنية 
التحتية اللازمة لجعلها حقيقة. فهذه الزيادة الهائلة المتوقعة في الوحدات السكنية. 
وما يواكبها من مشاريع تجارية ومكتبية والزيادة المطردة في أعداد الميكان»: 
تحتاج إلى صرف مواز على البنية التحتية. إن أكبر عشرة مشاريع في دول الخليج 
حاليا من ناحية القيمة كلها من النوع العقاري الضخم. وتقدر قيمتها بحوالى 797 
بليون دولار مرك وكما ذكرنا سابقاء فإن المشاريع العقارية تحتل نصيب 
الأسد من المشاريع المزمع إنشاؤها في المنطقة» فحين تجاوزت قيمة المشاريع 
في المنطقة ال 5,١‏ تريليون دولار في عام »70١4‏ كان نصيب المشاريع العقارية 
منها ١,7‏ تريليون دولار””*2. وهذه المشاريع تحتاج إلى بنية تحتية موازية. 
فالزيادة المتوقعة في السكان والمشاريع العقارية أدت بدول المنطقة إلى الإعلان 
عن زيادة الصرف على مشاريع الطاقة ب ١75‏ بليون دولارء أما ما سيصرف على 
خدمات المياه والمجاري فقدر بحوالى 1٠‏ بليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن 
يزيد الطلب على الكهرياء بمعدل ٠١‏ بالمئة وعلى المياه المحلاة 8 بالمئة سنويا 
حتى عام للا فى الأمارات» على سميل: المقال» .ضيفي إنقاق ١5‏ يلون 
قولار امويكن .على الطرق»: ١1‏ لبوق على الظافة: المياه:ستتطلب ١4‏ لبون 
أما لطا زات عيبا" اديليوة كران امركي هله الكمنة ون الأشاق اتيت 
ضرورية لسد احتياجات المواطنين والوافدين إلى العمل المتواجدين حالياً» وبما 
أن أغلب سكان المنطقة هم من الأجانب» فمن البديهي أن أغلب هذا الإنفاق 
غير موجه إلى المواطنين. إذا فالإنفاق الهائل للبنية التحتية المترتبة من الزيادة 
السكانية وفي المشاريع العقارية سيأخذ الكثير من موارد المنطقة. وهكذا فإن 
تكلفة المشاريع العقارية المادية ليست فقط في تكاليفها المباشرة» بل تمتد إلى 
القطاعات أخرى» وإلى ميزانيات الدول وتكاليف بنيتها التحتية. 
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الجدول الرقم (؟ ‏ ؟) 
أكبر عشر مشاريع معلنة في دول مجلس التعاون في عام ٠٠٠١‏ 
الدولة القطاع القيمة (بليون دولار) 
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مدينة جيزان الاقتصادية 
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وفي هذا السياق من المهم التطرق إلى تكلفة هذه المشاريع العقارية على 
الموارد والبيئة الطبيعة في منطقة تعتبر من أكثر المناطق استهلاكا في العالم. 
وأشذها فقراً في الموارد الطبيعية. فمن المعلوم أن مصادر المياه الطبيعية في 
المنطقة تكاد تكون معدومة, وأن الأغلبية الساحقة من المياه مصدرها مياه البحر 
المحلاة» والمدعومة بشكل مكثف من ميزانية الدولة. وليس بخفى على أحد أن 
المنطقة تعاني أعلى معدلات استهلاك للطاقة بلا منازع في كل العالم”"“. وفي 
خضم الموارد المحدودة والاستهلاك المفرط الحالي. فالزيادة المترتبة من هذه 
المشاريع العقارية قد تنذر بكارثة بيئية حقيقية واستنزاف مطرد ومتسارع لموارد 
هي في الأساس محدودة. 

© اللغة العربية إلى أين؟ نظرة على الخطط التربوية في قطر 

تتعدن الاشاوة هنا إلى. أن شهدة التغيرات: لا تقفه عند اليشة العنعية المادرة 
تحسييية فل إن اعلت طاقات المنطقة موجهة إلى استقبال هذه المشاريع 
العقارية وسكانها الجدد. أكانت ثقافية أو عملية أو إدارية» حتى وصل الأمر 
إلى تغيير اللغة الفعلية الأولى في المنطقة. ففي كل هذه الدول الأربع (ربما فيما 
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ونا 


عدا عمان). أصبحت اللغة الرئيسية للأعمال والتعليم والإدارة هي الإنكليزية 
(وفي الإمارات» حيث لا تتعدى نسبة العرب ككل ١78‏ بالمئة بمن فيهم 
المواطئنون» وحيث وصل عدد الوافدين من دولة الهند وحدها إلى 87,56 
بالنة ".ايحت اللقة (العروة تات«فن_الفرتية القالقة أو أذتى غنن .فيد اللعاك 
الجميتكنبة )و ناعاتيم الكايعا كربا ليوات المدرسة قينا صيحت درن لان 
باللغة الإنكليزية» واللغة السائدة لإدارة الأعمال هى اللغة الإنكليزية» ولا دليل 
أكبر من ككان غلبي اررق الامفسادنة ليذه الدو نالا علوي بولييين عفاد 
إحصائيات محددة على انتشار واستعمال اللغات في دول الخليج ؛ لكن ما على 
الشخص إلا أن يطأ بقدمه إما في مطار البحرين أو قطر أو دبي» ليلاحظ أن 
الغالبية من الإعلانات التي تروج المقارية العقارية وغيرها من انحقما ناك كيت 
بالإنكليزية» ليفهم ما هي اللغة السائدة الآن في كل هذه الدول وإلى من توجه 
هذه المشاريع. 


وربما أكبر دليل على التوجهات اللغوية السائدة فى المنطقة هو اعتماد قطر 
للغة الإنكليزية كاللغة الرسمية فى بدريس مقرراتها الرئيسية فى جميع مراحل 
التعليم العام من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الثانوية. بدأ هذا المشروع مع 
طرح مبدأ المدارس المستقلة» الذي استوحي من خطة التعليم التي وضعتها 
شركة «راند» (1380) الاستشارية الأمريكية لقطر. بدأت تبعات هذه الخطة 
تتشكل على أرض الواقع» فكانت نسبة من حققوا معايير الأداء المطلوبة في 
اللغة العربية © بالمئة من طلاب الصفوف الأول إلى الرابع ابتدائي عام 25٠١8‏ 
وهى النتسة الأذقق ميق كل لواو 
الميذا ثفنة علق,فن الخطة الجامفية القطظرية » الممحورة أشافا نحول مدينة 
قطر التعليمية» التي تبلغ من الحجم ١4‏ كم ». والتي يقدر أن يصرف عليها أكثر 
د 3 هلبا زات كولاو اسك "37 لمن بدن ثماتى معاغنات عفر احدة فى الجيدكة 
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حالياء لا توجد سوى كلية واحدة غير أجنبية» التي تقدم برنامج ماجستير واحدا 
مسائيا فقط فى الدراسات الإسلامية. وكل هذه الجامعات» بجانب اعتماد اللغة 
الأبكلينية كاللعة الركسية للتلرسن» تعر مستفلة كليا عر الدولة ومعابيرها» نه 
تضع قوانينها ومشاريعها وموظفيها من دون أي حاجة إلى إدماج الطلبة أو العمال 
القطريين من هذه الجامعات نسبة إلى الأموال المنفقة هى محط تساؤل كبير»ء ففى 
العام الأكاديى اناا اع كان عدد الطلبة المسجلين في جامعات المدينة 
التعليمية ١١75‏ طالباً فقط. 0١‏ بالمئة منهم من القطريين”". 


إذاء يبدو أن طموحات كثير من دول الخليج الأربع قد تعّذت حجم 
وتظلعات مواطنيها» 'وبات تركيزها الأساسى على السكان الجدد المزمع 
استقبالهم إلى المنطقة. فتوجهت رؤاها وسياساتها وطاقاتها نحو تهيئة الأمور 
لهذا المستقبل الجديد. وإذا وضعنا العناصر التي تم سردها سابقاً معأ. فمن 
الصعب لنا أن نصل إلى أي استنتاج آخر. في البداية وضعت القوانين التي 
الإقامات طويلة المدى بشراء العقار. تزامنت هذه التشريعات مع النمو الهائل فى 
عدد المشاريع العقارية الضخمة المبنية على أسس كردت المستثمر الدولي. 
حتى وصل عدد الوحدات السكتدة التي تسمح بالشراء الأاجنبى إلى ما لا يقل 
عن ١,"‏ مليون وحدة تكفي لحوالى ”,4 مليون شخص» وأصبحت المشاريع 
العمارية الضخمة تشكل في قيمتها ما يزيد على النصف من ",١‏ تريليون دولار 
أمريكية من إجمالي قيمة المشاريع المزمع إنشاؤها في الخليج. 

المخططات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول أيضاً انصبّت على دعم 
وشيت هذه المشاريع. فتم وضع الروؤئق المستقبلية والمخططات الهيكلية لهذه 
الدذول. تعبية أغطت الحبن الاكير من اهتماماتها وسعاحاتها 'المعكرة ليذه 
المشاريع. وكمية الطاقات والموارد المنفقة لتشييد البنية التحتية وتهيئة اللغة 
والتعليم لهذه المشاريع يجعل من الصعب ال “تفيل الين استنتاجء غير ال هذه 
للقاطنين الجدد للمنطقة. 
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خامسا: نظرة على خصائص المشترين النهائيين للعقار في المنطقة 

وهنا يطرح سؤال نفسه. ما هي خصائص هذه الفئة التي استهدفتها هذه 
المشاريع العقارية. التي تم سنّ القوانين وتوفير الإقامات وتطبيق السياسات 
المواتية لها حتى يتم استقطابها إلى دول مجلس التعاون. بمعنى اخر. لمن 
توجه هذه المشاريع العقارية؟ 

يجب التنويه بداية أن الطفرة العقارية لم تزل في مرحلة المضاربات حتى 
وقت حلول الأزمة المالية في المنطقة في .70١4‏ فأغلب مشتري هذه العقارات 
كانوا من المضاربين الآملين في بيعها مرة أخرى طمعاً في الهامش الربحي. 
ولهذا فإن الطفرة العقارية بالدرجة الأساسية لم يكن تركيزها على المستخدم أو 
المشعروئ النياك ير كان على 'المستتموين الديق «اققروا الوسهدات: بالجهلة: على 
أمل أن اسع أغلب هؤلاء المضاربين كانوا من أبناء المنطقة نفسها (فى 
النحري على ميل المقال» أكقن فين 46 بالمقة من تدرف المقاو كا انف 
مواطني دول مجلس التعاون)”'*؟. ولهذا فإن الصورة لم تتّضح كليّاً بعد حول 
تشكيلة المشترين النهائيين للعقار من الأجانب. 

لكن بإمكاننا رسم صورة أولية لخصائص هؤلاء المشترين عبر الإحصائيات 
المتوفرة في دبي» السوق العقارية الأكثر تقدماً والأكبر من حيث أعداد الوحدات 
التي تم إنجازها وبيعها. في الإجمال» تشير إحصائيات ٠٠١5‏ إلى أن إجمالي 
عدد المشترين العرب (بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون) لا يتعدون /” 
بالمئة» بينما يأتي الباقي (77 بالمئة) من دول خارج الوطن العربي” "*'. من ناحية 
القيمة المدفوعةء فإن الفئة الكبرى للمشترين الأجانب هم من الجنسية الهندية 
(55 بالمئة)» تليها المملكة المتحدة ١١(‏ بالمئة) ومن ثم باكستان وإيران (؟١‏ 
بالمئة و١٠‏ بالمئة على التوالي)”**. وتدني نسبة العرب ليس بالشيء المستغرب 
إذانها الاحلنا أن امعمام هده الشركائع لا ميته عل الدرس» فنسنة كبيرة من هده 
الشركات لا تمتلك حتى موقعا الكترونيا باللغة العربية» وتكتفي باللغة الإنكليزية 
فقط (وبالامكان أخل ش ركتي «إعمار» و«نخيل» في دبي» كان عل ا 
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لني بالغريية أن ياتى أغلث المتدرين عن عغدة الدول فاليدة :وزيا كينتان 
وإيران تحكمها علاقات القرب الجغرافي والتاريخي مع المنطقة. وتمتاز بكتلة 
كاد التعلوف يتلدوق :ونهينته الدليون”قيها نيتها .كم تدك هله الذون تهوا 
متسارعاً على مدى السنوات العشر الأخيرة» أدى إلى بروز طبقة ثرية جديدة 
باستطاعتها توفير المال لشراء هذه الوحدات (في الهند. على سبيل المثال. 
يقدر حجم الطبقة الوسطى بحوالى 5١‏ مليون شخصء ويتوقع أن تزيد على 
مليون شخص بحلول عام 4*60070786. وبحكم قرب هذه المناطق إلى 
دول المجلس جغرافياً وثقافياًء وتوطد العلاقات الاقتصادية» فكان من البديهى 
ايكون لآبناء هذه الدول تصعيت الأسد فى عقارات: :ذبن آما بالتعيبة إلى 
روطان + افلاقانها» التاريظةة بولا متعوار نه دول المسدلين. يديد ونه كتين بن 
مواطنيها إلى شراء العقار في المنطقة. وتواجد نسبة عالية من ضرائب الدخل في 
عالت عله اللزرك (اقى ابر كرابا كملا لتقن اتنس القدير اليه على النيخل ١‏ إللى 10 
بالمئة)» يشكل حافزا اخر لشراء العقار في دول الخليج العربية» التي تعفيها 
قانوناً من دفع هذه الضرائب. وقد أصبحت بعض مدن المنطقة محاور مهمة في 
حلقات: غسيل الأمؤالَ العالهية + 'نظرا إلى غيات الضراكي» والضوابط الرقابية: 
وطبيعة المشاريع العقارية الدولية في المنطقة وقابليتها لسوء الاستعمال قد جعل 
الاتهاد فعا من الطرق المنقيلة لحميين. الأموال عاليي ”7 . 


الخاضة الالكرى هر اواو المتكوي يعم الطتقة المتكدوة ماديا 4 الث 
يمكن أن نعتبرها من المتوسطة العليا إلى العليا من حيث الدخل. ويبدو أن 
الثراء هو الشرط الوحيد الذي تتطلبه دول المنطقة من مشتري هذه العقارات» 
فالأسعار المرتفعة حالياً للعقار فى المنطقة يحصر إمكانية شراء هذه الوحدات 
بالطبقة المقتدرة نسبياً. ففي منطقة مرسى دبي كمثال». وصل سعر القدم لشقة 
ذات غرفة واحدة إلى حوالى ال ١٠٠١‏ درهه*"'. موازية بذلك أسعار العقار 
في الدول الغربية. وكما ذكرنا سابقاًء فإن الغالبية الساحقة من المشاريع هي 
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مبنية على مبدأ الفخامة والرفاهية» ولهذا من البديهى أن تكون النسبة العظمى 
من المشتونة من الطبقة المتوسطة العليا إلى العليا. ولتكوينة المستنية هذه 
تبعات أمنية واجتماعية على المنطقة.» سنتطرق إليها فى الفصول اللاحقة. 


سادساً: تحليل بروز ظاهرة العقار الدولي على أرض الواقع : 
هل هي مؤامرة ! 


من الأهمية تحليل العوامل التي أدت إلى بروز سياسة المشاريع العقارية 
الموجهة إلى المستثمر الأجنبي في دول الخليج العربية على مدى العقد الأخير. 
فلماذا اتجه جزء كبير من استثمارات المنطقة إلى هذه المشاريع. ولماذا اقتنع 
متخذو القرار بأن يطلقوا العنان لهذه الظاهرة» وأن يشرعوا القوانين التى تسمح 
بها؟ وما هي الآليات التي تشكلت عن طريقها هذه الظاهرة على أرض الواقع؟ 
وهل هي مؤامرة محاكة هدفها الأسامتقن توطين شعب جديد في المنطقة؟ 


من غير المعروف إن كانت الظاهرة هي نتاج مؤامرة هدفها الأساسي تغيير 
التركيبة السكانية للمنطقة بنية مبيتة»ء ونحن لسنا بصدد قراءة حفايا ونوايا متخذي 
القرار. ولكن هذه الأمور نادراً ما تحتاج إلى نظرية المؤامرة حتى تتشكل على 
أرض الواقع» فللعوامل والحوافز والتطورات على أرض الواقع منطقها الذاتي 
(081.آ أهممعام1) الذي يدفع نحو تشكيل الظاهرة على أرض الواقع . حتى وإن 
كانت المؤامرة لم تعد مسبقا. 


فربما لم يكن توطين شعب جديد هو الهدف الرئيسي عند القيام بهذه 
المشاريع. بل كان الهدف الرئيسي هو تحريك رؤوس الأموال وإنعاش الربح 
الاقتصادي في المنطقة. ولكن التطورات المادية على أرض الواقع تدفع باتجاه 
فوي نحو توطين شعب جديد كناتج ثانوي من تشييد هذه المشاريع العقارية. 
كما بينَا ذلك في الفضول السابقة. وهنا يطرح السؤال نفسهء ما هي العوامل 
التي أدت إلى بروز ظاهرة المشاريع العقارية الموجهة في المقام الرئيسي إلى 
الزبون الأجنبي؟ ما سنبينه هو أنه على الرغم من أن نظرية المؤامرة حول توطين 
شعب جديد فى المنطقة قد تكون أو لا تكون صحيحة (ونحن هنا لا ننفيها أو 
نؤكدها). إلا إن العوامل الاقتصادية والسياسية على أرض الواقع كافية بأن 
تجعل خطط ومشاريع المنطقة تتوجه نحو توطين شعب جديدء أكان ذلك عن 


طريق نية مبيّتة أو دونها. 


د الأطر القانونية والمؤسسية تشجع الاستثمار في العقار 


مع بداية الطفرة النفطية الثالثة» شهدت أسعار برميل النفط ارتفاعاً من أقل من 
العشرين دولارا فقن نيكة 7 إلى 168ادولازا فى شنة 250 :وضبولا إلى سعر 
فاق ١1٠‏ دولارا في سنة 66408.08 اح ارق عات الأسعار إلى تراكم عوائد 
هائلة من النفط قدرت بما يفوق ال ؟ تريليون دولار في العقد الأول من الألفية 
الثالثة» وإلى خلق وفرة في الأصول الخارجية للمنطقة قدرت بما يزيد على ١,5‏ 
تلبوق وو لا ونيا باضه 1 أوسا يشكل 56 بالكاتمن الكاتم اسان 
وهي الأعلى نسبة عالمي”' ''". أدت هذه العوائد إلى تشكل كتلة رأسمالية غير 
مسبوقة في حجمها على مستوى الخليج مع نهاية الآلفية الماضية وبداية الألفية 
الجديدة. تزامنت هذه الطفرة في العوائد النفطية مع توجه المستثمرين الخليجيين 
إلى زيادة الاستثمار فى المنطقة. فبعد حادثة تدمير مبنيى التجارة العالمية فى 
الولايات المتعدة فى العادى عفر رين أللوكرمجميرة فنا لعا هن العداك أت 
إلى بروز مخاوف وتوترات من العرب والمسلمين في الدول الغربية» طرأ توجه 
من اقفر رن السايجيين إلى إعادة أموالينم الو رؤانكل المزولتةتزلالا من مهايا 
في الدول الغربية؛: كما كانت العادة في السابق. بهذاء تشكلت كميات هائلة من 
رؤوس الأموال التي كانت تبحث عن مخرج لها في المنطقة. 


العامل الأساسي في شرح حجم الاستثمارات العقارية في المنطقة هو 
الفائض في رأس المال الذي كان يبحث عن فرص استثمارية فى المنطقة بعد 
عنادثة ١1‏ أيلول/ سبتمبن لكن هذه الظاهرة لا تفي لشرح أسباب توجه وتركز 
هذه الاستثمارات في القطاع العقاريء. بالإضافة إلى بروز ظاهرة المشاريع 
العقارية الضخمة الموجهة في الأساس إلى المشتري الدولي. لشرح هذه 
الظاهرة» علينا أن نوجه تحليلنا إلى التغيرات على الصعيد المؤسسي والقانوني 
فى اتمنيطقةم الع و فروشه الحو الناميبه و الالناث الامشتمار هده الامو الام فكها 
شريننا نابا 3 سنّ القوانين التي هيّأت أسواق المنطقة للمشاريع العقارية 
الضخمة الموجهة إلى المستثمر الأجنبي» بدءا بقوانين التملك الحر لغير 
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المواطنيق فى البحريق فى .عام 51 كما ترشن القوانين الميضاحية التي 
قري شير اع" العقاق بالا قامات الطويلة (المدى 77 عناءت. هذه القوانين' ككرء مده 
التوجه العام لوضع الأطر المؤسسية والقانونية لتشجيع الاستثمار العالمي في 
المنطقة. جزء أساسي من هذه العملية كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس 
التعاون. التي تم توقيعها في دورة مسقط عام ١‏ . كان هدف هله الاتفاقية 
هو السعي إلى «مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى 
السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج 
زمني محدده مع تعزيز اليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور 
القطاع الخاص سناد 


البند الأول من الاتفاقية اختص بالاتحاد الجمركى بين دول المجلس» 
الذي تم اعتماده دسيما غير تادون الاتحاد الجمركي الحو دوين دون لس 
التعاون في عام .5٠٠"‏ البند الثالث أسس لسوق مشتركة بين الدول» حيث 
يحق لمواطني المجلسء التنقل والعمل من دون تفريق أو تمييز بين دول 
المجلس. وبتوحيد المعاملة الضريبية». التقاعد والخدمات الاجتماعية بينها. 
البنود: الرابع والخامس والسادس» تأسست على تكامل البيئة الاستثمارية في 
دول المجلس.». عن طريق اتفاق الدول على توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة 
بالاشتتماو» "وفعاملة الاسعتعارزات: الميملوكة لواطتي وول المتخلس المغافلة 
الوطنية في جميع الدول الأعضاء. 1 


رافق هذا التحول المؤسساتى على مستوى المنطقة تغيرات مصاحبة أدت 
إلى القناغ بالسواق الحليي على قار الى القرعيت: كن دونه المجلسن 
إلى منظمة التجارة العالمية. وتم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عدةء. 
بما فيها الولايات المتحدة. هذه الاتفاقيات نصت على فتح السوق الخليجية 
للاستثمار الأجنبي» فتم إصدار القوانين التي تهيئ لهذا الاستثمارء بما في ذلك 
قوانين تملك العقاو التي تم ذكرها سابقاء بالإضافة إلى إنشاء مناطق الاستثمار 
الحرة. 


ونا« افو مرك السرارد والأطر 'النوذز سمية الفى شاع بداس] شيا 
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لاستقطاب الاستثمارات إلى منطقة الخليج بشكل غير مسبوق تاريخياء» حيث 
انصب جزء كبير - وإن لم يكن الأكبر - من هذه الاستثمارات في قطاع الإنشاء 
والغقاو لك لماذا انيه ترك :هذة القوانيق ‏ والاسكعارات المضاعة ليها على 
السوق العقاري. ولماذا تم التركيز على المشاريع الضخمة الموجهة إلى 
المشتري الأجنبي» وما هي الآليات التى تشكلت حولها هذه الاستثمارات؟ 


 "‏ العقار يلبّى تطلعات الأطراف المتنفذة فى المنطقة 


اجتمعت في العقار عدة عوامل تلبّي مصالح الأطراف التي تقرر فعليا 
توجهات المنطقة السياسية والاقتصادية» مما جعل تشكل المشاريع العقارية على 
أرض الواقع أمراً بديهياء بناء على معطياتهاء وأنْ أهم طرفين في هذه المعادلة 
كانا يفقلاى القران البياي ا و المتتهرين التسفدون فى المنطفة » الذي ,سكن 
العقان بالتمنة ‏ بعيها فض للعر الك السريعة واليورة حيناء اذوه على عدون 
الطرفين» شكل العقار فرصة مغرية للمختصين والخبراء الأجانب» لتحقيق 
أحلامهم الإنشائية التي لم يكن باستطاعتهم تلبيتها في دولهم» كما شكل فرصة 
نؤاتبة للمستثمرين الأجانب المتطلغين إلى امثلاك العقار فى:ذول ميجلسن 
التعاون؛ منبع النفط الرئيسي في العالم» التي تعتبر من أكثر مناطقه نموا ودخلا. 


من وجهة نظر متتخذي القرار»ء كان الجزء الأكبر من الأراضي والعقارات 
في دول المنطقة مملوكاً إما عن طريق الدولة أو من قبل أفراد من فئة متخذي 
القرار. حتى إن لم تكن الأراضي المتوفرة تلبّى طموح المشاريع المزمعة. 
فالبحر شكّل أفقاً جديدة للعقار. فمياه الخليجح ضحلة وقليلة التكلفة للردم 
والعفر 'تارئشيا كان ملكا قافا لأ تعوة احقيكة إلن قوة معدر» فشكل فريسة 
سهلة لتحويله إلى أصول عقارية خاصة رخيصة التكلفة. لكن عالية القيمة. 
وبهذا شكلت الأراضى والعقار مصدر دخل مغر قليل المشقة لأفراد من متخذى 
القواوةت ونتشق مغل شذه الا مره لاد ف رن نار كبن ل«القراكت ايدان 
(11261011 17ناعع ل علا لالط ارط) واس المال» 7المعتى عدن الاستبلاء علن أصيول 
وميخودات ال نا كرون مامكا هاف قر مناوك شور دل انه اوتحورلا 
إلى ملك خاص ورؤوس أموال بالإمكان استعمالها في أنشطة ربحية""*'2. 
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ويعتبر الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى الطريقة الأكثر شيوعاً 
على مر التاريخ لتفعيل هذا التراكم البدائي. وبما أن متخذي القرار لديهم القدرة 
على سن القوانين وتوفير موارد الدولة الهائلة المنبعثة من النفط فى هذا الصددء 
فلم يكن من الصعب عليهم أن «يخصخصوا» هذه الأراضي زأذ يعوا هد 
المشاريع العقارية تتشكل على أرض الواقع بشكل فعلي. 

مرق الميدذا تقبية من تانضة المتعمرين الكبان والمنديق اقتضناديا فى 
المنطقة» فتاريخياً شكل العقار واحداً من أهم استثمارات التجار الكبار في 
المتطقة». سس تشكلت. صورة تييطية عن الوب بان امتتما رهم اللنفضل هر 
العقار. ويشير تقرير بوز (لا00202028 © 8002) عن طبائع المستثمرين ذوي الدخل 
العالى في دول مجلس التعاون. إلى أن العقار هو الاستثمار المفضل لديهم بعد 
الصكوك والودائع النقدية”* ''". فالعقار يشكل دخلاً مغرياً هو الأسهل والأكثر 
توفرا'فن المتظفة: خاضنة إذا'نا تواحويق: غلافة حددة ون المسعير ,وير 
ار يا الحصول على الأراضي وتفعيل المشاريع العقارية عليها. ولا 
يخفى على أحد أن العقار ارتفع سعره بشكل جنوني على مدى العشر سنوات 
الأجيوة.. حاليا أباعها خبالنة لأصحانة والمستتموية فده وهل الظاهرة تكررك 
في كل دول الخليح بلا استثناء. 

بهذا التقت مصلحة طرفين هما الأهم 5 معادلة تحديد ملامح الاقتصاد 
في المنطقة. فمتخذو القرار توفر لديهم المورد (الأرض) وعوائد النفط والقوة 
السياسية لتمكين هذه المشاريع والتشريعات والأطر المؤسسية الموازية لها. أما 
المستثمرون» فأتوا بالمال والنفوذ والخبرة الاقتصادية؛ لتحويل هذه الأراضي 
إلى مشاريع عقارية تُربّح الطرفين. 

أ التشابك بين متخذي القرار وكبار المستثمرين 

فيز 6 أسناسنة كية عغليها هذة الظاهرة هو التلاقى وحتى التداخل بين متخذي 
القرار وكبار المستثمرين» حتى كان من الصعب في كثير من الأحيان التفرقة بين 


الطرفين» وليس من الغريب أن يكون الطرفان نفس الأشخاص بعينهما. وتعتبر 
شركة: (أعهاز العقاربة الى :ذكزناها سابفا تجسيدا معالبا لهنذذ الظاهرة .تعلق 
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ٍ ا 3 عدر 1 1 0 
على أراض حصلت عليها مباشرة كهبات من حكومة الإمارة» أما الباقى من 
الترابط الحثيث بين الدولة وكبار المستثمرين. وتمتلك (إعمار»؛ شركات فرعية 
متعددة. بينها شركة (إعمار للخدمات الاستثمارية». وهنا تتبين لنا خاصية أخرى 
مهمة ميزت هذه المترةء وعن «التشائلك: ندر المتولك الاستثمارية وشركات مطوري 
العقار والمستثمرين والحكومةء حتى إنه في كثير من الأحيان كان مطور المشروع 
هو نفسه البنك المستثمر وممثل الجهة الحكومية. 


يقدّم تقرير رويترز بيت التمويل الخليجي» كمثال جسد هذه الظاهرة' '''. 
فرسمياًء تعتبر المؤسسة بنك استثمار إسلامياً» ولكن أغلب نشاطاتها تركزت في 
المشاويم الدقارية الشكمة عي يدا كأنها الف النرسعة ضابعة فكزة المشروع 
والمطور له على أرض الواقع. مثال لأحد هذه المشاريع هو مشروع «المرفاأ المالي» 
العقاري الضخم في عاصمة البحرين المنامة» الذي يتداول أنه تم الحصول على 
أرضه من حكومة البحرين وأطراف متنفذين فيها. تقرير رويتر يزعم أن «بيت التمويل 
الخليجي» أسس شركة فرعية عقارية تحت اسم «شركة مرفأ البحرين المالي» 
خصيصا لهذا المشروع» فكانت حصة تملكه في الشركة تعادل خمسين بالمئة» بينما 
تم توزيع باقي الأسهم بشكل مغلق على المستثمرين المتنفذين الذين تم إدراجهم في 
المشروع”"'''. وهذه الآلية» رغم أنها غير متواجدة في الأسواق المالية العالمية 
المتقدمة ويشوبها كثير من التساؤلات حول قانونيتها وقابليتها لسوء الاستعمال 
والفساد الممنهج وغسيل الأموال. إلا أئها لم تكن حالة فريدة في مشروع واحدء 
بل تم استعمالها بشكل مكثف في المشاريع العقارية الاخرى في المنطقة. 


أخذت الآلية الشكل الآتيى: تقوم شركة عقارية أو بنك استثماري بتطوير 
فكرة المشروعء ثم يتم تأسيس شركة منبثقة أخرى مخصصة للمشروع» وتضم 
فيها المستثمرين الآخرين الذين تم إدراجهم في الصفقةء وفي كثير من الأحيان 


)١١5(‏ .لومم :طااط > ,ؤ5وعماكناظ ممتطدعرةىخ «رط هنا -وعتارعموعط عه2صمظ ,ممتأمصمعمكلم1 لإصدممرمه0» 
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كانت الأراضي تعطى عن طريق الدولة أو متنفذين من متخذي القرار. وظاهرة 
بطريقة تشكيل شركات «الشايبولز» (028658015) الضخمة فى كوريا الجنوبيةء 
حيث كانت الشركة الأم تضم في طياتها حصصاً متناثرة ومتداخلة في شركات 
فرعية متعددة.ء) وحيث كان للمشاركة الحكومية دور رئيسى فى إنشاء هذه 
الشركات الخاصة المملوكة من قبل فئة متنفذة صغيرة. 

ولا يوجد مثال أفضل على التداخل بين القطاع الخاص والحكومي من 
مجلس التنمية الاقتصادية البحرينى الذي تم ذكره اها والذي ايظ ةده 
6 تكؤن مجلس الإدارة فى غنام 52+1١‏ مسن ولى'العهدة. ١7‏ وزيزاء 
رئيس المصرف المر كزرق: وعشرة مدراء لتميلدوية من القطاع الخاص.». ومن 
سين :آفراة. القطاع الخاصن تجد الركسن» التتفيدى: ل «١‏ اركابتا»ة: إحدى, اكبر 
1 ا د امه 5 )١4(‏ 
رتيس شركة (اناس) . الدير كه الرئيسية في قطاع ألا مناغ البحريني . بل ريما 
مكون قر الانضب الاتتوكةه اكنير ا عيلن: العقروفة الو اقضية نيية (اللولة» 
و١مستثمري‏ القطاع الخاص»»2 فالاثنان كانا في كثير من الأحيان وجهان لعملة 
واحدة. فالكثيرون من متخذي القرار على مستوى الدولةء الذيخ نظريا يمترض 
أن يكونوا ممّن ينظم ويقئن أعمال القطاع الخاصء. هم أنفسهم من أكبر 
المتنفذين في القطاع الخاص. 

خاصية أخرى هو أن هذه المشاريع أصبحت «خليجية» في نطاقهاء 
فالمستثمرون لم يتمركزوا في دولهم فحسبء بل أغلب المشاريع أخذت طابعا 
تتداخل وتتشابك فيه الاستثمارات الخليجية فى ما بين الدول. كمثال. فأربعة من 
أكبر عشرة مشاريع في قطر كانت متبناة من قبل شركات كويتية وإماراتية» كما أن 
أكبر شركة عقارية في البحرين كانت شركة إماراتية» ومن بين 41 مشروعاً عقاريا 
من النوع «الضخم» في دول مجلس التعاون» فإِن 9 بالمئة» من هذه المشاريع 
و5ل بالمئة من قيمتها تتضمن استثمارات خليجية - خليجية مشتركة فيما بينها 


١ 0(‏ اببجلس الإدارة») مجلس التنمية الاقتصادية فِ البحرينء /تتمء. طلعصنهقعطةط. 990097 // :صااط > 
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(أمَا في المشاريع المشار إليها في البحرين فتصل النسبة إلى ٠٠١‏ بالمئة))”” ''“. 


ب الدور الأجنبي 

من الجانب الآخرء تلاقت مصالح متخذي القرار والمتنفذين اقتصادياً في 
المنطقة مع تطلعات المستثمرين والخبراء من الخارجء» الذين رأوا في الطفرة 
العقارية تلبية لطموحاتهم في المنطقة. وهنا يجب التفرقة بين طرفين في 
الخارج: الأول هو المستثمر الأجنبي الذي رأى في الطفرة العقارية إمكانية 
الدخول إلى واحدة من أكثر مناطق العالم نموا ودخلا. فدول الخليج تتربع على 
صدارة الدخل الفردي عالمياً (قطر هي الأعلى بناتج محلي للفرد بلغ 84 ألف 
دولار في عام .''''6050٠١‏ وهي تتميز بمعدل نمو وفرص للاستثمار هي أيضاً 
الرائدة عالمياً (قطر حصدت أعلى معدل نمو ناتج محلي في العالم عام ٠٠٠١1‏ 
بزيادة فاقت ١5‏ بالمئة"'''2. وفي المقام الأول بنيت هذه الفرص الاقتصادية 
على توفر المخزون الأكبر من النفط العالمى فى هذه المنطقة 5٠(‏ بالمئة من 
اا ا 
هي المادة الخام الأهم في الاقتصاد العالمي التي بنيت عليها الثورة الصناعية في 
العالم» فليس بغريب أن تتوجه أنظار العالم إلى دول الخليج العربية. ولنا أن 
نزيد في هذا الإطار خلو المنطقة من الضراتب على دخل الفرد وتمتعها بمستوى 
الى عالى. [ يالك وديا لاقفافة إلى الكانة عبد الأهوال تناج مخاصة معد 
الأبعنار فى المكتازيع الففارية الدولبة: 


هكذا شكل الانفتاح في المنطقة دافعاً مغرياً لتوافد المستثمرين الأجانب 
وشركاتهم إلى المنطقة» وكما بيّنا سابقاء تمّ وضع الأطر والقوانين التي تسمح 
للاستثمار الأجنبي بالتدفق إلى دول مجلس التعاون. فدول مجلس التعاون كانت 
أكبر منطقة نمو فى الاستثمار الخارجى فى الفترة/1991-!١6٠7؛‏ ففى سنة 
531 تكجدانه وديت افر الخارع 30 ,الوذه هن العميريل للمشاويع فى دول 
مجلس التعاون (والبنوك المحلية وفرت 50 بالمئة أخرى)» كما تضاعف إجمالي 


)٠١69(‏ 114-55 .مم ,كعنواى طأععا راب ءطا دا وئه|0) 1ه ««كناهازمه) ,طاعنمه 1 ا 
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ديون دول مجلس التعاون الخارجية ثلاث مرات بين 5٠٠0‏ و8٠١٠5.الإمارات‏ 
حازت حصة الأسد من هذه الديون. فكانت 550 بالمئة من الصكوك الدولية القائمة 
و1 رالكةاهة رضن النو كه الذولية القائفة تفخ تهعويه :دولة الإار 37 


في المقابل.» شكلت هذه المشاريع العقارية الضخمة فرصة عمل غير مسبوقة 
لكثير من المختصية: والخبراء الأحانب مخ مهتدسية: ومستشارية ومصرفيت» ولم 
تكن لهذه الفرص أن تتوفر لهم في دولهم. فإمكانية بناء أبراج فارعة الطول. 
ومدن كاملة من فراغ وبدون محاسبة أهلية: شكل كل هذا فرصة لا تعوض لهم 
في هذا المجال. وكما وضحنا من سردنا السابق. فأغلب مخططات هذه المشاريع 
وضعت وطبقت بسواعد وخبرات أجنبية لم يكن اهتمامها الرئيسي تبعاتها على 
أهل المنطقة. بل كان تركيزهم على كمية ونوعية الفرص التي يمكن أن تنبثق لهم 
منها. وهكذا اجتمعت مصالح أطراف هي التي تقرر مصير المنطقة اقتصاديا 
الصعب التفرقة بين الاثنين في كثير من الأحيان)». في المشاريع العقارية فرصة 
للربح المغري وتحريك رؤوس الأموال الهائلة التى تراكمت في الطفرة النفطية 
الأخيرة. فتم سن القوانين والأطر المؤسسية لتشجيع ظاهرة العقار الموجه إلى 
المشتري الأجنبي» وتم الحصول على الأراضي المخصصة لهذه المشاريع عن 
طريق «التراكم البدائي»» فحولت الكثير من الأراضي والبحار العامة إلى أملاك 
خاصة. ومن ثم تبلورت المشاريع على هذه الأراضي على نمط «الشايبولز» في 
كوريا الخنوية: بعيث تغدوت: الشركات الفرعة المتشاركة فيها ينها واخدك 
هذه الاستثمارات نمط التوسع «الخليجي»» حيث تداخلت رؤوس الأموال بين 
دول مجلس التعاون حتى أصبح الاستثمار «الخليجي - الخليجي» هو السائد. 
وتطابقت هذه المصالح مع المستثمرين والخبراء الأجانب الذي رأوا في ظاهرة 
الخصخصة والانفتاح التي تجتاح المنطقة فرصة مؤاتية لتملك وتشييد العقار في 
واحدة من أغنى بقاع العالم وأكثرها نموا. 


وهنا نتحب الإثتارة الى ميزة أساسية فن اقتضياونات المتطمة ...نما أن 
المنطقة تعتمد بشكل أساسي على الدخل من ريع النفطء فمن الطبيعي أن 
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يشكل الريع من العقار الوجه الثاني من العملة لهذا الريع النفطي. ففي كلتا 
الحالتين يأخذ الدخل شكل الريع السهل المدخول نسبيا والمبني على نفوذ 
وشبكات الأطراف اقتصادياً وسياسياًء وبما أن الريع قد تجذر في اقتصاديات 
دول المنطقة» فمن الطبيعي أن يتم الانتقال من الريع النفطي إلى الريع العقاري 
كمصدر جديد للدخل السريع . وبهذا أصبح ريع واحد يغذي ريعاً أ 


كل هذه الأمور تشير بشكل جذري إلى الدور الرئيسي لحاجة رؤوس 
الأموال المتحققة من ل النفطية إلى تشكيل أسواق وآفاق جديدة لجني 
الأرباح. فالوفرة الهائلة من رؤوس الأموال التي تشكلت في المنطقة في غضون 
الطفرة النفطية الأخيرة أنذرت بخطر تقلص الهامش الربحي لها ما لم تتشكل 
فرص جديدة بإمكان رؤوس الأموال أن تستثمر فيها. وكحل لهذه المعضلة» كان 
الخيار الأمثل هو تشييد أسواق جديدة كليأ لاستثمار رؤوس الأموال فيها. فبداية 
يتم تحريك رؤوس الأموال في تشييد هذه المشاريع والبنية التحتية الموازية لها 
من طرق وخدمات الكهرباء والماء وغيرهاء مشكلة بذلك فرصا هائلة للدخل فى 
قطاع الأنشاء والبنية التحفية الموازيةة: أما عدن انتهاء مرجلة الأتشاء واكتمال هذه 
المشاريع» فلها مرة أخرى أن تشكل أسواقاً بإمكان رؤوس الأموال أن تتحرك 
فيهاء عن طريق المستهلكين والقطاع الخدماتي من فندقة وأسواق ومطاعم 
ومدارس. التي تنبثق مع اكتمال هذه المشاريع وتوافد القاطنين والمقيمين للعيش 
والعمل والتسوق فيها. وبهذا تكون إمكانية تحريك رؤوس الأموال مضاعفة» مرة 
عند بناء هذه المشاريع الجديدة» ومرة عند انتعاش النشاط الاقتصادي فيها بعد 
اكتمال تشييدها”*'''. ومن المفيد أن ننظر إلى خصائص هذه المشاريع العقارية 
حتى تتضح لنا الصورة 0 هذه الظاهرة بشكل أكثر عمقاً. 

خصائص المشاريع العقارية العملاقة 
0 هذه المشاريع العقارية بأربع خصائص رئيسية» وكل من هذه 


الخصائص : تستحق التحليل نظرا لين تبعاتها على المنطقة ؟؛ الأولى هي انها 
مشاريع «عملاقة». والثانية هي أنها تتميز ب «الفخامة»؛ الخاصية الثالثة هي أنها 


بنيت لغير حاجة المواطنين والعمال الوافدين الحاليين» وإنما هى موجهة فى 


(غ١١)‏ يسمي الباحث دافيد هارفي هذه الظاهرة ب: .(لقائم 02 /ه عزآ لوعممممء-20161م5) 
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الأساس إلى توطين سكان جدد؛ الخاصية الرابعة هي بروز «المجتمعات 
المغلقة» أو «المدينة داخل المدينة». 

من ناحية الخاصية الأولى. تلك المتعلقة بوصفها ب «العملاقة»» تميزت 
هذه المشاريع بهول حجمها ونطاقهاء حتى إنها اقتربت أن تكون من صنف 
الخيال العلمي» وما يميز أغلبها أنها مشاريع جديدة كلياء وأنها تهدف إلى خلق 
شيء من لا شيء. فها هو مشروع «أمواج» في البحرين يخلق جزيرةً ومجتمعا 
نتكافلا مق لااشيء يكل معتى الكلمة:: فقبل بذء المشروع حتى الأرضن لم تكن 
موجودة وكانت بحراً لم يدفن بعد. أما أحجام هذه المدن والمبالغ المنصبة فتعتبر 
خرافية. فالمدينة الزرقاء في عمان ستكلف حوالى ٠١‏ بليون دولار أمريكي. أي 
ما يوازي تقريباً نصف الناتح المحلي السنوي لعمان» وسيكون بوسعها استيعاب 
حوالى ٠60,٠٠١‏ ألف شخص. أبو ظبي تتطلع إلى بناء «مدينة ريم» بتكلفة 4٠‏ 
بليون دولار أمريكي التي ستسع لحوالى 78٠٠٠١‏ ألف شخص. أما دبي التي 
تعودت على تحذّي الكل» فهناك مشروع «الواترفرونت» الذي يعد بأن تكون 
مدينة جديدة لحوالى 75٠,٠٠١‏ ألف شخص على أقل تقدير. 

من أهم أسباب هذه الظاهرة كانت طريقة المعاملات التي برعت فيها البنوك 
الامتتهارية والشوكات العقارية المعديةة» ففى :هده النوك وشركات «العقار (وكها 
تسافا دان" الحميون بين ا لاتلين كان فى كتير من الالحرا راضيعيا أر معت يعدونا): 
كان معدل الأرباح يعتمد على عدد الصفقات التي تمّ إبرامها (8ع800112). صفتان 
تميّزت بهما هذه العملية: الأولى كانت تفعيل الأرباح في وقت إبرام العقد. فحتى 
لو كان المشروع سيتطلب ٠١‏ سنة لتنفيذه» ففي لحظة إبرام الصفقة تتحول القيمة 
إلى أرباح في حسابات البنوك والشركات العقارية؛ الصفة الثانية هو أنه مع زيادة 
قيمة المشاريع» زادت قيمة الأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها. ولهذا فإن 
المشاريع العملاقة ذات القيمة العالية شكلت المشاريع الأكثر إغراءً لهذه البنوك 
والشركات العقارية» فالجهد الذي ينصب في عقد صفقة مشروع قيمتها عشرة 
بالابيق 35 لأن أو عشيرة بلانين خولان يعشانه تسبي من تاحيه مروج المشروعء 
ولكن فرق العائد إلى مروج المشروع بين الاثنين هو ألف ضعف. ولم تكن 
إشكالية اكتمال المشروع على مدى السنين القادمة تشكل عائقاء فأموال الصفقة 
كارك كن كيك وا رقا عن قبل صا حي زو الل 


)١١6(‏ .«المبع1 أن أموع1] عط )نه أمطمملاك ث ,مستمعطدظ8 م[ تأمممع 8 الوأععم5» ,مأاملط :53 غ12 لمهة ععاطع 1ع 
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المتتروفات: الفجلؤافة كاتف خذانة لمتحدف الفزراق :والمسجمرين أيضاء فى 
العداية :هناك عافن الآأرضن + التى اسهن على مالكها :والتى كانت فى أغلت 
الأحيان حكومات أو متنفذين من متخذي القرارء أن يبيعوها أو ينموها بشكل 
الجملة بدلا من التجزئة. فمعاملة أرض كبيرة في صفقة واحدة أسهل من ألف 
معاملة صغيرة. ونفس المنطق ينطبق على تخطيط المدن. فتخطيط شامل لمدينة 
جديدة كلياًء يعسن أستهد بأشواط من إعادة ترميم أو تخطيط مذينه متواجدة 
سابقا. بالإضافة إلى ذلك» فكمية النشاط الاقتصادي والاستثمار المترتب من 
هذه المشاريع العملاقة» وكما ذكرنا سابقاًء شكلت طريقة مؤاتية لتحريك 
واستثمار الكميات الهائلة من رؤوس الأموال التي تراكمت من الطفرة النفطية. 


وطبعاً علينا أن نتذكر تضخم الذات مع بروز صرعة ال «أنا» في الخليج 
وبروز ظاهرة المنافسة بين دولها في بناء «الأكبر» و«الأطول» و«الأفخم»؛ أكان 
ذلك عن طريق بناء أطول برج في العالم أو أكبر جزيرة اصطناعية أو أكبر نافورة 
في أرجاء المعمورة. هكذا تطور سباق محموم بين هذه الدول في من يستطيع أن 
يسبق الآخر في دخول موسوعة غينس من الناحية العقارية» والملاحظ أن هذه 
الظاهرة تمركزت بشكل رئيسي في منطقتنا دون سواها في العالم. 


الخاصية الثانية هي توجه هذه المشاريع إلى «الفخامة» و«الرفاهية» وبناء 
الوحدات السكنية الموجهة إلى الطبقة المقتدرة أساساء فغالباً ما تأخذ المشاريع 
شكل منتجعات على البحر تعد صاحبها بإشباع أحلام حياة الترف والفخامة 
اللامتناهية. فإما أن تأخذ هذه المشاريع شكل وحدات سكنية في منتجعات على 
البحرء أو بالقرب من ملاعب الغولفء أو أن تتمركز في وسط المدينة في أغلى 
المناطق. فكما يذكر تقرير عقاري فى المنطمة. ففى مجلة واحدة عالمية عن 
السياحة» كان هناك ١١‏ دعاية إعلانية لمشاريع عقارية في الخليج كلها تركز على 
رعنالة(الفكاءة57 .كما سر التقرير» نان الكلينات الكمين الأكثر الستفيالا 
52 هذه الإعلانات هى «(الفخامة. الحلم. الجنة. العيدن 6 إعادة الامتكار )7 


جزء من تفسير:هذه الظاهرة ياتى.من العوامل التى ذكرناها سابقاء 


)١15(‏ 8 .م ,(2008) 8320 ع :نا ناآ «,لآ511101 عأقاوظ لأدع] اانا 2008 5 اورطع لاظ» 
)1١١1/(‏ 17-15 .مم ,(2007) لضدمع8 ع تبلاط «لالنااك عأماوط لدع 1 أأنان 2007 22705غطه1لاناط1» 
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إذا ما قارناه بالمشاريع لذوي الدخل المتوسط أو المحدود. فالشقة الفخمة في 
المنتجع المرفه بإمكانها جلب أضعاف إيرادات الشقة المتوجهة إلى متوسطي 
الدخل» ولهذا كان الدافع للمستثمرين والبنوك والشركات العقارية وأصحاب 
الأرض في أن يستثمروا في المشاريع التي تعد بالمدخول الأعلى» ألا وهي 
المشاريع الفخمة. 


الجزء الآخر المهم من المعادلة هو المشتري النهائي التي كانت توجه إليه 
هذه المشاريع. أي المشترين الأجانب من الطبقة المقتدرة» وهذه هي الخاصية 
الثالثة التي تتبين لنا من هذه المشاريع. فبما أن الطلب المحلي لا يسع لإيفاء 
أحجام هذه المشاريع المقترحة» فكان من البديهي أن توجه هذه المشاريع إلى 
اموق لكا رح فيه اسي أن وتعهور (الفركية على القرة الغ :افيه السسحلية: 
فللأطراف أن توسع نظرتها لتسع كل العالم. ولهذا كان هناك دافع قوي لفتح 
السوق العقاري على مصراعيه. حتي يتم مضاعفة إمكانيات وحجم الطلب 
عشرات المرات. والسؤال هو ما هي الفئة في العالم التي يفضل أن توجه 
المشاريع إليها لمضاعفة الأرباح؟ ومن البديهي أن الشريحة الأكثر جاذبية نظرا 
إلى اقودها'اللقراة مشكون الطبعة المقةر ةم بوالتى بيتركد طتبهاا: على الوجدات 
الفكية :فى المتتجيداق ال توقر الخصوصية والإطكلة المفكيابيب اله ومن 
المفيد ربط هذا الأمر بما ذكر سلف من قابلية هذه المشاريع لغسيل الأموال. 
والتى جعلها محطة وصل مهمة في دائرة غسيل الأموال العالمية. 

الخاصية الرابعة هو بروز ظاهرة «المجتمع المغلق» أو ما يمكن تسميته 
ب «المدينة داخل المدينة». وتأخذ هذه الظاهرة شكل مجتمعات متكاملة تحتوي 
نداخلها أغلي مستلزمات ساكتييا من مدارسى ومخلات» تخازية ونقة حستكي : 
حتى إن بعض هذه المشاريع تعتبر نفسها مدنا جديدة كليأء كمشروع المدينة 
الزرقاء في عمان. ومشروع واترفرونت في دبي. الغالبية من هذه المشاريع تأخذ 
نط | المسكتمعانكه المكلت 4 ةيفرحب على 7الأشر مره خين نينا كتنهان أن 
يحصلوا على التصريح للدخول إليها. وهذه ظاهرة يعود بزوغها في الخليج إلى 
أيام وصول شركات النفط إلى المنطقة» حيث انطلقت مع تأسيس شركة بابكو 
في البحرين أول مجتمع مغلق لها في منطقة عوالي جنوبي الجزيرة في ثلاثينيات 
القرن الماضى. ولعل أشهر من طبق هذه الظاهرة الإقصائية والحصرية هى شركة 
أرامكق فى المفوف :فى حصبيدات ومنتينيات القن المتصوء + حون لتم سيدا 
الفصل بين المجمعات السكنية للموظفين الأمريكيين في الشركة وباقي العمال 


يل 


فدوالجره نك البيباحة زدوى التتجاتن التعياف: البكة.ة :الا مز نكل سيننما 
تنيت متنا كرة: العمال: السغوديتن مخ صميح المعادن. حتى إن حالة الفصل كانت 
تشبه 2 طريقتها نظام اجيم كرو) (1201) للزال) ذي الفصل العنصري فين 
الولا نارف لور 35 


ولعل أهم ما يميز هذه الظاهرة حالياً هو خلق مجتمع من «الكانتونات» 
الأطراف». لا يربطها ببعضها البعض أىّ انتماء قومى أو ثقافى أو سياسىء. ولا 
اللقة"الاتكلير نه السافعة» عفدف «تنني المرديقة مفيوما بالامكان” تازه وتحديد: 
وإعادة تركيبه بشكل سريع بناء على أهواء متخذ القرار والخبراء المنفذين 
للمشروع. والحالة الأساسية التي تميزها هي التغير المستمر في ملامح وعمران 
وحتى جغرافيا المديئنة» قلا البيوت ولا النخل ولا حتى البحر فى مأمن من 
الهدم والاقتلاع والدفن. كل هذا قد يحصل في سنين بل في أشهر معدودة» فلو 
قدر لأحد أن يشد الرحال إلى الخارج طلباً للعلم» لما عاد بإمكانه التعرف على 


يسمي الباحث السعودي مشاري النعيم هذه الظاهرة في دراسته حول «دبي 
والمتشبهات بها» من مدن الخليج العربية ب «مدينة اللحظة»., أو «المدينة 
الحديثة المتحولة». التي تتميز بعدم استقرارها وتضارب ملامحها المعمارية مع 
جوهرها الثقافي والنسيج الاجتماعي. فمع بزوغ الطفرات النفطية المتوالية 
وتكون ثروات هائلة على مستوى المنطقة: «أصبحت ثقافة التغيير والبحث عن 
كل ما هو جديد هي السياسة العامة للتنمية العمرانية في المنطقة. «الحداثة 
المتحولة» لم تراع النظم الاجتماعية» ولم تتغلغل في أسلوب الحياة لسكان 
المدينة» وبالتالي أصبحت «خارجية» أو «برانية»» فصلت المدينة بشكل واضح 
عن سكانهاء. فما كان يحدث على المستوى العمرانى المادي لا يعبر عن 
المكون الاجتماعي والقيمي لمن سيسكنون هذه 0 


)١١4(‏ للمزيد حول هذا الملوضوع 5 انظر 1116 07 عاناعأه انالا ملع 17[ 5 و تمق ,كاله )زلا أرعطنخ] 
.(2006 بووعءع2 لإألو1زء117ن لا 5121110150 :هاا مادط) عءةعدرم] [01) 01غانى 


)١1١9(‏ مشاري النعيمء «المدينة في الخليح العربي بين الطفرة النفطية والأزمة المالية: حالة دبي 
والمتشبهات بهاء» ورقة قُدّمت إلى : الطفرة النفطية الثالئة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية: حالة أقطار مجلس _ 
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وهكذا أصبح شكل وتركيبة الغالبية من المدن الخليجية في تحول وتقلب 
مستمرء ولها أن تتغير في غضون ليلة وضحاها بناء على الإغراء المادي وأهواء 
متخذي القرار. فما كان بحراً يوماً قد يصبح أرضاًء وما كان نخلاً يتحول إلى 
فيلاء وما كان بيتا يبرز في مكانه مجمع تسوق. وحتى الناس فبالإمكان تغبيرهم 
بجرّة قلمء فقد يقدر لهم أن يعيشوا في هذه المنطقة يومأء أو أن ينقلوا إلى 
مدينة جديدة مساء اخر بناء على «المعطيات الاقتصادية». ومن يجد نفسه بخارا 
أو مزارعاً في فترة من الزمن» قد يستفيق ليجد نفسه قد ابتعد كيلومترات عدة 
عن البحرء وأ الفعن قن انتي وعكذا فعليه اميد الستراع نشي عن حياة أر 
مزارع إلى شاكلة وحرفة جديدة تواكب المتطلبات التي تفرضها عليه هذه 
المتخيرابق المتساوعةه والمستب ة: 

فالمدينة لم تَعْدَ تعكس وتعبّر عن رغبات ونمط حياة أهلها وساكنيهاء فهم 
عامة مهمشون وبدون أي دور فعّال في تحديد ملامحها العمرانية والاجتماعية. 
فها هم يشاهدون العمارات والأبراج تعلو من حولهم وليس في يدهم إلا أن 
يراقبوا ويتأقلمواء فهم قد لا يكونون حتى من ساكني منطقتهم الحالية في 
المستقبل القريب جدا. وهكذا تمّت خلخلة الجذور التى كانت تربط السكان 
بمدنهم وقراهم التاريخية» وفي المقابل اميف المح سنهوها سق لت ويل 
هو وساكنوه في غضون أيام معدودة. وهكذا أصبح ما يحدد شكل وحتى 
جغرافية المدينة ليس سكانهاء والذين يتغيرون بنفس سرعة تغير المدينة» بل 
المردود المادي وتطلعات متخذي القرار. 

وهذا يوصلنا إلى نقطتنا الأخيرة فى هذا الفصلء» التى قد تكون هى 
التي عن الولاضدة عانم عدفير ناض فى لمتحت بتكن موري نون كلام 
تم سرده سابقاء ألا وهو المواطن. وهذا الغياب ليس مصادفة» فالمواطن في 
الإجمال مهمش في كل القرارات والسياسات التي تم طرحهاء أكان من ناحية 
سنّ التشريعات العقارية أو رسم الخطط الهيكلية للمدن. وهو يلعب دور الكيان 
المغيب الذي عليه أن يتقبل ويتأقلم مع كل هذه التغيرات من دون أية مشاركة 
فاعلة تذكّر. 


- التعاون لدول الخليج العربية. تنسيق ومحرير على خليفة الكواري (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
8 ”)ل ص .١1١١‏ 
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(لفصل الثالكت 
آفاق المستقبل في ظل الخلل السكاني: 
جرس إنذار أخير 


أولا: الاتجاهات الواقعية للخلل السكاني 
فى ضوء المعطيات الراهنة 


إلى أين تتجه المنطقة في ظل المعطيات الراهنة من تفاقم حالة الخلل 
السكاني في دول المجلس؟ هنا يجب التفرقة بين ما أسميناه معطيات التركيبة 
السكانية «التقليدية»» التى تعتمد فى الأساس على تدفق العمالة الوافدة المؤقته. 
رمق انق تراه الرتقية البوكك نيه 7 اللحديةة داكت" الإتامايفة الذاكية الجضة على 
المشاريع العقارية الموجهة في الأساس إلى المشتري الأجنبي. 


تشير القراءة السريعة لتسلسل الأحداش والتاريت إلى أنهفئ:ظل تفاقم 
ظاهرة العمالة الوافدة تدنت نسبة مساهمة المواطنين فى إجمالى قوة العمل إلى 
5 جا لحعة انقط فى قطي و لتعار اكت ربد للق :قات الغو اه الك ١‏ الدونا: نوها سايق 
ستزداد حدةء 58 فى ذلك ازدياد أعداد ونسبة الوانكين نن سوق العمل». 
وتهميش دور المواطنين إنتاجياً وعمالياً وعددياء بالإضافة إلى تشوه الهوية 
العربية فى المنطقة وازدياد حدة التعصب بين صفوف المواطنين. فى المقابل 
بحاصل عالات. الاضطهاة الى برضن :الها الكقيز مين المالة الوافدة بوقدنى 
حقوقهم على المستوى الاقتصادي والسياسي. وقد لخصنا وصف هذه 
الإفزازات فى جالة قديدة مض «الاأغتراب:)» القن يعيشيها المواطنون: والواقدون 
قا 00000 تطور مجتمع «بلا هويه) اه الانفبات: يكوال القاسم 
المشترك بينه فقط هو التركيز على النمو في الناتج المحلي والاستهلاك المبهم 
واللغة الإنكليزية. 

أما بالنسبة إلى ظاهرة المشاريع العقارية الموجّهة إلى المستثمر الأجنبي في 
الأساس. فبداية يجب التنويه بدورها فى زيادة عدد العمالة الوافدة فى المنطقةع 
حيث شكلت العمالة في قطاع العقار والإنشاء (التي تعتبر غالبيتها الساحقة من 
الوافدين) نسبة كبيرة من سوق العمل في المنطقة (55,8 بالمئة في البحرين في 
عام قا # الاير 21# بوالمنة فى اقظر1و؟ ١‏ بالنيقة في السعووية:: “1101 ببالمنة بل 


١) 


الإمارات. 8,١‏ بالمئة في الكويت (انظر الجدول الرقم  ١(‏ 9)). هذه الفئة من 
العمالة الوافدة عادة ما تكون ذات إقامة مؤقتة. لذلك فتأثيرها فى الخلل 
المتكائ صقني وعير سهان فى المكانا معقير هد الفقة الأكتر برضا 
للاضطهاد والانتهاك لحقوقها الإنسانية والاقتصادية فى المنطقةء وهذا أمر قلما 


لكن للمشاريع العقارية الموجهة إلى المشتري الدولي معطيات» وتبعات 
جد كما نوها ظاهرة توافد العمالة الأجنبية» أولها بروز حالة المجتمعات 
المغلقة على غرار ال «كانتونات» في مدن متحوّلة تفتقر إلى أية هوية محددة. 
هذا بالإضافة إلى زيادة نفوذ الوافدين نظراأ إلى تملكهم العقار وانحدارهم من 
الطبقة المقتدرة ماديا قن :ول لها "عمضووعها غالميا: وهذه الفئة هى فئة مستهلكة 
فى التمفاء'الارليه دواد تند وي فى القو ذه انقرة الأندى العاجلة الطانية الوق 
والمهمّشة سياسياً واقتصادياً. وما يحدث في البحرين من إعطاء الأجانب حق 
التصيزيت: :فى الانعن بال الله :ةا لم114 الى طون ولول علي جنا قلذ يكرت 
من ازدياد هذا النفوذ. حتى إنه في ما سمي بحوار التوافق الوطني في تموز/ 
يوليو »50١١‏ الذي تبع احتجاجات ١5‏ شباط/ فبراير من العام نفسه في 
البحرين» طالب المشاركون في ندوة المقيمين الأجانب بأن يكون لهم تمثيل في 
مجلس الشورى البحريني والمجالس البلدية”'". 


وتثير مسألة النمو العمراني المتسارع» وخصوصاً في جانب التطوير 
العقاري الضخم المتركز في إنشاء شبه مدن جديدة مستقلة في انشاءاتها 
ومرافقها.ء تساؤلاات جذرية حول الانظمة القضائية والقوانين المطبقة عليها. 
فيشير أحد المحامين إلى أن تطور هذه المشاريع «لم يواكبه تطوير القوانين 
والشريداك (الحتيوقية والإداوية اللارمة نه سس الآنء. على “ييل لقال 
يوجد غموض كبير حول ما ستحكم به المحاكم في النزاعات المتعلقة 
بالممرات والمرافق العامة في هذه المشاريع شبه المدن. وهل هي ملك 
المتطوان. كها يتمعتك هيه الجطوؤوون: ستنديق . إلئ أحكام عقودهم مع 
المستفيدين» أم هي ملك مشاع لمالكي الوحدات بالاستناد إلى قانون ملكية 


() للمزيد انظر : .(2008) 21 .مم سعتلا «منسل) «رعاعهء 8 ]انا عط )ه وععوط معلل111» 
(؟)#المفتقون الاجانت بالبحرين يطالبون بالتمثيل في الشورى والبلدي والغرفة»" الوسط. 07/”5/ 
7١‏ . < ألصغط.20/574303/1ع2/دنتاع م /017/3244». 5 ]21252 . بج /ناينا/] :مطاط > 
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الشقق والطبقات كما يدعي ملاك الوحدات». أم هي ملك للدولة؟ ولهذا 
الأدر كات جني عن راح نقيين الشراقين الدر ليت الك فون اناد 
الإنكليزي» التى يفضل تطبيقها المطورون وملاك الوحدات فى العقود المبرمة 
بينهم.ء حيث و في كتابة هذه العقود على مكاتب تعاناة دولية تعتمد 
في كثير من الأحيان على القانون العام الإنكليزي كمصدر لها. هذا في مقابل 
قانون الدولة المحلى الذي قد لا يكون قادرا على البت فى عقود هذه 
المكباريالعقارية روتينانها: النافرقة 77" روقى عن ,القول كان نهذ الات اتعات 
على سيادة الدولة» فما يتبلور هو ان التحكم والنفوذ في تحديد مسار هذه 
المشاريع العقارية ومستقيل دول المنطقة السكاني والاقتصادي والسيادي 
سيكون في أيدي ملاك ومطورين وقوانين هي في كثير من الأحيان ليست 
محلية» مما يضعف سيطرة الدولة بشكل كبير. 

وقد بدأت تبعات هذه المسائل القضائية تبرز فعلياً على أرض الواقع؛ 
ففي عام ٠١١”‏ أعلن البنك الاستثماري البحريني «أركابيتا»» المطور الرئيسي 
لمشروع «بحرين باي»» إفلاسه تحت أحكام القوانين الأمريكية» حتى يحصل 
على التحهاية :التق «توفرها القوانيق الامريكنة فون الوانشيو *(نها فيه .تصيراف 
البعرين المركرى): وويزةااتكوة أصون 1# كانيعا»6 مين فيه أنه اران 
أو مشاريع يمعلكها فى مفظقة :الشليع» تحت رنحمة المجاكم ,والقوانين 
الا 


باختصارء فإن العوامل والتطورات على أرض الواقع تنذر بأن نسبة النفوذ 
في أيدي المواطنين بدأت تتقلص بوتيرة متسارعة» حتى يبدو أن ميزان القوى 
بدأ ينقلب» فدول المنطقة الآن أصبحت معتمدة بشكل متزايد على الوافدين». 
الذين يمثلون الأيدي العاملة الفاعلة في البلد والمستثمرين والمستهلكين بشكل 
معدا فى "المقان + إن تقو مر افلكن. لدو نقسها فى ناكل مامه «صيواك أكان 
ذلك من التاتضية الانتابحية أو الشترائية أن الثقافية, 


(9) مقابلة مع المحامي د. حسن علي رضي من البحرين». وَآنا ممتن هذه النقطة المهمة الت أثارها في 
لقيال الدرا من 


(غ) «ملإعام نم امدظ مم1 وعلط ,لم1 العصناوعننم]! امتمعطفظ لخ :نواتممععة» ,رلععرع381 هآ عد[ اعمط لح 
-13-52112152-528450ئم 2ع15365.2012/2012/03/19/3الاص. عأموط اوعل// :مخخط > ,(2012 لاععوالا 19) ععمم 11 ع0( سولز 
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الجدول الرقم (3 )١‏ 
تعداد السكان المتوقع في دول المجلس في عام 5" 


(بالملايين) 
الدولة 1 عام 22015 عام 2020 
الامارات 64 71 
البحرين 15 17 
الستعودية 20.6 233 
عمان 33 35 
8 2.3 28 
الكويت 4.4 52 
ول الملا ل ج005 
نسبة الوافدين (/7) 34.6 
نسمية النمىو التراكمي السنوي (/2) 2.8 2.14 
المصدر: .(2009) ألصنا ععمعع ا لأاعام] )وال تمممعظ «رعاممع2 15 لص 1أنان) عط 1 :2020 15 0))0 عط 1» 


يقدم الجدول الرقم (” ل ل ا امار 
قبل إحدى التتركات الاأسعقازية الاجيية: وهي أرقام تعتبر متحفظة. غفية ينيبت 
على معدل نمو سنوي يقل عن " بالمئة» ها يقار أقل راكع يدن اتييية الجر 
التى شوهدت على مدى العقود الماضيةء وهى مبنية على الافتراض أن بإمكان 
يعحدى الترزاز السك زفي قدفى الرافدين» يدو من السنطني البغضن» ينها فى 
ذلك جهات من متخذي القرارء أن بإمكانهم التحكم في ظاهرة الوافدين إلى أجل 
غير مسمىء كما كان بإمكانهم التحكم فيها إلى حد معيّن على مدى العقود 
الأربعة الأخيرة» خاصة عبر قوانين أو آليات الهجرة. ولكن تسلسل الأحداث 
نادراً ما يمكن السيطرة عليها طويلا من قبل فئة واحدة صغيرة تمثل الأقلية فى 
المحكب ا والكاوعة تادر عا رتوار فى محناوظ بعس ننيلة مترسيوفة خافن بوإن 
الكثير من المعطيات, التي ستحدد مصير المنطقة سيتم رسمها في الخارج. 

فتجذر الوافدين فى اقتصاديات ومجتمعات دول المنطقة يعطى الدول 
قور لالأددى االعاملة تقو ذا يجيا ةارع بالا فعاف إلى :قور القدو ل القوقة 
ذات النفوذ في المنطقة. فلهذه الدول قدرة على رسم وتغيير مجرى الأحداث 
بشكل أساسى. فكما أوضحنا فى السابق» فإن الشركات والمهارات الغربية هى 
أبرز ف ريت السياسات واليمستطات الاقتصادية والعمرانية في دول الموطف . 
هذا بالإضافة إلى النفوذ الكبير الذي تحظى به الدول الغربية عبر كونها الداعم 
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الأول “نايعا واتتسناذنا وكوي '[انكايزة السعط ةي قير : قو ايف قو اعينيها 
العسكرية فيها وكونها المشتري الرئيسي للنفط والمنتج الأساسي لواردات 
المنطقة. أما من ناحية الدول المصدرة للأيدى العاملة» فتزايد اعتمادية دول 
المنطقة خلى برعا ناا ربالا عنافة إلى نراق قود ها اتتفياقن ومعامينا فى اعادو 
خاصة من قبل الدول في شبه القارة الهندية» يعطيها أيضاً القدرة على التأثير في 
التطورات في المنطقة إن رأت أن لها مصلحة في ذلك. وقد يأتي اليوم الذي 
ترى فيه هذه الدول أنه من الأفضل لها تغيير المعطيات السياسية والاقتصادية في 
دول المجلس لترجح كفة فئة على غيرها. 

هرّ حدثان من العيار الثقيل العالم عامة» والمنطقة العربية خاصة» في 
السنوات الثلاث الأخيرة. يمثل هذان الحدثان خير دليل على أن التاريخ لا 
يمشى فى خط مستقيمء وأن الأمور قد تنفجر عندما تتراكم بلا وعي أو حيطة. 
على عكس مخططات وتدابير متخذي القرار وإيمانهم في قدرتهم في التحكم 
الدائم في مجرى الأمور: 


الحدث الأول» كان الأزمة المالية التي عصفت بالعالم على مدى السنوات 
الثلاث الأخيرة. 


والثانى. هى الانتفاضات العربية التى اجتاحت المنطقة ابتداء من كانون 
الأول سسمر .5 اق كدان الحدتان يعطان الميدانك: و ادل عر هد التوعهانت: الن 
يفكن أن تاأحذها مغطيات التركيية السكانة فن..ذول المجلسن :فى المستقيل: عير 
البعيد» وسدكوة من السيع التطرق إلى انئعات عدي البجدكئين على التركيية 
السكانية في المنطقة. 


١‏ احتجاجات ١54‏ شباط/ فبراير 7١١١‏ فى البحرين 


انطلقت شرارة الانتفاضات العربية في تونس مع إحراق محمد البوعزيزي 
لنفسه في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١‏ في مدينة سيدي بوزيدء وسرعان ما 
انتشرت نيران البوعزيزي لتطيح بحاكمين عربيين في تونس ومصر. وصلت 
موجة الاحتجاجات إلى ضفاف دول المجلس عن طريق عمان وبعض 
الاحتجاجات المتفرقة في الكويت والسعودية» ولكن المظاهرات الأكبر حجما 
تمركزت في البحرين في حركة ١54‏ شباط/ فبراير. ونظراً إلى حذتها 
وخصوصياتها الديمغرافية» سينصب مجمل تركيزنا على احتجاجات البحرين 
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وتبعاتها. ولسنا هنا بصدد سرد أو تحليل أو تقييم مظاهرات البحرين بالتفصيل» 
لكن اهتمامنا سينصب فى تحليل علاقة هذه الأحداث» وما يمكن أن تبيّنه حول 
دور التركيبة السكانية فى المنطقة. 


لعبت التركيبة السكانية في البحرين دوراً محورياً في احتجاجات ١5‏ 
شباط/ فبراير. فبالإضافة إلى المآخذ على طبيعة النظام السياسي القائم في 
الدولة»ء حيث كانت القضيتان الرئيسيتان فى مطالب المحتجين المعلنة هما ملفا 
(التكنيسن ‏ السناس »تو «أملاك الدولة المتهو ةا القن تركو اتبيه الاش هديا قن 
التغتارى اللتقارن "الموحقة الى المتعروو الأخانب المتتدرين عاد اجر كل ددن 
الملفين يتمحوران بشكل رئيسي حول التركيبة السكانية وتبعاتهاء أصبح مرف 
البحرين المالى - وهو أحد المشاريع العقارية الضخمة في الدولة ‏ رمزا لقضية 
أملاك الدولة المنهوبة عند المحتجين. ففيى خضم تلك الاحتجاجات أفصح 
رئيس جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان عن وثيقة مرف 
البحرين المالي. التي تزعم أن أرض المشروع قد بيعت من حكومة البحرين 
إلين حول المتنفذين في الدولة بمبلغ دينار واحد فقط (5,5 دولار أمريكي). قام 
المحتجون برفع الدنانئير البحرينية في المظاهرات كتعبير عن رمزية هذا 
المشروع عن مسألة أملاك الدولة المنهوبة» التي توجهت أساسا إلى المشاريع 
العقانرة الشيف 7 


أما ملف «التجنيس السياسي»؛ فمن المتداول بأن الكثيرين ممّن «جنسوا 
سياسياء كما تسميهم أقطاب المعارضة. يعملون في القطاع الأمني والعسكري. 
وهناك اتهامات بأنه تم استعمال البعض منهم في القطاع الأمني بشكل مكثف في 
مواجهة المتظاهرين فى احتجاجات ١5‏ شباط/ فبراير. أعداد المجنسين السياسيين 
غير معروفة. لكن تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أنه تم تجنيس ما لا يقل 
عن 11١‏ ألف من «المجنسين السياسيين» بين عامي 6٠١١‏ ولا 5٠١٠‏ أي ما يشكل 
خوالى-18 تاليف مين . اليتكان كن هذه المضرات: اليف قط" زفقو أن ودادانث 
المصادمات الطائفية اشتعلت بين أفراد من بينهم مجنسين حديثاً وأفراد من الطائفة 


(60) /إ:صااط > ,(2011 طعمجك<ة 7) وععنها 10621 «راوعاه: عهصا»ة عم0 عط1» ,أمنوودن1]1 آى قعأرم 
. < /زأوع]10م-201لل-عمه-عطا-متمعطه1/03/07/6 201/ع:0.عمتاصموعء»21701ط0أع 


(5) عادل مرزوفق» «(.٠8ك,‏ يحتسا يفون ف البحرين»'" الوسط. ٠8/49‏ ١ك‏ .مرا بوب //تطااط > 
. < [لضتغط. 20/284690/1ع/0111/2021/275». 5 نا 211825210 
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5 1 5 1 5 2 : 3 2غ”37ع0 
الشيعية في المناطق المختلطة في مدينة حمد في يوم ” أذار/ مارس 5١١١‏ : 


لم يقتصر دور التركيبة السكانية على المجنسين سياسياً فقطء بل امتد أيضاً 
إلى بعض الوافدين فى الدولة. فمن المتداول أن هناك أعدادا لا يستهان بها من 
الأجانب» علاوة علق المحسية ‏ الستاسنية : الذيق يعجلوان:فن ‏ القواك: الامنية : 
بالإعكانة إلى للق ققيه لرسفظ كراجين لعفن هن الراقدين فى الجبفنا فيرات 
المؤيدة للحكومة في محاولة لتكثيف الأعداد فيها'*". ولقد شارك عدد من 
الوافدين في الوفود المؤيدة للحكومة. لطرح رؤية نظر موالية لها في الإعلام 
الغربي» هذا بالإضافة إلى تقديم القناة الإنكليزية في تلفزيون البحرين فقرات 
باللغتين الهندية والتاغالوغ هدفها طرح وجهة نظر مؤيدة للحكومة. في المقابل» 
وقعت مصادمات عنيفة بين بعض المحتجين والوافدين في يوم ١‏ آذار/ مارس». 
وا ضحيتها أناس من الطرفين. 

إذن» تتجلى لنا أهمية التركيبة السكانية فى احتجاجات البحرين في ثلاثة 
أمور أساسية. ولهذه الأمور دلالاتها على باقي دول المجلس؛ أولهاء أن مسألة 
التركيبة السكانية» وخاصة شق المشاريع العقارية فيهاء قد يكون مصدرا للتوتر 
والتصادم بين المواطنين والوافدين ومتخذي القرار في المستقبل. الأمر الثاني 
هو ما قد يحدث في دول مجلس التعاون إن حصل تصادم بين متخذي القرار 
والمواطنين» حيث قد تكون التركيبة السكانية سلاحاً قوياً في يد متّخذي 
القزاره إما عن .طريق الستعمال الواندين امنا ار عن طرق الشعماليع ككل 
عدد تعطي الشرعية والولاء للحكومة في مقابل سحب الشرعية العددية من 
المغارضة» فى السعرية على «سبيل ‏ المثال:): ويغند اللحدل .حول دون بعضن 
الاطناء فى هما دوذ اعقساه 112 اط ازفين ايوج قوضيت: البعياك: راسم 6ل 
جع "ازاظاة السرهة الماع [للاكانيب مسري الى نذاب تجلين إذارقها 
الجديد فى نيسان/ أبريل .7١١7‏ حيث زاد أعضاء الجمعية من 5794 ناخبا إلى 
الاا تاش عصون خا" أبروالخير الأخير عن قياءءوولة الناراته فشكيل 


(/) إصتمء.ذرعاناء؟ . لابلالد//:ماغط > ,(2011 طععوكا 3) وتعاباع 1 «رسمتمعطدظ متامبمظ وعطوه01) ممعماءء5» 
. < 5-101[511651872271420110303ع1255ع-ملنعطة2011/03/03/05-6/ع21111 


(4) ,(2011 طععدكلة 17) وبنعلخ 8800 «ر«وملعع00)» (211ه1 متمعطد8 01 منداصدده0) كتطوعلشاعمد8» 
. < 71/5/8/0110-50011-4518-12773696ا 11/13 م» .عمط . بجابرابنا// :ماخط > 
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قوة عسكرية أجنبية تحت إدارة مؤسس شركة بلاكواتر (81301/2]65) الأمريكية 
بيقة الضية فى العزاق”"' ماعو إلا تدبو يقير إلى بعضن الترتياف" الأمفية الم 
ذه اتحلك فى المسكك و روفنا مكف ربط مالك دما بعص فى لبوناقى القدرة 
الأخيزة» قلببا تعقابة فى كتير من متصضافضها مم :دول المجلس + :فهى دولةاغدة 
نفطياً. وعدد العمال الوافدين فيها عالٍ جداًء وفى الأحداث الأخيرة التى مرت 
فى تنبا تناولكه ردان الاعاوي هعمال القذاف ادامر شييلسة دفن ار ايت 
من أفريقيا وأوروبا لمواجهة المتظاهرين. كما حصلت مصادمات وأعمال 
التقامية بون تعقن :الهو اقيق و الا جانيي لطر إلى التحتتاضياك المشواجدة بين 
الطرفين. ولهذه الأحداث دلالات على ما حصل فى البحرين من مصادمات بين 
معن المسككين والوافديز. الاثر الأعين الدع نيه اجات البجرين أله 
مهما حاول متخذو القرار أو ظنوا أن بإمكانهم الإدارة والسيطرة على أمور 
التركيبة السكانية في البلاد» فالأحداث سرعان ما ستتطور بطريقة غير محسوبة 
ومفاجئة. هنا مجع لكر التحكم في تبعات الأمور السكانية بشكل مستمر أمرأ 
مستبعدا. 

ونلاحظ أن ما يتجمع من عوامل جذرية في مسألة التركيبة السكانية في 
المنطقة يُنذر بتحولٍ عميق قد يتفاقم وينفجر في أية لحظة. فيشكل الوافدون أغلبية 
السَكان في أربع من دول المجلس» ومعظمهم من غير العرب» وتمثل العمالة 
الوافدة الأغلبية الساحقة فى سوق العمل فى كل دول المنطقة» بلا استثناء» وهذه 
الأعداد فى ازدياد مطرد. ا أصبحت المد اه الرئيسى للاقتصاد. هذا بالإضافة 
الى توصت أ غلب المشاريم العقارية الحويةة إلى المتدرس لالس دز ١‏ مكنا 
تجاهل حسابات الدول المصدرة للأيدي العاملة. والدول الغربية ذات النفوذ 
والقواعد العسكرية فى منطقة هى الأغنى بالنفط عالمياً. كل هذه العوامل تُنذر بأن 
العسيالة قد ترس عن نطاق السيطر توتستيس كما تخريعة القور ان العريية 
والأزمة المالية» بتبعات قد تأخذ المنطقة في مسار غير معروف. 


ع 
هه ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ إا* 0-5 ٠‏ ع1 
هل هناك أمثلة على مر التاريخ لمجتمعات قد تساعد في تسليط الضوء 
)١١(‏ /16/5 ,اعمط تدمع زوه «رععروط مواعدهظ ملآ أع1 مغ ععلصسهظ ععاه طلء812 وعم زط ععماءظ 418لا» 
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على الخلل السكاني وتبعاته في دول مجلس التعاون؟ إِنْ أول مثال قد يتبادر 
إلى الذهن حول مسألة التركيبة السكانية» هو ما حصل للسكان الأصليين فى 
أمريكا الشمالية واستراليا بعد توافد المستعمر الأوروبي في بداية القرن السابع 
عشر. ولكن هذا المثال لا يمثل مقارنة مفيدة بدول المجلس. فالسّكان 
الأصليون في أمريكا واستراليا عانوا استعماراً فرض عليهم قسراء وفي كثير 
من الأحيان. أدى إلى اضطهاد ومقتل الكثيرين منهم. وهذا لا ينطبق في حالة 
دول المجلس الحاليةء التي تحدث فيها هجره الوافدين بقبول وتحت إدارة 
حكومات المنطقة. 

لكو نناية ا قوروة توقر. عغال" قينا الدولة تعره رفيا التجاذياك كاف زور 
رئيسياً في تشكيل هويتها وماهيتها السياسية. فقبل قدوم المستعمر البريطاني. 
كان سكان الجزيرة الأصليين هم من المالاي» الذين لم يكونوا يتعدون الألف 
2 عددهمء وكانت سنغافورة بين شد وجذب حكم السلاطين المتصارعين فى 
المنطقة. وبعد قدوم البريطانيين في »18١9‏ تحولت المستعمرة إلى نقطة تجارية 
واقتصادية مهمة تحت الحكم الاسمى للسلطان حسين شاه القابع تحت سيطرة 
الإنكليز. احتاج النمو المطرد في الجزيرة إلى أُيدٍ عاملة» فازداد عدد الوافدين 
إلى الجزيرة بشكل متسارع. استقطب الإنكليز أغلب المهاجرين من الصين». 
بالإضافة إلى أعداد أقل من المالاي والوافدين من شبه القارة الهندية الواقعة 
تحت الاستعمار البريطانى أيضا. 


فى غضون عقود معدودة أصبح الوافدون الصينيون هم الأغلبية في 
الدولةء وتواصلت هذه الحالة ختى أعلنت سنغافورة استقلالها فى آس/ 
أغسطس عام 0١977”‏ وانضمت إلى اتحاد ماليزيا الفدرالي. لكن بالاشكت أن 
أذك التمعاذبات» العرقية يزغ ستخاقورة :ونقية هاليويا (نظرا إلى «معياناة: اللأغلسة 
الصينية في سنغافورة التمييز ضدها في القوانين الفدرالية)» إلى انفصال 
سنغافورة عن بقية ماليزيا وإعلانها استقلالها عام .١970‏ واليوم تشكل العرقية 
الصينية الأغلبية الساحقة فى الدولة» أي حوالى 5/ بالمئة» إذ تعتبر هى 
المجيرم د الام وسعاهيا ولقافيا» يتما ينكل العالاى ١‏ 
بالمئة» والمنحدرون من الأصول الهندية 4 بالمئة من السكان. وأصبحت اللغة 
الانكليوية هن 'اللفة الرفسية :فى القولة: نعيث: تدهم المحة :داريعة تسم 
اذا #سعلي اه روصع يذليظا عن الاكليرية بويائي ادلغات: المت احدة فى 


١7 


الذولة + كالطريقة الرئسية لتؤاضل أغليه فنات القتهب :قمعا 3 


دولة أخرى قد تفيد المقارنة بها هي فيجي. وهي أرخبيل من الجزر 
المتواجدة فى جنوبي المحيط الهادئ بالقرب من نيوزيلاندا؛ فقبل فترة الاستعمار. 
كانت فيجي تحت شد وجذب حكامها المحليين. وقع الأرخبيل تحت الاستعمار 
البريطاني في عام 2١415‏ فتم تنصيب محافظ بريطاني كان هو الحاكم الفعلي 
للجزيرة. وكما كان شائعاً في حقبة الاستعمار. واصل الحكام المحليون دورهم في 
إدارة الشؤون المحلية تحت الرقابة البريطانية. تم استقطاب الأيدي العاملة المسخرة 
من الهند للعمل فى حقول قصب السكر في هذه الفترة» التى ازدهرت تجارتها في 
فيج نظرا إلى الدون المخورى الذئ: كان يلغبها السكر فى الاقتضاة العالمى»: 
(وهو دور قريب مما يلعبه النفط في عصرنا هذا). تم استقطاب حوالى 1١٠٠١‏ 
من العمال السخرة من الهند بين عامي ١/194‏ و5١951١.2‏ وتم وضع القيود والقوانين 
لإعطاء الأفضلية للسكان الأصليين على الوافدين فى العمل والأراضى. وعلى 
الرغم من أن الوافدين قد أتي بهم بعقود عمل مؤقتة مدتها خمس سنوات. إلا أن 
الغالبية منهم ومن أجيالهم المتعاقبة آثروا أن يبقوا في الجزيرة. 

عند حصول فيجي على الاستقلال في عام ع » كانت الجالية الهندية ‏ 
الفيجية هي الغالبية في المجتمع. بالإضافة إلى كونها الأكثر تعلماً وتمركزاً في 
المراكز التجارية وأوساط المدن. التوتر بين الجالية الهندية ‏ الفيجية المطالبة 
يحقوق أوسع لها في المجتمع. وخحوف الكثير من السكان الاصليين في الجزيرة 
من وصول الجالية الهندية ‏ الفيجية إل الحكم وخسارتهم لمكتسباتهم. سببا 
اضطرابات فى المجتمع على مدى العقود اللاحقة». لا زالت مستمرة حتى 
عصرنا هذا. فمرّت الجزيرة عبر انقلابات عسيكزية ومحاصصات عرفية 
واضطرابات أهلية وسياسية لا زالت متواصلة. واليوم تعتبر اللغة الفيجية اللغة 
الأولى لأقل من نصف سكان الجزيرة» بينما يستعمل الباقي اللغة الفيجية - 
الهندية واللغة الإنكليزية» والأخيرة تعتبر اللغة الطاغية في الأعمال الحكومية 
والقعايرة ولعواضا نون الجالناث: الم 1 


(١١)للمزيد‏ حول تاريخ سنغافورة.ء انظر : 819-1988( .عبوموع310 /و بمماكزع ل ,اللاطصعنآ ممح 
.(1988 ,رووعء< !1 لإأزووعء اونا 01010 :0<100)) 

(١1)للمزيد‏ حول فيجى. انظر : 182 جا كهضهاكا أزاط عازه «ورمائئ1] 4 تملظ معامء8 ,اها ٠/١‏ زمظ 
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١: 


هناك تشابه واختلاف بين دول مجلس التعاون وسنغافورة وفيجي؛ تحنّم 
علينا أخذ الحذر في أية دراسة مقارنة فيما بينهماء لكن قصتى سنغافورة وفيجى 
واو انق تبلئط :ليون عا عيدانة الخد كيه اللبكائية «تى #المقطنة 9 فقن 
الحالات الثلاث» هناك تشابه في تدنى عدد السكان في فترة ما قبل الطفرة 
الاقتصادية. إضافة إلى بداية تدفق العمالة الوافدة بشكل منظم وممنهج رامنا مع 
الحضور البريطانى.» خاصة لأولئك القادمين من شبه القارة الهندية. ارتبط هذا 
التدفق ايا 0007 رئيسي مع طفرة اقتصادية وتجارية ارتسمت في المناطق 
الثلاث. هذا عوضا عن كون المناطق الثلاث تحت حكم شيوخ وسلاطين 
المنطقة تاريخياء إضافة إلى سن القوانين التي أعطت في بادئ الأمر السكان 
المتواجدين سابقاً حقوقا ومزايا تفضيلية على الوافدين. اللغة الإنكليزية هي 
السائلة أضا فى "اقتضاونات: واغمال: المتاطق الكلاث 1 كما نت الجمالة الوافدة 
لق بنادق الأمر لكر مخينة: لقاع ماهو لحان في درل ماس التعاون + كني 
ما لبقت » أن استقرت.وتوطيق علي الجدى الطويل: 


بالطبع هناك اختلافات أيضاً بين حالات فيجي وسنغافورة والمنطقة. فأبرز 
اختلاف هو عدم تواجد جنسية وطنية في فيجي وسنغافورة قبل الاستقلال» حيث 
كان السكان كلهم من التابعية البريطانية. ولذلك اكتسب فيهما الجنسية الوطنية كل 
من كانت تبعيته بريطانية عند الاستقلال. هذا بينما تواجدت في منطقة الخليح 
الجنسية المحلية وجواز السفر الوطني حتى في فترة ما قبل الاستقلال. إضافة إلى 
ذلك» تعود فترة تغير التركيبة السكانية في سنغافورة وفيجي إلى حقبة سبقت بروز 
القومبة المع اصرقه .نهدا انان :الصيان الأغرافا الميخكلنة دى هونة اوه جاب : 
(خاصة في حالة سنغافورة - على الرغم من الحساسيات المتواجدة)». قد تكون 
أبرز عند مقارنتها بحالة انصهار الوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون. 
الى كاه كو ميطوقة فى عفنا الس اقعهه الجالياف اللنشمفة اليعراحدة 
ون مجلس التعاون تكاد توازي عدد العالنات والدول المختلفة في العالم. 
على عكس الحال في سنغافورة وفيجي. حيث بالإمكان حصر عدد الجاليات 
الرئيسية على أصابع اليد. ولا ننسى أن سنغافورة وفيجي هما مجموعة من 
الجزرء على عكس دول مجلس التعاون المتصلة بدول أخرى في منطقة تعتبر من 
أكثر المناطق حيوية وأهمية في المنظومة العالمية. فارق اخر هو انعدام المجتمع 
الريعي المبنى على عوائد النفط والمشاريع العقارية كما هو الحال في منطقتناء 
الذي ينبئ بتطورات قد تأخذ منحى آخر في منطقة الخليج ربما تكون أكثر حذة. 


١ : ه‎ 


 “‏ السيناريوهات المحتملة 


كل الولائل ضير :إلى 'أناقمهة دولا متعاليا يتك لدول علس 
التعاون. نابعا من التركيبة السكانية؛ لكن يصعب التنبؤ ب «كيف» و«متى) 
مبخدت :ذلف. لكن: بإمكاننا تلشيضن. التطورورات: المعتملة 'كالاتى : 


ايارو اليه طار حمطا .وهر فيجان: اليحلياك: التحانة يرن لقو 
في أعداد الوافدين» ومواصلة متخذي القرار محاولة التحكم في التركيبة 
السكانية عبر قوانين وآليات الهجرة» حتى ينمو على مر الزمن مجتمع متحول 
ابلا هوية» متعدد الإثنيات. تحتفظ فيه كل مجموعة بهويتها وانتمائها الأصلي. 
ويكون همّ المجتمع الأول هو النمو الاقتصادي وجمع رؤوس الأموال تحت 
فظلة. اللغة الاتكليوية الجامعة. 


بعيذازم العلاقةز بين دي القراو والجراطتين تقازا إلى انانب التضادةة 
أو سياسية». واستعمال متخذي القرار الوافدين كسلاح ضد المواطنين عبر 
توطينهم » وما يحصل في البحرين هو نذير لهذا الاحتمال. 

3 - تأزم العلاقة بين الدولة والوافدين» بحيث تصل لون درجة مطالبة 
الوافدين بحقوفهم العمالية والسياسية والعقارية. ونظرا إلى دورهم الاقتصادي 
المجحورى برق 7د يناليك لو وعم 1 إلى كلكا او 


د تأزم العلاقة بين متخذي القرار المحليين من جهة والدول المصدرة 
للوافدين والدول الغربية ذات النفوذ من جهة أخرى؛ ممّا يؤدي إلى قلب 
موازين القوى وتحولها إلى الوافدين بشكل أكبر. 


هذه السيناريوهات الأربعة ليست متعارضة» فمن الممكن» بل ومن المحتمل 
أن يتبلور أكثر من واحد منها بالتزامن. مثال على ذلك. فإنّه ليس بالمستبعد أن 
تتأزم العلاقة بين المواطنين والوافدين» حتى يصل الأمر بأن تتدخل دول أجنبية 
لحل الأزمة» فترجح كفة الوافدين إلى المنطقة وتدفع باتجاه إعطائهم حقوق 
المواطنة فيها. إنه لمن الصعب التنبؤ بالمستقبل» ولسنا فى وارد أن يكون دورنا 
هذاء فهناك عوامل كثيرة متداخلة ومتجدرة عباتيو يا مستحف ل درا ير 
ميسراً. لكنّ كل الدلائل تنذر بشكل صريح بأنَ التركيبة السكانية في دول المنطقة 
ليست مستدامة على النمط الحالي في المدى البعيد» وإِنّ تبعات جذرية ستنتج 
منهاء ستغير موازين القوى في المنطقة بشكل محوري في المستقبل القريب. 


١5 


ثانياً: ما العمل؟ 
سيودتا السابق يودي إلى السؤال المحتوم: ما العمل؟ وهنا علينا أن نضع 
ع إلده 5 وال ليا اناه لءتملا قبعة التفعيل والتخطيط. 


فن :هذا المخطلق: سيكون مق المفية: التطرق إلى الحدث المحوزرى. الآخر 
الذي هز المنطقة مؤخراء الذي ساهم في تسليط الضوء على تبعات التركيبة 
السكانية. فمنذ النصف الثاني من عام 678417 اجباهت: عاضفقة الآزمة المالية 
أغلب بقاع الأرض؛ لتهب رياحها إلى المنطقة بحلول عام .٠0١٠4‏ هذه الأزمة 
المالية قد تكون «رت ضارّة نافعة». تعطى نافذة لمعالجة مسألة التركيبة السكانية 


مرّة أخرى» ليس همنا هنا التحليل الشامل والمعمق للأزمة المالية» ولكن 
اعتماهنا رصبت فنى :ما تنيت «مسأالة التركيية السكاتبة > خاصة: ها تعلق تمسالة 


١‏ الأزمة المالية العالمية 


مهاري لسن شحنا هنا المتعليل الشنافا: .والجعوق الازفة المالية» 
ولك اععييافنا بيت اف نا تكته يغول :سالة الخ كيية الشكانية 4 خافن :فيه 
معان ,بم اله المشاريم العتارية.. (اتويعه اعمناذاى: دقينة ف كل ورك مطلسن 
نول التمو الستوئ فن تعداذ السكاك» ولكن الدلاكل تشير إلى أن أعنذاد 
الراندون اتراسيلتك فى النموو: على الررقم من لانن الماليةة فى الإساراكي 
كمثال» زاد عدد السكان ب ١١5‏ ألف عام 23٠٠١٠١‏ رغم شدة تبعات الأزمة 
المالية على دبي”"". 


و”74؟ ألف في العام نفسه”*''. وهذا يتناسق مع ما حدث في مراحل الركود 
الاقتصادي السابقة» حيث تواصلت أعداد الوافدين في النموء متغلبة بذلك على 


)١7(‏ الإسوعطتاععء؟ عط). ببابوابسم/تماغخط > ,30/5/2010 ,أعدمنععل/ة «رههخ !84 8.10 مغ وممعآ وم5نأدانامهط» 
. < 2-20208555764منعع.2 + ]أنان) + ص1 + 220 دام + مم تلمعم؟ + اأءعع6[مع2م + 255176 1/1 / مام 
(5١)«عددالأجانب‏ يتخطى عدد سكان البحرينء » اليوم السابع (8 شباط/ فبراير ,.)5١١١‏ //:طااط > 
. < 137 - نط1آعن155 244 ح ر[ط[عع 3479875 > 2آ] 1 و بنع /10 7م25 . 5 تتاء 0010/11 . 0111137 ل. بوابناينا 


١ /ا‎ 


الركود الاقتصادي» مما يدل على أن مسألة التركيبة السكانية والنمو في أعداد 
الوافدين هى مسألة جذرية تتعدى فى أبعادها النمو الاقتصادي البحت. وفى 
الحقيقة» بك وافييجا أن تكس اذزانت دول مجلس التعاون أصييىت لعقمد: 
على استيراد الوافدين كمغذٍ رئيسي للنمو الاقتصادي. إِنْ هذا الأمر سيتواصل» 
فهناك قوى طرد في الدول المكتظة بالسكان تجعل المهاجرين إلى المنطقة 
منجذبين إليها مهما تراجعت الأوضاع الاقتصادية فيهاء فالحالة الاقتصادية في 
دول المجلس ما تزال أفضل مما في أوطانهم. 

ما بالنسبة إلى المشاريع العقارية» فلقد تم توقيفف جزء معتبر منهاء. 
وتتركدت الارقة الاقتتصادية بشكل رئيسي في القطاع العقاري والسوق 
الاستثماري والمصرفي المرتبط بها. في دول مجلس التعاون ككل» ووصلت 
قيمة المشاريع العلعاة أو: المتوقفة إلى 5887 بليون دولارء هبطت قيمة المشاريع 
الإجمالية من 5,6 تريليون دولار في أوج الطفرة في أذار/ مارس 8 إلى 
48 تريليون دولار في بداية عام .5٠٠١‏ حيث كان نصيب الامية هه المشاريع 
الملغاة أو المتوقفة في القطاع العقاري». الذي تجاوزت نسبته 6١‏ بالمئة من 
إجمالي قيمة المشاريع المتوقفة: أغلت المشاريع الملغاة كانت في الإمارات 
العربية المتحدة» حيث وصلت قيمة المشاريع الملغاة (بما فيها العقارية) إلى 
يليان :دولاو أمريكي . وكانت نسبة المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها 64٠‏ 
بالمئة من إجمالي قيمة المشاريع العقارية في الدولة. البحرين أتت في المرتبة 
الثانية» حيث شكلت نسبة المشاريع الملغاة أكثر من ١5‏ بالمئة من إجمالي 
المشاريع بقيمة ١5,8‏ بليون دولارء وكانت النسبة مماثلة في قطر بقيمة 8,9" 
بليون دولار للمشاريع المتوقفة أو الملغية”*''. 


إذا نظرنا إلى أعداد المجاريع الملغاة أو المتوقفة. يتبين أنه تم م إيقاف 011 
متورؤها من أصل ١118‏ للتبروعا غقارنا في الإمارات». أما في السعودية فتم 0 
توقيف ٠١5‏ 53000 أصل 04 و6 في البتحرية كان,عدة الف 
المعوفقة إزة سورع من امال 15لامقرووه نوافى الكويت كان عند 
المشاريع المتوقفة ١4‏ مشروعاً من ٠١8‏ مشاريع. النسبة كانت أقل في عمان 


)١0(‏ ل1ع0/الا سمتطوعمخ «راع 14211 ماعن نادمه0) 000 عطا كه بعالا 81810 از عط1» ,جعممول لعوصلظ8 
- 01-1 - بناع اما -لعع 7 عط / 1 تقطن ل0ع؟77/اعد.ع قطوع5110. /7/17ا/ا// :صاخط > ,(2010 3423 24) ناك ممتاعن ناقطه0) 
. < /2010-اع0115111111011-113211--000) 
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وقطر. حيث توقفت ثمانية مشاريع من أصل ٠١”‏ مشاريع في عمان. وسنبعة 
ا ل ل (13) ١‏ 
مشاريع من أصل ١7١‏ مشروعا في قطر” : 

ومكين #لديضن فاايننه لنا الشضيود اسايق بالأرقام عن الأزمة المالية من 
ناحية التركيبة السكانية فى ثلاث نقاط رئيسية هى : 


النتقطة الأولى» هي ما تم ذكره سابقاً بأن عدد الوافدين لم يقل بالتوافق مع 
الركود الاقتصادي. بل أن الأعداد أخذت تتواصل في الازدياد» كما كان الحال 
في الأزمات وحالات الركود الاقتصادية السابقة في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي» مما يدل على تجذر الاعتمادية على الوافدين في صميم التركيبة 
الاقتصادية في دول المجلس. 

النقطة الثانية. هي أن الأزمة الماليّة تعطي بصيصاً من الأمل لتدارك 
الوضع» والوعي إلى جديّة تداعيات التركيبة السكانية والطفرة العقارية على 
المنطقة من الناحية الاقتصادية» حيث أثبتت الأزمة المالية أن حمّى المشاريع 
العقارية مضرّة على المدى البعيد» وتدخل الدولة في دوامة غير منتجة» مبنية 
على الريع والربح السريع». ولكن الأهم من ذلك هو تبعاتها على التركيبة 
السكانية التي تم تفسيرها فيما سبق. 

النقطة الثالثة» على عكس ما قد يتوقعه البعض. إن ما بينته الأزمة المالية 
هن أن مينعالة المشاريع العقارية لن تختف وتتقلص أهميتها على المدى المتوسط 
والتعيب: :نظرا إلى نواعياتك الارمة السسالية» كل إن الغينية الكيوى حي دده 
المشاريع لا زالت متواصلةء بل إن أغلب الدلائل تشير إلى أن المشاريع 
العقارية الموجهة إلى المشتري الأجنبي ستعود بطريقة أو بأخرى وستظل تتزايد. 
وإن كانت بصورة أخرى. 

تجزم النظرية المغايرة بأنَ هذه المشاريع كانت عمليّة نصب وخديعة كبرى 
على المشترين الأجانب عبر التعهد بإعطائهم إقامات مرتبطة بشراء هذه 
العقارات؛ ففي الحقيقة قصة توطينهم خرافة لن تحدث, وإن توفير الإقامات 
لهم لم تكن إلا طريقة لتحفيزهم على الشراء. وينبني منطق هذه النظرية على أن 


8151 وكعاتكيا8 مناطهومك4 «روزوه0) لوطهاأن لاط وملعوع5 مزائلط أوعلة1] عأقاوظ لوع8 طلخ [1» ,معاءردظ8‎ )١7( 
)16 810521-ا01-6أعع12-1[«اقط-)وع56216-122150ع-21ع-0/10/10/.212513115115111655.60111/1126ا// :ماغط > ,(2009 معط مرعامء5‎ 
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أغلب هذه المشاريع العقارية لم يكن همها وتركيزها الرئيسي على المشتري 
النهائي؛ بل كانت في الأساس وسيلة لاستثمار رؤوس الأموال ولجني الأرباح 
اللعريعة السيحفيرين ومشعدى العرال والمشاربين. !15 قفية «الصتدرى النياتي ' 
من الأجانب وتوفير الإقامات لهمء. لم تكن إلا شمّاعة لتبرير هذه المشاريع التي 
هي في الأساس ليس لها جدوى والتي بالإمكان اعتبارها من مشاريع الفِيّلة 
البيْض (2215طمء81 ءازط/97). وبالتالي فإن هذه المشاريع التي تم بناؤها لن 
يسكنها الوافدون بل ستتحول إلى مدن أشباح بعد أن قامت بدورها الرئيسي في 
تحريك رؤوس الأموال وجني الأرباح. 


قد تكون هذه النظرية صحيحة, وقد يكون أنه في بادئ الأمر لم يكن 
المشتري النهائي ذا أهمية في تنفيذ هذه المشاريع وجني الأرباح منهاء ولكننا كما 
بِينَا سابقأء فالتطورات على أرض الواقع لديها منطقها الذاتي (عنعم.آ 1ءام1) 
الذي يدفع بقوة نحو توطين الأجانب في هذه المشاريع. 

فالنظام الريعي الاقتصادي الحاليء» المبني بصورة أساسيّة حول خدمة 
المستثمرين المتنفذين» بالإضافة إلى طبيعة الربح السريع والعالي في قطاع 
العقار في المنطقة. عوضاً عن الأموال الضخمة التي تم استثمارها في المشاريع 
العقارية والأراضي حتى هذه اللحظة» التي خلقت نوعا من الاعتمادية والتبعية 
على القطاع العقاري. كل تلك الأمور تنذر بتواصل ظاهرة المشاريع العقارية 
بقوة متى ما عاودت أسعار النفط في الارتفاع مرة أخرى. فمن غير المعقول أن 
تذهب كل الأموال التي استثمرت في هذه المشاريع والبنية التحتية الموازية لها 
هباء»ء وهى تقدر بمئات البلايين» ومن غير المعقول أن الأطراف ذات المصلحة 
في هذه الاستثمارات سترضى بهذا الأمرء وأن يترك كل ما تم بناؤه حتى هذه 
اللحظة كمبانٍ خاوية في مدن أشباح يتراكم الغبار فوقهاء ومن غير المعقول أن 
يرضى الأجانب ممن اشتروا العقار بأن العملية كلها كانت عملية نصب ووهم؛ 
بل إن المصالح المشتركة بين هذه الأطراف المتعددة والمتنفذة تشير وبشكل 
قوي إلى أن ظاهرة توطين الأجانب ستتواصلء» وإلا ماذا يفسر تحمل دول 
المنطقة عبء تشريع القوانين التي تسمح للمشتري الأجنبي بالشراء في هذه 
العقارات» ولماذا تم توفير الإقامات طويلة المدى في هذا السياق؟ ويبدو 
واضحاً جداً أن هناك كتلة قوية من المتنفذين والمستثمرين الذين يعتمد ربحهم 
بشكل رئيسي على توطين أجانب في هذه المشاريع. وقيام البحرين مؤخرا 
بالسماح للأجانب من ملاك العقار بالتصويت في انتخابات 5١٠١‏ البلدية, 


١6 


بالإضافة إلى قيام الإمارات في تموز/يوليو ٠١١١‏ بتمديد التأشيرات المرتبطة 
اللي م ار إلى ثلاث سنين» ما هما إلا مؤشران قويان على تواصل 
ظاهرة توطين الأجاني غير المخارج العقارية» حتى وإن كانت الظاهرة مبنية 
ل ا 0 


إن حذة هذه الظاهرة ومصيرية التبعات المترتبة عليها يجعل التطرق إلى 
هذه المسألة أمراً ملحأ. حيث إن طرحها على الساحة العامة للنقاش الجدي 
والمعمق. يعتبر تغيّراً محورياً بحد ذاته. فقضية التركيبة السكانية» وبالذات 
الفصل المتعلق بالمشاريع العقارية» تكاد تنعدم حوله التغطية الإعلامية 
والمناقشة الرسميّة.» رغم مصيرية القضية. 


؟ ‏ نحو رؤية جديدة ومعالحة جذرية للخلل السكان 


إِنَ السرد السابق يقودنا إلى الخطوات المقترحة لمعالجة قضية التركيبة 
السكانية» وهذا بالطبع ينبني في الأساس على المبادئ والثوابت التي يتبناها 
الكاتب» التى قد تختلف من شخص إلى اخر بناء على ارائه وتوجهاته. قد يرى 
البدم» اكمغان» عدم تراحنة نه مشكلة فى الحو شعوب7 تلن إلى 
مجتمعات بلا هوية تعيش في كانتونات متفرقة» يكون همّها الأساسي هو النمو 
في الناتج المحلي ورؤوس الأموال. وقد تكون هذه رؤية مشروعة من وجهة 
نظر أصحاب المصلحة فيها من غير المواطنين وبعض المتنفذين المحليين. 
ولكنها في رأينا طرح قاصر لا يمثل توجهات وتطلعات أغلب مواطني المنطقة» 
وغير مبني على أسس وثوابت واعية. 

إن نظرتنا ورؤيتنا للقضية السكانية مبنية على ثوابت معينة» وهي التى في 
رأينا تأخذ في الاعتبار هموم وتطلعات شعوب المنطقة في محيطها الثقافي 
والتاريخي» بالإضافة إلى الحقوق المجتمعية والاقتصادية والسياسية التى تنطبق 
على الانعناف بع تواجد ف القاليةة بويفكها االخيضن هده القرابك فنما يل 


© دول وشعوب المنطقة تنتمي إلى شبه الجزيرة العربية والوطن العربي 
تاريخياً وجغرافياً ولغوياً وثقافياً وعقائدياء ومستقبل وهوية وأمن المنطقة يرتبط 
تشكل 'أشافنى هذا الانتماء: 
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© لمواطني دول المنطقة بالأساس حق تقرير مصيرهم وتطلعاتهم ونمط 
حياتهم. بما فيها تطلعاتهم التنموية والسياسية والآمنية. 


© لكل البشر حقوق أساسية؛ لا يمكن التفريط بها مهما كانت أصولهم. 
أو انتماءاتهم الفكرية أو العقائدية أو العرقية» أكانوا وافدين أو مواطنين. 

بإمكاننا تقسيم الخطوات المقترحة لتحقيق هذه الثوابت والتطلعات فيما 
يختص بقضية التركيبة السكانية إلى نوعين» واحدة تعتبر تقنية وإدارية في 
وف عتهان: ينما لعفيو الخطواك لا حوق مسا له عدون وروي زه للتيياك 
والتى بطبيعتها هي الأهم والأكثر إلحاحاً. 


أ الخطوات الإدارية 
بإمكان القارئ التوجه إليها لتحليل أكثر تفصيلا”"''. وأهميتها لا تزال قائمة نظراً 
الين إهمالها وعدم تطبيقها على مر العقود الماضية. ومن بين هذه الاقتراحات» 
بامكانا ليتةا: الضوة على الخطراك اانه 


)١(‏ تقنين أعداد الوافدين وإحاطة عملية إدارتها وتنظيمهاء بما فى ذلك 
تاثون الكفالة» إلى متوسية مزكينة الع لنذولة» بعيك تكن لها رنينها 
المتكاملة وخطتها الواضحة. بالنسبة إلى الهجرة وتبعاتها. وتهدف هذه الخطوة 
إلى تفعيل رؤية أوسع حول مسألة التركيبة السكانية» تتطرق إلى الأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لها عن طريق نظرة شاملة. هذا في مقابل النظام 
الحالى الذي تعتمد فيه هجرة الوافدين أساسا على الطلب الفردي من الكفلاء 
وافبحات العمل. الذين يأخذون في عين الاعتبار المصلحة الفردية فقط. من 
دون التداعيات على المجتمع ككل. 

(0) تفعيل نظام يضمن دفع القيمة الحقيقية لوجود الوافدين من قبل ارباب 
العملء وتهدف هذه الخطوة إلى خلق الحوافز والروادع لتنظيم عدد الوافدين». 
ودفع القيمة الحقيقية للمجتمع من استقطابهم. هذا في مقابل النظام الحالي» الذي 


(1) انظر مثلاً : نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط : 
«دراسة تحليلية للعوامل المحددة لحجم وتركيب ونوعية قوة العمل في قطراء إعداد على خليفة الكواري 
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تدعم فيه كل حكومات المجلس القيمة الحقيقية لجلب الوافدين» وذلك عن طريق 
دعم الصحة والتعليم والخدمات من مياه وكهرباء وسعر للبنزين» التي تخلق عبئا 
إضافيا على ميزانيات الدولة» وتخلق تشوهات في سوق العمل تؤدي إلى زيادة 
أعتذاة"العمالة الواقدة نظرا إلى برحخضهنا المسظيم, وقد 'تفعل هذه الشطوة عبر 
رسوم إضافية يدفعها صاحب العمل لكل وافد يقوم باستقطابه» أو إيجاد مؤسسات 
صحية وتعليمية خاصة بهم يتحمل تكاليفها الكفيل بدلا من الدولة. 

() زيادة نسبة الوافدين من الدول العربية.» وتهدف هذه الخطوة إلى 
توثيق التقارب والترابط والحفاظ على الهوية العربية» والحدذ من التبعات الأمنية 
من دول خارج المنطقة. هذا في مقابل الوضع الحالي؛ حيث تقل نسبة 
الوافدين العرب عن النصف من إجمالى الوافدين فى كل دول المجلس. وقد 
فك لتسل هده التحطوة عو طرين اغثبان لقان الله العرينة اتترطا لاستتقداء 
العمالة الوافدة» إضافة إلى تطبيق سياسات لجلب الوافدين العرب عبر إبرام 
اتفاقيات اقتصادية مع دول الجامعة العربية على غرار الاتحاد الأوروبي. وربما 
يكون من الضروري إنشاء مؤسسات وسيطة تشارك في تطويرها الدول المرسلة 
لذو تمان اسيل على دين التقال«الجنالة: الغومة :ور باذ تاركها حلن 
المنافسة» من خلال توفير العمالة المطلوبة المناسبة وواقعية التطلعات فى ضوء 
منافسة العمالة الأجنية. 1 

(5) النظر بشكل جدي في إمكانية إدماج وتوطين جزء من العمالة الوافدة 
التى استوفت شروط ملة الإقامة واتقان اللغة العربية» خاصة الوافدين العرب 
ذوي الكفاءات والمهارات العالية التي تحتاجها الدولة. 

(0) تعليق أية مشاريع عقارية ضخمة موجهة إلى المشتري الأجنبي حتى 
دراسة جدواها المجتمعية والاقتصادية» حيث يجب الاعتراف بخطورة تفشي 
ظاهنة المشاريع الععاررة :فى بووك الوعطفة و المكانانهاحلن الهم والدرك: 
السكانة. 

)١(‏ إيقاف وإعادة النظر في القوانين التي تربط المشاريع العقارية بالإقامات 
للمشتري الأجنبي في دول المجلس. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص الطلب 
والعوامل التى أدت إلى بناء وبيع المشاريع العقارية بشكل مستشر في المنطقة. 
الى قيقن اناسا من علض ينعها إلى المتدرق. الاحد: 

(0) إنشاء هيئة مفوضة من الشعب للنظر والتصميم في المخططات الهيكلية 
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للمدن»ء يحق لها البت في كل المشاريع العقارية الضخمة وتداعياتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» بما في ذلك المشاريع المقامة حالياء وإيقاف المشاريع 
التي لا تلبي المعايير المصاغة بنظرة شاملة لمتطلبات وهموم المجتمع. 

(4) مراجعة القوانين والحقوق المتعلقة بالوافدين» بما في ذلك نظام 
الكمالة» وبما يضمن لهم حقوقهم الإنسانية والعيش الكريم» في مقابل متطلبات 
المنطقة الاقتصادية» حيث إن مسألة حقوق وواجبات الوافدين مسألة مشروعة. 
هذا في مقابل النظام الحالي الذي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوقهم» تلحق 
الضرر بالوافدين» وتأتي بالسمعة السيئة والكراهية إلى المنطقة ومواطنيها. وقد 
يتم هذا عبر وضع حد أدنى لأجور الوافدين والتأكد من تطبيق قوانين صريحة 
ومتكاملة تضمن حقوقهم الإنسانية والاقتصادية وعدم انتهاكها. 

هذه الخطوات تعتبر إدارية فى فحواهاء ولا تتطرق إلى المسألة الجذرية 
ف الميظفة روعي النظام الاتتطادي الريعى الموخد فى الأستاضن لل تيعريك 
رؤوس الأموال». الذي يعتمد على تهميش دور المواطنين إنتاجيا وسياسيا في 
مقابل الاعتماد على أيدي عاملة أجنبية» هى أيضاً مهمّشة الحقوق. لماه 
عله الجدكلة يكل عدوي ناور جاع ملحة إلى الخيير متهيو التي (البسيد 
والمطبق في سياسات دول المنطقة» من مفهوم ينظر إلى النمو في الناتج 
المحلي المبنى على تزايد عدد السكان عبر جلب العمالة الوافدة» مهما كانت 
تداعياته الاجتماعية أو السياسيةء كمقياس ومؤشر رمزي وحيد للتنمية في 
المنظفة. معنا ين بذلك عن الأبطاف الاأجسماعية والآمنية والقوفية والسياسية: لهذا 
النمو. وعلينا أن ندرك أن ما نقوم به حالياً هو نمو وليس تنمية» وربما لا يرقى 
إلى مستوى النمو الاقتصادي بالمعنى العلمي للمصطلح.ء بل المشكلة أكبر من 
ذلك» لأنَ الوضع الحالي أقرب ما يكون إلى "تنمية الضياع»”*''. 


ب - التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي هما الأساس 
تعددت التعاريف والتحاليل حول مفهوم التنمية”*''» وليس هدفنا فى هذه 


الدراسة الخوض في تحليل مسهب لهذا المفهوم, ولكن مما لا اختلاف فيه هو 


)١14(‏ علي خليفة الكواري» تنمية للضياع! أم ضياع لفرص التنمية؟ (محصلة التغيرات المصاحبة للنفط 
في بلدان مجلس التعاون) ( تبرو فك مركز دراسات الوحدة العربية » .))١995‏ 


أن هناك فرقا جزهويا 5-6 النمو (6+016©) والتنمية (21ع12ط10ء1067) فى 
المسطات الامتعينا در برا اعون وق الكنبية الى :لأ سان وتحمعه :الا راسمو 
بمقومات حياتهما الأساسية مبدأً لهاء بما في ذلك الارتقاء بالتعليم والصحة 
ونوعية العمل والبيئة المحيطة. تدخل فى هذه المعادلة معطيات متعددة. منها 
وض اللاعليح التى كتقانا القارد ولمع هرو ا ساعرى الخدماف افيد 
المتوفرة وصولا إلى ثقاء الو ا.ومدئ: توفر الخداكق والقتواطة العامة القى ميق 
للمجتمع وأفراده ارتيادها. خلااصة الأمر أل "المي ة غيل ند لاه 
والعوامل. لكن القاسم المشترك فيها هو الاهتمام بنوعية وكيفية الارتقاء وليس 
الكم فقط. في المقابلء» فالنمو يعتبر مفهوماً أحادي الأبعاد يصبٌ تركيزه 
الأساسي على الكم بدون التطرق إلى أين تمركز هذا النمو أو ماهيته ونوعيته. 

لنأخذ جسم الإنسان كمثال. تنمية الجسم تتطلب العناية بنوعية وكمية 
الأكل المستهلكة. ولا بد من الاهتمام بالنشاط الرياضي وعادات النوم والعمل ؛ 
لتكتمل عوامل تنمية الجسم السليم. في المقابل» فإنَ الشخص المصاب بالتخمة 
ما انفك يرى «كرشه» يكبرء ووزنه يزداد يوما بعد يوم. جسمه ينمو ويتضخم 
حجماًء ولكن التنمية أبعد ما تكون عنه» فبينما جسمه يتكوّر فإن صحته 
وإمكانياته البدنية تتدهور بشكل متسارع. 


ولهذاء فعلينا أن ننتقل إلى مفهوم جديد للتنميةء بشمولية أبعادها 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والقومية» تلك التي تتركز على تنمية المجتمع 
والمواطن في إطاره الأوسع. وهذا يتطلب معالجة النظام الريعي الموجود حاليا 
بشكل جذري» حتى يتم إعادة تركيب الاقتصاد من توجهه الحالي بشكل رئيسي 
فن مخدمة #رؤوسن الأموال:::والقلة: المتنفدة 'فيها غير .التمى المعظروة الس عل 
اراد العمالة الوافدة بأعداد متزايدة» إلى تركيبة اقتصادية تضع بناء الخواطن 
والمجتمع بكل أبعاده في صلب رؤيتها وخطواتها. 

ومن المهم هنا التنويه بأن التعاطي مع مسألة الوافدين وتوفير حقوقهم 
الإنسانية والاقتصادية هو جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة» ومن الأهمية تجنب 
المواطنين الوقوع في خطر لوم الوافدين على الوضعية التي وصلت إليها التركيبة 
السكانية في المنطقة. التي قد تدفع البعض إلى حالة من التعصب المتطرف 
(0012مههع#) الموجهة في الأساس إلى الوافدين كأساس المشكلة. فجذور 
الوضع لا تكمن في مَنْ قرّر النزوح عن وطنه وأهله بحثا عن لقمة العيش». فمن 
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النيسن: ان يجيت اسان خذا بعرت له والجاتفه اذ انض ,وطتمرة على اند 
اس تواعوف فى أختب يفام العاله على هر ارين بن لين أذ عن أن 
خكلوون "العسيا له تكهرة “فى التر كيية: الاقتضاقية :والسياسية التي أدت بالمجتمع إلى 
أن يصل إلى النظام الاقتصادي الحالي» المبنى على استقطاب العمالة الوافدة 
باعداد متزايدة. 


مما لا شك فيهء أن إصلاح النظام الريعي الاقتصادي الحالي لمعالجة 
مسألة التركيبة السكانية» سيتطلب إعادة تركيب الاقتصاد فى دول المنطقة بشكل 
جذري» والطريقة الرئيسية لمعالجة هذا الأمر هو عبر فصل القطاع النفطي عن 
باقي الاقتصاد في المنطقة. فطغيان القطاع النفطي على الاقتصاد في المنطقة 
حالياً يجعل من المحتم أن تعتمد دول المنطقة على النفط كمنتجها الرئيسي. 
ويجعل من الصعب. بل رم السيكتهد] اتيز أنه تطاعائف النادة حرق : 
وهذا ما نراه سائداً فى المنطقة حاليا حيث تتركز قطاعات الاقتصاد غير 
الفنطيقي ناكف تسسات اطي آر كن اللسوداست إن كى اقملا قا روعي 
كالعقار وقطاعات مصرفية أو خدماتية (كالسلع الاستهلاكية)؛ التي يكون دورها 
في الأساس هو تدوير إيرادات النفط لا أكثر. 


النرويج هي من أكبر مصدري النفط في العالم. . وكما هي الحال فى دول 
مجلس التعاون» فتعداد سكانها صغير ولا يتعدى البضعة ملايين» ويتم تصنيمها 
بشكل منتظم من بين الدول ذات المعدلات الأعلى لنوعية الحياة عالمياً» وهي 
تعطي مثالا لكيفية تقليص هيمنة النفط على الاقتصاد والمجتمع. لقد قامت 
النرويجح بفصل الإيرادات النفطية من ميزانية الدولة؛ لتوضع في صندوق خاص 
استراتيجي ينظر إلى النفط كمورد هو ملك للأجيال المستقبلية أيضاء فيقوم 
باستثمار إيرادات النفط فقط في الاستثمار المنتج بطريقة تدعم متطلبات حياة 
الجيل الحاليء» بالإضافة إلى أطفالهم في المستقبل. وبهذا يعتبر الاقتصاد 
الوق ستقلا سخداما .من غير الاعتمادرة “عن النذظ ”7 

فى مقابل تقليص الاعتمادية على النفط. فعلى اقتصاديات دول المنطقة أن 
تتوجه نحو القطاعات التي تعتمد على زيادة الإنتاجية للعامل وتقليل الاعتماد على 


0 للمزيد. انظر: فاروق القامسمء «إدارة الموارد والإيرادات النفطية: نموذج النرويجح».' ورقة 
قُدّمت إلى : الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية: حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية. تنسيق وتحرير على خليفة الكواري (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 510) 
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الأيدي العاملة الوافدة القليلة؛ ليكون التوجه إلى القطاعات التى تعتمد في الأساس 
على مستوى التعليم العالى وما تم تسميته باقتصاديات المعرفة. وهذا بلا شك 
سيعني تقلص النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات. خاصة القطاع العقاري. 
وزيادة تكلفة الأيدي العاملة في الإنتاج. وتقنين أعداد العمالة الوافدة سيتطلب 
تغييرا قن الحياة الامغيلاكية القرفة العى اصيعت غادة فى دول المخلسس: بما فيها 
الأغداة المبالغ فبها قي العاملين فى القطاغ المترلى من سائقين .ومتظفين بطاخي 
وغيرهمء حيث وصلت حدة الترف في المنطقة إلى استحداث مهنة فريدة من 
نوعها عالمياء تتمركز مهامها حول هرولة الموظف من الدكان أو المطعم لسيارات 
الزبائن لتلقي الطلبيات فقطء ثم يعود مهرولا ليأتي بالطلبيات إلى الزبائن - كل 
هذا حتى يتجنب الزبون مشقة النزول من السيارة والمشي بضعة أمتار. 


فد ميدق للبعفن أن التكاليف المترسة من 'تقليقن أعداة الحمالة الوافلة 
باهظة ولا تستحق المشقة المترتبة عليهاء لكنه من المهم التذكير بأن حذة 
المسالة السكانة :وصلت الن ورجة أن معالجتها ستطلب» عفن التضحنات: فى 
القئض القصيى زاكر يط » وان »لدو النكلفة فيناء ل ]ذا سا كور تك يي كه 
المسألة تتفاقم وتتفشى» كما سردنا سابقاً. قد تكون الخطوات المطروحة صعبةء 
لكنها ليست بالباهظة حتى يستحيل تطبيقهاء لكن ترك الوضع بلا معالجة هو ما 
قد يؤدي إلى وصول الوضع إلى نقطة التفاقم والمصير المجهول. 


إن وضع الحوافز والأطر التي تحدذ من الاعتماد على الاقتصاد الريعي هو 
جزء مهم من هذه العمليةء. ونوجه اهتمام المستثمرين في المنطقة إلى 
العمية المطلوته فن: المنطقة, فكها أوضييقنا ساقا» لبن بالصروزض: أن تكون 
المشروعات العقارية الضخمة نابعة من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية.» بل هى 
المشتري الأجنبي هو الأكثر إغراء في المنطقة. فالوفرة في رؤوس الأموال 
ستظل متواجدة. وستحتاج إلى طريقة ما لاستثمارهاء خاصة تلك التي تتطلع 
إلى البقاء في المنطقة. ولهذا تحتاج المنطقة إلى فرص استثمار أخرى تلبي 
أكانت في قطاعات التعليم أو الصحة أو حتى العقار. وقد يكون مفيدا وضع 
الأطر التي تشجع الاستثمارات في الدول العربية كالتزام لإخواننا في المنطقة 
وفى الوقت نفسه كتوجّه اقتصادي وأمنى فى المستقبل. 
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النقطة الرئيسية هنا هي أن هذه الاستثمارات يجب أن تأتى مكملة وموازية 
لمتطلبات التنمية في المجتمع. أي أنّها تأتيى خادمة ومكملة لمتطلبات الشعب». 
لا أن تكون هي الطاغية على النظام الاقتصادي في المنطقة ومهيمنة على بقية 
الأطراف.. تال على :ذلك قن تجوحة الطافاتك. والاسكتهمازانت العقاونة تجو 
السكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين. ومن مفارقات العصر 
أنَ فى كثير من الدول (كالسعودية والبحرين)» نقصاً هائلاً فى الوحدات السكنية 
المتوفرة للمواطنين» وقوائم الانتظار ما انفكت تتزايد لتتعدى عقوداً من الزمن. 
بينما يتواصل إنشاء المشاريع العقارية الضخمة (التي نادراً ما تركز على 
المواطن) في الفترة نفسها. 

ويأخذنا هذا السياق إلى محور رئيسي يحتاج إلى إعادة النظر في فلسفته 
ومنهاجيتهء» ألا وهو موضوع خطط التنمية والمخططات الهيكلية العامة للدولة. 
وكما سردنا سابقاًء فأغلب هذه الخطط تُوضع من قبل خبراء أجانب» ويلاحظ 
أن تركيزها الرئيسي يعتمد على كيفية استيعاب الاستثمار»ء بما في ذلك 
الامهياد الأحدييى ردني فر عا رك التواطنية ف رسهسها ثليه عدي 
يحتاج هذا الخلل إلى التغيير» بحيث توضع هذه الخطط على أيدي خبراء من 
المواطئين في الأساس الأول. وحيث يكون هناك توافق بين خطط التنمية. 
والمخططات الهيكليّة لكل دولة» وأن يكون هدفها الرئيسى هو إرشاد الاستثمار 
والنمو الاقتصادي؛ ليكون كأيعا المغطابات المجتمع اموي ندل هد أن يكون 
العكس هو السائد. 


ينطبق المبداً نفسه على قضية العمالة الوافدة في المنطقة. فمن المفروغ منه 
أن دول المجلس ستحتاج إلى عمالة وافدة في اقتصاداتها نظرا إلى ضآلة حجم 
سكا نهنا لضن :تعن الههارالك لذيهاء :وشيكوق ةزو السذاجة الفطالية بالاشفضاء 
عن العمالة الوافدة كلياء ولكن النقطة الأساسية هى أن على العمالة الوافدة أن 
كوف مانلا ناقريا مكمرر الا سماد المكريعة تق أسالته إلن اميه االسحكية: 
والبيست المح دك الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد كليا في نموه كما هو 
الوضع حاليا. وتشابه نوعية وحدة مسألة التركيبة السكانية في كل دول 
المجلس» تبين مدى أهمية التعاون والتكاتف فيما بين أقطاره لوضع حلول 
جذرية للمسألة. وهذا التداخل فى القضايا التى تواجهها دول المنطقة هو سبب 
آخخر “لزيادة أربعه التكامل والدمع. شجاا يتهاء الذنن بحس تفيجة عليه لقضي: 
التركيبة السكانية في المنطقة. 


ويأخذنا هذا السياق إلى المسألة الجذرية الأخرىء. التى تعتبر أساس 
العا لج مويله اققلن فى الدر كبية اليكافة. ريرض مق القضبا ادن ذل لظ 
ودحو عد جه اتوت دن ال نهنا لالحطداة فى كل ااانه سوده متايقا فير 
تغييب دور وفاعلية عنصر يعتبر هو الركيزة الأساسية في المجتمع. ألا وهو 
المواطن» الذي يعتبر صوته مغيبا في تحديد أي من السياسات أو المشاريع أو 
الأفعال التي تناولناهاء سواء كان ذلك من ناحية المشاريع العقارية والتشريعات 
الموازية لها أو في السياسات العمالية وغيرها من العوامل المحورية. 

ومن هذا المنطلق لا يسعنا إلا أن نتطرق إلى مسألة المشاركة الشعبية فى 
القرار السياسي فى. المتطقة» خيت يتتح ضعف. المواطن في التعاطى مع :موضوع 
التركيبة السكانية أو غيرها من أمور جوهرية من تهميشه شبه الكلى في الحياة 
السالضةو بالاميانة إلى تسيعه إكاجيا واقتضاونا: فى المقايل»< مح يم 
شحدئ :الغ ان :نوداني ر تومي الانذواك المفمه على كن (القر ارالجم اسمن ني 
الرئيسية في الدولة» حتى أصبح الوصف الأمثل للحالة السياسية في المنطقة هو 
«سلطة أكثر من مطلقة» ومجتمع أقل من عاجد 7" . 


لقد أثبتت التجربة أنْ الاعتماد على نية متخذي القرار بالقيام بما هو في 
مصلحة المجتمع والمواطن لا يؤدي إلى الأهداف المرجوة» وأن الطريقة المثلى 
لتمكين المواطن هو عبر مطالبته وتفعيله لحقوقه بنفسه عن طريق المشاركة 
السياسية فى اتخاذ القرار» وليس من المصادفة أنْ الدولة الوحيدة التى تتواجد 
ا ا ل 5 
الكويكنه في اللاولة الرسيدة: في المنطنة التي المريعلن فيا حت الكناا مر 
تشريعات تجيز المشاريع العقارية الموجهة إلى المشتري الأجنبي. وقد يكون 
تفعيل المشباركة الفاعلة للمواطتية :فى اتاذ القراز السياضسى هو المطليب 
الاساشي الذق يوذل دلامنة استحاجات: هذه الدراننة: 1 


نوضوع هذه الدواسة الرئيسى هبو الخلل السكاتى فى :ذول مجلس 
التعاون». 0 الخ قير على الظاهرة الجديدة للمشاريع العقمارية الموجهة في 
الأساش "إلى المشترى: الاين + «التى :فى رآينا فين اهب إن لي تكن الفضبية 


)3١(‏ محمد عبيد غباش . «الدولة الخليجية : سلطة أكثر من مطلقة : مجتمع أقل من عاجز.» وزقة فَذُمت 
إل الاجتماع السنوي الخامس والعشرون لمحدى التنمية » [٠١#‏ 
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الأكثر مصيرية في تحديد وجدان ومستقبل المنطقة. لقد ظلت التركيبة السكانية 
مسألة مهمّشة تمّ تجاهلها على مدى العقود الماضية في سياسات دول المنطقة. 
الهدف الرئيسيى من هذه الدراسة هو إعادة طرح هلة: المسالة ومناقشتها بشكل 
معدن ااي كو من ضهنا برجلونة لمجت حاف الارئة العى ‏ ماعن فى 
الوصول إلى حل جذري للمسألة. 

لا يمكن المبالغة في أهمية قضية التركيبة السكانية» فهي على نقيض غيرها 
من القضاياء لديها خصوصيات تجعل التطرق إليها أمرا ملحًا. فالمشاكل 
الاقتصادية بالإمكان معالجتها وحلها مع مرور الزمن» حتى إن تم هدر وضياع 
أغلب الموارد الاقتصادية فى المنطقةء والأمر نفسه ينطبق على قضية المشاركة 
السياسية. ولك مضي المحنيي وهويته تحدده بشكل رئيسي تركيبته السكانية» 
وتغير التركيبة السكانية يعني في الأساس تغير الشعب. الوضع الحالي المبني 
أساسأً على الدولة الريعية المستفحلة في دول المنطقة ينذر بتغيرات جذرية في 
مستقبلها وهويتها وأمنها إن لم يتم التطرق إلى الأمر بشكل جدي في أسرع 
وقت ممكن. إن الزمن يمضيء والوقت لا يهمل أو يستثني أحداء وقد يكون 
هناك خالباً بنضيض :من الأمل للتطرق إلى المشألة إن ندا التحرك الآن» ولكن 
عذة النافذة قن ل تر اعد "طول وهي تتطلب تحركا ندويها اليوم و لعبن. غلا 
وخير ما يمكن البدء بعمله هو مناقشة هذه القضية بشكل جدي». حتى وإن 
اختلفت الرؤى والمقترحات حولها. 


الفصل الرابع 


التعقيبات 


)0( 
الخللان السياسي والاقتصادي 
ودورهما في تفاقم الخلل السسكاني 
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علي محمد فخرو 


إشكالة الحدن السكاتى اتن معاي القعاون حي اتقيجة عطقي ان 
والفجددية ين نا داك الأ عاد وطن ال اتا كن هذا التتصادم في أوجه 
عندما لا توجّه الحقلين استراتيجية واحدة ولا تخضع عملية إدارتهما للمحاسبة 
ولا للقشافيت وعةاما يتطى عانق كل الهالات والامكنة القن رسيا هده 
ا 1 


ففي دول مجلس التعاون الخليجي., التي تختزن في باطن أرضها نسبة 
أربعين في المئة من مخزون البترول العالمي» ونسبة حوالى ربع مخزون الغاز 
العالمي؛ ويقترب دخل دولها السنوي من هذين المصدرين من التريليون 
دولار؛ في هذه الدول يصبح وجود نشاط اقتصادي متشيعت استهلاكي 
محموم» أمرا حتميا. ولما كان عدد سكان دول المجلس مجتمعة لا يزيد على 
الأربعين عليوناً فى أفضل ‏ الحالات»» قسم كبين متهم :من الأطقال .واولاذ 
المدارس الذين لم يدخلوا بعد حقول العمل» ومن النساء اللواتي لأسباب 
اجتماعية وثقافية يعشن شثى صنوف التهميش من حيث فرص العملء فإن 
عدد السكان هذا لا يكفي لسدّ حاجات العمالة التي يتطلبها صرف تلك الثروة 


(#) كاتب ومفكر بحريني . 
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الهائلة فى حقول الاقتصاد الإنتاجي والخدميء. وفي بناء البنية التحتية التي 
تتمدّد ٠‏ على الدوام. 0 في 1 نهم متواصل 0 للعمالة الأجنبية 
اقتصادياً إضافيا ا بدوره إلى 8 إضافية ؛ وبالعالئن يدور د ف 
حلقة مفرغة لا تنتهي. 

ما يجعل الأمر معقداً هو أن مقدار كمية وتخطيط إنتاج اليبترول والغاز 
ليس في يد سلطات دول المجلس. إنه مرتبط بحاجات ماكنة وأسواق الاقتصاد 
ال اعيسالى العرلمي الذي لا يتوقف عن التمدّد والتضخمء وبالتالي فلا خيار 
لدول مجلس التعاون الأ:ثلبية.طنت الاسحواقة والا فإنها ستكون معرّضهة 
للضغوط الدولية» بل وللأخطار الأمنية. 

ذلك النشهية الاقتصادقع»+ بقداغياته السكانية + كان يحكن أن قط لو 
عات الأفكان بوالجفارساتة؛ المماسية' الخضينة:: لق أن" الخين ‏ القوهى :والاغان 
الحقيقى الصادق بأن دول مجلس التعاون جز لا يتجزا من الوطة العربي 
الكبينء وزوالعالن لها التزامات اقتصاديه حقيقية بحوه». والنسكت فئن شكل هبات 
ومساعدات متفرّقة؛ لو وجد هذا الحس لنتج منه أمران مهمّان: 

الأول. يتعلق بتوجيه جزء كبير من فوائض الأموال البترولية والغازية نحو 
استثمارها في بقية دول الوطن العربي. إن ذلك كان سيساهم في تنمية اقتصاد 
ذلك توجّهت الفوائض الخليجية إلى أسواق دول اليسر والغنى الرأسمالي الغربي 
على الااخص . 

الثاني. هو الاعتماد على استيراد العمالة العربية» وفي بلدانها الملايين من 
العاطلين الذين يقفون على أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى بلدان 
الغرب. وذلك لسدّ حاجات اقتصاد دول مجلس التعاون المتنامى. بل إننا نؤمن 
بأكفر .فين ذلك لقك كان عإمكان دول محلين التعاون قدونت الملايين هه 
العمالة العربية المستوردة من أجل توطين العناصر النشيطة والمنتجة والمبدعة 
منها. لاحن ذلك توجهت دول مجلس التعاون. بقصد عند بعضهاء وبدذولن 
تصنت عنك' البغفين الاجر إلى اسعيواذ العمالة: غير الغريية #«زافى غاليييها غير 
الإسلامية أيضاء إمعاناً في الاستهتار والتأكيد أن قاموس مسؤوليها السياسي لا 
يعرف كلمة الهوية العربية الإسلامية» وبالتالي لا يعبأً ببقائها في المنطقة أو 
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زوالهاء وهكدا وا كااعي «السفية» كعاتن الورافت نهو مقر اند اللخمالة 
الأحية: غير العونة» بوقير الفبيلمةة انها :وافييحا للختالة: العوب: 

ولأن الفوائض المالية الخليجية لم تتوجه إلى الوطن العربي» ولأنها أكبر 
من أن تصرف في اقتصاد ريعي متواضع محدود الطموح ومحدود الأفق الزّمني 
البعبد» .ولآن«الآزمات الامتضنادية :والمالية: العولهية:فن.عليتة ذول المجلس أن 
تكون حذرة من وضع كل بيضها في سلة الغرب والشرق الرأسمالي المملوءة 
بالأزمات والمفاجآت. ولأن الفكر السياسي العولمي هو المسيطر عند نخب 
الحكم الخليجي» وليس الفكر السياسي الوطني القومي المنبثق من قيم العروبة 
والإسلام. فقد أدخل أصحاب المال والسلطة المتمركزون في الأشخاص 
الفسهم المنطقة فى محنة سكانية جديدة؛ إنها محنة بناء المجمّعات السكنية 
الفاخرة الهائلة الحجم القادرة على استيعاب الملايين» وذلك من أجل إغواء 
وجذب الملايين من أغنياء العالم غير العرب وغير المسلمين لشراء وحدات 
تلك المجمّعات والهجرة للاستقرار في ربوع بلداننا. وهذا أيضاً تفصّله الدراسة 
باقتدار» ويرسم صوره البشعة المظلمة. 


هكذا تجمّعت عوامل منحة الطبيعة لدول المجلس مع متطلبات الأسواق 
العولمية الرأسمالية المجنونة» ومع الممارسات والأفكار الاقتصادية الخاطئة في 
دول المجلسء ومع الفكر السياسي غير الوطني وغير القومي وغير الإسلامي. 
ومع غبات الديمقراطية والشفافية والمحاسبة. ومع الجشع والفساد المالي 
والذممى؛ تجمعّت كلها لتخلق وضعا مأساويا لن تقدر ثروة البترول على 
ليلد إذد إنه يسني إلى إراذا سياس ضير امير وعوفت: مور اللة. 
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الدولة الريعية 
وزبائنية المشاريع العملاقة 


عباس ميرزا المرشد!*) 


أولاً: تحديد إشكالية البحث 


تأتي أهمية إعادة دراسة دور الدولة الريعية في منطقة الخليج العربى ضمن 
مجموعة سياقات متقاطعة. لعل من أبرزها ظاهرتين : 

الأولى. تفجر الأوضاع السلطوية فى علة دول عربية وتحول ذلك 
الانفجار إلى حالات ثورية نجحت فى إسقاط بعض الأنظمة العربية واستبدالها 

الثانية. هي زيادة الخلل السكاني بوتيرة غير مسبوقة متزامنة مع أزمة 
اقتصادية خانمة جاءت بعل فترة صعود افقتصادي. رعم عدم تاتون دول الخليج 
العربي بثورات الربيع العربي» باستثناء البحرين وعمان» فإن الظاهرة الثانية هي 
بدون شك قادرة على أن تعكس سمة أساسية في كل من السياسيات الديمغرافية 
والسياسات الاقتصادية لكل دول المنطقة. 

منذ اكتشاف الثروة النفطية فى دول المنطقة واكتشاف النخب الحاكمة 
(وراثياً) تأثيرات الصناعة النفطية على راسمي السياسات الدولية والإقليمية. 
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التقليدية الفيبرية والآأسس الاقتضادية الريعية. هذا الشكل الفريد فى أرضية 
الشرعية يطرح معه أسئلة أكبر حول إمكانية التحول الديمقراطي في دول المنطقة 
فى ظل هيمنة العنصر الاقتصادي والقدرة على الاستفادة منه فى جعل 
الديمقراطية سلعة غير مرغوب فيها مقابل سلعة الريعية» أو ما يمكن تسميته 
ب «التدسيم»» فوفق الصيغة الأخيرة تعتبر الديمقراطية سلعة» ومقايضة الولاء 
والشرعية بالرعاية سلعة منافسة» أما وجه الفرادة فهو إمكانية تحول الريعية إلى 
نوع من الزبائنية الاقتصادية» ولكن ليس للمواطنين بل لأعداد هائلة من الوافدين 
والفستجرية الأجانب» وشتركات” الرأسيمال” المعولفة. 


إن البحث عن أثر الدولة الريعية في أهمّ تجل اقتصادي في القرن الواحد 
والغشرية ‏ بحقر مهسا من :تالحة اكتشات غتلاقات: حديدة تثيرها مصألة الدولة 
الريعية وقدرتها على تجديد نفسهاء وبالتالى تجديد آليات بقائها ومقاومتها 
الخصوص. إن أخطر ما تواجهه الدولة الريعية في منطقة الخليج العربي هو 
الرغبة في التحول إلى الدولة الحديثة القائمة على أسس ديمقراطية الليبرالية 
بدا نسقط :زكيرة الريعية (لآفراني ل تمقيل)4 إذ يشير الريظ سين برقرة 
إيرادات النفط والتسلط إلى أن انخفاض عاتدات النفظ من شأنه أن. يقلل 
السمة الأتوقراطية (إع0053]ناه) للأنظمة السياسية التسلطية» ويخفض مستوى 
قدرتها في الحفاظ على السيطرة» والعكس صحيح أيضاًء فكلما ارتفعت 
العوائد النفطية قويت شوكة الدولة وأصبحت أكثر قدرة وتحكمأء فالذي 
يمتلك القوة والسيطرة على الموارد هي الدولة وليس الأفراد» وقوة النفط 
تذعم قوة الدولة. حيث يمكن للدولة شراء الشرعية السناسية مقابل عدم 
فرض ضرائبء. أو مقابل توفير مزيد من الخدمات وسبل الرفاهية» وعبر هذه 
القوة تسكن للدولة أيضا أن تمرض عي | أمنياً 520 يعيق أي بناء انين 

في البحث عن تحليلات أكثر عمق تنطلق التسلطية الجديدة كمدخل مهم 
إلى دراسة أثر الانفتاح السياسي المحدود وعلاقته بقوة الدولة الريعية» حيث 
تعتمد الدولة على مبدأً التضامنيات غير الرسمية (058]1085م2)©015 كما يسمّيها 
خلدون التقينه وهذه المقوى اللاجتماعية المتضامنة لا تعبر عن نفسها إلا ضمن 
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مؤسسة الحكم وبواسطة رؤساء معينين أو شيوخ محددين تعترف بهم الدولة 
وبمكانتهم الاجتماعية. وتتفاوت التضامنيات في أهميتها كمستوى للولاء 
والارتياط. طبعاً هذا حدث فى فترات تاريخية سابقة.» وفى ظل تضاؤل قدرة 
الدولة على التحكم :فى الوازدات الاقتصافية يشكل «تقرده. إلا أن التسحول: ف 
البنية الهيكلية للاقتصاد ودخول الدولة الخليجية كطرف أساسي في نظام السوق 
ساعد على تقوية هيمنة الحكومات على قطاع الدولة وربط المواطنين بهاء 
والكالن القدرة على سيل كل رهق العمال الاتتسافف والعماء التعايى مروظا 
أساساً بموافقة الحكومة التي تستطيع أن تربط النخبة البيروقراطية بها بشكل 
مباشرء إذ أصبح العمل الاقتصاديء» والدخول في نادي النخبة الاقتصادية, 
بمثابة رخصة وسلعة قابلة للمنح والسحب حسب المواقف السياسية. 


ععيلنا ذللف إلى التشديد: على أن :سيب مون الديمقراطية هق قورة وشيظرة 
الدولة الريعية. إن الثروة الاقتصادية التي تمتلكها الدولة» أو بالأحرى تحتكرها 
النخبة الحاكمة» تدفع إلى احتمالات أربعة: الأول أن تلجأ النخبة الحاكمة إلى 
مقايضة الحريات العامة بتوزيع محدود للثروة على المواطنين» كأن تلغي 
الغيواقية وزدكم : اسمن الرعاية الصحية والتعليمية؛ والثاني» أن توظف النخبة 
الحاكمة مصادر الثروة في بناء وتقوية القبضة الأمنية لفرض مزيد من التحكم 
والسيطرة؛ والثالث. أن تفسح النخبة الحاكمة مجال الحريات العامة وتبادر إلى 
إدخال الديمقراطية لبناء شرعية سياسية تعاقدية جديدة» أي ليس هناك نمط ثابت 
يمكن للدولة الريعية أن تتبعه؛ والاحتمال الرايع والأخير هو أن تلجأ هذه 
النخب إلى مزيد من الاندماج في نظام السوق لضمان أكبر قدر من الفوائد 
والإيجارات الريعية المضافة. وإلى الحصول على حماية شبه دولية تعفيها من 
أي استحقاقات ديمقراطية وإصلاحية. 


نانا” نموذج العلاقة الزبائنية 


ريعةا: لاطا المحده وك إدرات (الهنا زوو العقار يه لكر كراعدة 
من آليات عديدة تجدد الريعية بها نفسها وتقاوم تحولها إلى دول أكثر 
فتونق اللناى توق كا“ السينه ترف العالاقة الى ينويعا هذ الكتاب. ره مويك 
إلا ماق بخص :القولة بالروفية الك كف التلؤقات. السو سجيات: السافينة .د 
السيصيي اب الافضانية:البكاتة القن أتروكدمم يورت النقط #الضباعة 
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المهيمنة في المنطقة. النقطة الأساسية في هذا المفهوم هي أن بروز الصناعة 
النفطية والنظام السياسي المتحكم فيها هما العنصران الرئيسيان اللذان أديا إلى 
إعادة تركيب المجتمع بطريقة جذرية كليّاء وكان لمن يتحكم في إيرادات 
الصناعة النفطية ورؤوس الأموال المنبثقة منها النفوذ الأكبر في تشكيل سمات 
المجتمع الأساسية. ولهذا علينا أن ننظر إلى من يتحكم في رؤوس الأموال 
والية تدفقها لنعرف طريقة تمحور المجتمع حولها». فمثل هذه الدراسة 
والفحص يؤديا إلى تأكيد أن النخب السياسية فى دول المنطقة مدفوعة حتما 
بمقايضات. جوهرها عامل سياسي» فمع تدفق إيرادات النفط. بحلول عام 
37 انتهى «فعليا الاعتماد الاقتصادي على السكان المحليين من ناحية 
متّخذي القرارء وأصبحت قوة رؤوس الأموال في أيديهم. في المقابل. 
توطدت العلاقات بين متخذي القرار محليا والدول الغربية دولياء حيث كانت 
الدول الغربية السوق الرئيسي لتصدير النفط. بناء على هذه المعطيات» تم 
إغادة #رقينت:: العلاقات: الاجتماعية 6 والسياسنة: والاقتضادية : :وتقرت: لتتمتخور 
حول العلاقة مع الدولة الحديثة الثراء التي تحظى بدعم أجنبي قوي». 


في جانبها الاقتصادي تعتبر مثل هذه المشاريع نموذجاً لبناء شرعية ذات 
أسس اقتصادية تقوم مقام الشرعية السياسية المتهالكة دستوريا. فعبر هذه 
الشبكات يتشكل المجتمع اقتصاديا لفئات فاحشة الثراء مرتبطة عضويا مع 
النخب الحاكمة وفئات متوسطة ترى أملها في توثيق الارتباط بالفئة الأولى» في 
حين تظل الفئات الفقيرة أو الأشدّ فقرأ مشغولة في البحث عن شواغر لها في 
هذه المشاريع. وهذا يجعل من مقولة شرعية الإنجاز الاقتصادي جذراً تعتمد 
عليه الدولة الريعية في تثبيت نفسها سياسيا. 


بطبيعة الحال» تستطرد الدراسة في بحث دلائل على تأثير هذه المشاريع 
في التركيبة السكانية لدول منطقة الخليج العربي» وربما تعول هذه الفرضية على 
الإطار القانوني الذي وفرته بعض حكومات دول المنطقة على إمكانية توسع 
المستفيدين من هذه الرخص القانونية لتتمتع بإقامات طويلة» تصبح مسألة 
حصولهم على جنسيات خليجية مسألة وكفت. ورغعم واقعية النتائح الكارثية التي 
يكن ان تكن على الفرقية السكانة الميكخلة ابا نت حوالة الا كناد 
القضوف نقن الاطار الفاتو في لان لمش معبادا "يوان اوحرف با مدلل اد 
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على حدوث ذلك يبقى خشية وناقوس خطر تستشعره الدراسة. فالغالب على فئة 
المستثمرين الأجانب هو ارتباطهم بالرأسمال العالمي المتحرك من جهة. 
وتفضيلهم لجنسيات أكثر احتراماً وحصانة من الجنسيات الخليجية التي يستفاد 
منها اقتصادياً فقط. ولكن بدون حماية سياسية أو قانونية. وهذا التحليل قد يعيد 
النظر في التأثير السلبي المتوقع وتحويله إلى تأثير إيجابي في المستويات 
السياسية والقانونية الخاصة بالمواطنة» كما هو حاصل بعد توقيع أكثر من دولة 
اتفاقية التجارة العالمة واضطرار تلك الدولة لتعديل منظوماتها القانونية 
والتشريعية بما يتلاءم والنظم الديمقراطية العالمية. 
كنتيجة مخالفة لما تسير عليه دراسة افتلاع الجدذور فإن العلاقة بين الخلل 
السكاني والمشاريع العقارية الكبرى لا يبدو واضحاً بشكل مباشر ومحدّدء 
وذلك لعدة أسباب أبرزها: 
© أن العمالة الوافدة المعنية بهذه المشاريع هي بالفعل عمالة مؤقتة لا 
تحظى بمميزات العمالة الدائمة أو المستقرة. 
© ما تكشف عنه الدراسة من أن الفئة المستفيدة من هذه المشاريع تستفيد 
منها اقتصادياً عبر التهّب من الضرائب في البلدان الأجنبية وكبوابة 
لتمرير الفساد المالي وغسيل الأموال» لذا فهي تستفيد بجانب ذلك من 
حماية قانونية وتسهيلات إقامة غير محددة. 
© أن العمالة الهامشية تمتلك تنظيمات سياسية خاصة بها قبل وصولها إلى 
دول المنطمقة. وبالأخص الحزب الشيوعى فى الهند. وقل ظهرت عذدة 
توترات عمالية في دبي والبحرين والكويت» تما سبّب قلقا أمنيا من 
الملاك الفعليين للرأس المال الأجنبي المستثمر في هذه المشاريع. 
© أخيراء فإن هناك حاجة تستكمل ما الدراسة لبعض فروضها الخاصة 
بتحديد المنتفعين حقيقة من هذه المشاريع. فالشم كات المستثمرة هي 
نفسها في البحرين ودبي» والأشخاص المالكون أو المستثمرون هم فئة 
محددة لها خصائص معينةء من بينها علاقاتها بالاقتصاد الأسود. 
في الوقت نفسه تحيلنا مسألة الخلل السكاني إلى ما أسسته الدراسة من 
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نتائح حول تاريخية التركيبة السكانية لدول المنطقة.» وهي وإن لم تشر صراحة 
إلى بعد تعددية مجتمعات دول المنطقة وقيامها على العنصر الأجنبى بشكل كبير 
جتن قبل االطترة:"النقظية»: كينا اتظلير أرقام لكان بدا القن :ارين 8ه 
وارتفاع عدد العبيد داخل تلك المجتمعات إلى نسبة عالية جدا ومشاركة عمال 
أجانب في عملية الغوص. بالإضافة إلى تنقل قاطني تلك المجتمعات بين 
مناطق سواحل الخليجء فإن ذلك كله يقودنا إلى إعادة النظر في مقولة 
الييفتيدا كت الاعييلة: وامتتهالها وا للنحتجيعات: المفتويسة 
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الجاليات غير العربية في دول مجلس التعاون: 
الجالية الهندية نموذحا 


1 5 )2 
منصور عبد الآمير الجحمري 


هذا البحث القيّم يسلط الأضواء بطريقة علمية على كيفية تحول العمالة 
الوافدة من حاجة ماسة إلى الأيدي الرخيصة من أجل مد قطاع الإنشاءات الصاعد 
مما يحتاجه من الأيدي العاملة» إلى هدف اقتصادي استراتيجي بعد نشوء القطاع 
العقاري واعتباره جزءا من عملية تنويع الاقتصاد في الخليج» وهذا يعني أن 
التبعات كثيرة. وحالياً نرى عدة مؤشرات لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا. 


حجان 1 فزن ف المحرع المعتريين له .7 تون تسية فى كل انعا 
العالم» ولكن بحسب ما قاله السفير الهندي موهان كومار في المنامة لصحيفة 
الوسط البحرينية”''» إن هناك ستة ملايين هندي يعيشون ويعملون هنا في 
لسلس (مايوناة بوتعت فى السعودية» بومليونإن فى اللإخازانكوعرة المو دن 
البحرين)» وإن وهؤلاء يرسلون 1٠‏ مليار دولار سنويا إلى عوائلهم في الهندء 
كما إن ما بين ١‏ إلى 7١‏ في المئة من النفط الخام عالمياً يتم تصديره من 
الكليع» والنجاره البيية بين اله ودر اكعاوق وصيالت: إلى أكثر عق ا 
مليار دولار سنوياء ب النفط. وأكبر شريك تجاري للهند في المنطقة هو 
الإمارات.ء وبعد ذلك السعودية. ونحن مستمرون في المفاوضات مع دول 
التناون :قن كافة«المجالات+» .وإنه خلال اسمس إلى كياتى: توانة: الماضضية 


() رئيس محرير جريدة الوسط البحرينية . 
() الوسط (المنامة). 717/٠‏ 
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فستصبح الكثير من العمالة الهندية محترفة» وتجد أن المديرين الماليين لكثير 
من المؤسسات م من الهنود وهناك محاسبون فانونيون ومدراء نولك وهذا 
تطور مهم في نوعية الطاقات الهندية التي ثراها في البحوية والخليح. 


وقال السفير الهندي إن الهنود يفخرون بأن كل طابوقة شَيّدَت في الخليج 
الغا كانه السواقد" الودنية جوءا أساهيا نيا .ولو نظروت إلى أخلق يقاية فى 
العداله يرك بخلينة فى بدبى ا فزعري أن عيورى الإنشاة اك مملوءة ببالوتودة روه 
مضيدر اععرارة للمشرفي ى .زفي الهرية فهو الفتودفن: البعو كدو المؤسساث 
الا لبه بويدويعة اللي ونيا اماق رت كانتت لحرن المتفووا فاه وهنا التطور 
الجديد يوضح أن الجالية الهندية متنوعة» ولم يعد بالإمكان التحدث عن فئة 
محددة فقط من الهنودء رغم أن أكثرية منهم لا يزالون في قطاعات مثل الإنشاء 
والباعة في الدكاكين. ربما أنك ستجد من بين ال ”0٠١‏ الف هندي في البحرين» 
يوجد من بينهم 00 ألفا من الأطباء والممرضات والمحاسبين والمديرين. 


الشفير اليقدى: قال إن التمياضة الهندية تعؤل: كثيرا على لوانت الاحفاع. ب 
الثقافى فى العلاقة بين الهنود والخليجيين» وقال: «نعتقد أن الهند لديها الكثير 
وو النوة القافيية قن هذا الجطال»: ,رتجن النينا قوري كبيرة اميه د 
الديانات» ونظامه السياسي ديمقراطي» والدولة تتعامل مع جميع الأديان 
والمكونات في الهند على مسافة واحدة على أساس الاحترام والحقوق 
والتسامح. ولدينا صناعة الأفلام الهندية (بوليوود)ء وهذه لها أثر كبير في نشر 
الثقافة الهندية» فهي أفلام لها شعبيتها في دول الخليج. ولدينا اللغة الإنكليزية 
كلغة رسميةء وهي من معالم الموة لديناء وكذلك نظامنا القانوني. وقطاع 
التعليج الدينا كير حداء :ولدينا خاليا أكثر مخ الف طالتب«يشريتي فى الهيدٍ 
(نامغة 'بونا)4 ,وآنا أقول لأضدفائق :فى البكرين إتدهنى. آرادوا :العضول على 
تعليم متطور في الطب والهندسة وتقنية المعلومات مثلاً فإن الخيار الأفضل هو 
الوندة لالدو #مستوف: عابنا يفقلورا + والكلفة انان :فين الأماكن: الأخرى: 
فنحن متقاربون من ناحية المجتمع والثقافة» ولدينا الكثير مما نقدمه للبحرينيين 
في هذا المجال. وهذه هي القوة الناعمة الهندية». 


ولكن هذا الجانب الاجتماع الهندي في الخليجي متطور جداء فهناك 
الجمعيات والنوادي وحتى العضوية فى الأحزاب الهندية» وعندما حدثت الطفرة 
في الأسعار في مطلع .7٠١8‏ شهدت البحرين في شباط/ فبراير 7٠٠١8‏ نحو 
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إضراباً عماليا هندياً في شهر واحدء. كما شهدت دبي إضرابات عمَّالية لأوّل 
مرّة. وقد فرض على المقاولين زيادة المعاشات (وهذا حق للعاملين)»ء ولكن 
هذا الحراك مرتبط بتطورات دولية. فلدى الأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية 
هذه الاتفاقية الحقوقية. نهنا دول الخليح تمانع وتقول إن العهال لديها مجرد 

ولكن سيأتي اليوم الذي توقع دول الخليج على هذا الاتفاقية التي ستضمن 
الحقوق المدنية للعمال المهاجرين وكأنهم مواطنون» وهذا سيتطور تدريجياً إلى 
حقوق سياسية. ولأن الهنود متطورون سياسياً فلا تستغرب لو أنهم قادوا حراكاً سياسياً 
في يوم من الأيام. وحاليا فإن جزيرة موريتشيوس الأفريقية أكثريتها من الهنود. 
والحياة السياسية والديمقراطية والأحزاب جميعها تقريبا تشبه الهند. فمن الناحية 
السياسية قد نجد بعض دول الخليج تتحول إلى ما هي عليه اليوم جزيرة موريتشيوس. 
ممثلى الهنود فى الخارج. وهذا المؤتمر اسمه: 2ك ,101935 85212112 2121351 
أضعل10و5ع02-1ل[18» وععللاعء6 كعالمانا معطاع دعاك 6غ لعمعاوء0آ[ ععمعنء أممن) 21 اموه 
0ع عطا 300 (87115) «وم 71013" . 


هذا المؤتمر يحظى برعاية رسمية هندية» وهو في النهاية قد يتحول إلى 
برلمان الكومدويلث هندي+ بحيث يحضر عن كل دولة في العالم عدد من 
الممثلين منهم» ويتداولون علاقات المغتربين بالوطن الأم» وكيف يضمنئون أن 
في كل مكان يتواجد فيه هنودء. فإن الهندي ممثل في الوزارات وفي البرلمانات 
والمجالس البلدية وفي غرف التجارة» وفي كل هيئة نافذة في تلك البلاد. 

لاشك فى أ المهوة وكرازون انيه تعب سبالم بولا يحاون فى 
الشؤون الداخلية» ولكن من حقهم أن يعيشوا بحسب الحقوق المضمونة لهم 
دولياء وهذا بطبيعة الحال لا يؤدي فقط إلى تغيير التركيبة السكانية» وإنما أيضا 
يجعلهم في قلب العملية السياسية مع مرّ الزمن. 


(0) للمزيد انظر : //:صاغط > ,115دأكلث نذلله] 5دع5عء01) 01 لإتأولم اللا عط 1 «,011725آ 3لإ 1ت قطظ8 210051 27» 
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المُنتث 
حيرة المنامة وساحنيها 
في ظل المتغيرات العميقة والسريعة لما حولهم 


عجان لد ىف اله |ي'* 


يف 


مقدمه 


يرتبط تاريخ المدن بالحراك البشري فيهاء وهي بالتالي انعكاس لمجمل 
ثقافتهم وطبيعة عملهم وعلاقاتهم الاجتماعية. ففي الوقت الذي بنى فيه العرب» 
والعصيرة مهن بوم على شجل حواري اصييفة” وبيوت متلاصفقة يسند بعضها 
عفنا عكس ذلك» وركما أد أيضيا الى العازن الكبيور سر سيكان الحواري إلى 
الحد الذي يعرف فيه كل جار التفاصيل الدقيقة لما يجري فى بيت جيرانه فى كل 
الأتعا فاح كما كس عق اللحوارى المداعة إلى "تورفين الظللة لبووشريت الهواه انار 
في هذه الأزقة”''. وبقيت هذه الأنماط من البناء الحجري الأفقي» والإنساني 
العمودي الآخذ فى العمق» سائدة منذ أزمنة قديمة جداء حتى أتت المدنية الحديثة 
فى بعايت هه الكنين مين المعغير اخرضلى: 4ق الاسفدة لاعفا الك ارت 
العلاكات: الإتنانة تن المسعدانت ا لعروية لمر بواحدة وإلى لبك 


فى تلك الأثناء كان الغرباء الطارئون على المجتمعات الخليجية (البحرين 
(8) مستشار الرئيس للشؤون الإعلامية - البحرين . 
بي انبلاج النور : قصة الكهرباء ذ في البحرين (المنامة : [د. ن.1كء 7ض .)٠١٠١‏ 
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تحديداً كنطاق رئيسي لهذا التعقيب) يُعرفون بأسماء بلدانهم تمييزا لهم من أهل 
البلاد» وحتى يمكن التعرف عليهم بسهولة. وفرزهم عن النسيجح الاجتماعي. 
قبل أن تبدأ قماشتهم الاجتماعية بالاندغام والامتزاح مع قماشة المجتمع 
الحاضن» وهذا يحتاج إلى زمن طويل بعض الشيءء فذاكرة الناس لا تزال 
طرية وقادرة على حمل وتخزين الفروقات بين أهل البلد والملتحقين بهاء وهذا 
نتاج قربى الدم والنسب. والتقارب الجغرافي بين البيوت. 


أولاً: القادمون الجدد والمدن الجديدة 


حكن .سغيكنات: القن الناضي »و الحريح تتمكم تادز عالية اتسبيا على 
اجتذاب العمالة الخليجية والعربية بدرجة ثانية» إذ تأخر اكتشاف النفط في عدد 
ود التبول الخافيفية يعمين القى ع رعتنا كانك السعرين تتهو تدك : كدر سوهة 
وننطيها فى "الطرافت: الأذاررة سج داه عتههدا اميا نا لو ليد ةق تاتقي تقر 
بن ابعر يفو إلى التعانير اليل الوظانت الكتايية ذات الكل العيد والعايت 
والظروف الوظيفية الأفضل. وحل محلهم في الأعمال المحتاجة إلى الجهد 
العضلي عمال من شبه القارة الهندية وبعض العرب. ولكنهم في كل الأحوال لم 
يكونوا بالكثرة الكثيرة التي تنبئ باختلالات سكانية. فيحسب الإحصاء الرابع 
للسكان )١975(‏ بلغ غير البحرينيين 787894 فردأء وكان العرب منهم يشكلون 
ما يقارب نصف عدد المغتربين» إذ بلغ عددهم 18445 فردأء أي ما نسبته /4 
بالمنة ين اجماك غير الحوثيين فى :تلك القغرة :وكاتع"الحالية الحماتية الا كير 
على الإطلاق يفيه الجاليات لحري إِد بلغ تعدادها ١755177‏ فرداء تلتها - 
على تسافة بغنذت الجاللة الآرو انين عات 1/0717 ادرو 


يمكن اعتبار العام )١475(‏ واحدا من الأعوام التي قادت إلى تغيرات كبيرة 
على عدة مستويات» ومنها المستوى السكنى ويبناء المدن الجديدة.» وكذلك 
يدت النكرات القليلة .الى تلنيا تددق لكر دمن التعتسيات الاستيوية بف الاسام 
على البحرين بفضل الوفرة المالية التي وفرتها طفرة أموال النفط في الأعوام 
القليلة العالية لحرو تشبرية“الأول/ أقدوى 4191/7 بوبعدها هجر المتضيارف 
والمؤسيياتة المالية من تكرويت التي كانت قبلة العمل المصرفي في الشرف 


(؟) مصطفى بن حموش. خطط مدينة المنامة : التحولات العمرانية بالمدن الخليحية (المنامة : مركز الشيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث». .)35٠١9‏ ص 8. 
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الأوسط مع بدايات الحرب الأهلية 1941/5. وحصولها على البيئة القانونية 
المناسبة والحاضنة لهذه الأعمال فى البحرين» فازدادت الحاجة فجأة إلى قوى 
اله سروه لاقي الكت عن ماعن الغيدن ا به كا لاطا «المالى. لاسو فيه بوعزائاك 
فق الضتاعات"الضتكمة نسبيا التى ندأات: تنش مكل ضيح المفوع البخرين (البا)؛ 
وتواتر فتح الشركات المتعددة وهذا ما كان يفوق طاقة العمل المحلية المتوفرة. 
في العام نفسه. وفي الخامس من آذار/ مارس». عمّت البلاد مظاهرات 
كانت الأضخم والأعنف بعد احتجاجات البحرينيين على العدوان الثلاثي على 
مصر في .١151‏ فكانت البيوت المتلاصقة والحواري التى تفتح على بعضها 
البعض أكبر عدو وتحدٌ أمام قوى الأمن عند مطاردة الناشطين» إذ يجدون 
البيوت مستعدة على الدوام لاستقبال وإيواء المتظاهرين الهاربين الذين عادة ما 
يكونون أقارب أو جيران أو معارف. أو لمجرد أنهم بحرينيون» وكان البحرينيون 
يقفزون من سطح إلى سطح” "'. بينما قوات الأمن منشغلة في الأسفل في معالجة 
فتح الأبواب. لهذا يحدس البعض أن اكتمال بناء «مدينة عيسى» بعد هذه 
الانتقاضية الث سنؤ الت كان اليدف المعلق هته توفي -المكازل: للاشو 'النووية الب 
داك فق رفون لاساو لقره الأدن المضدفة ‏ رلكى جونز زا عه فى 
لفق نمه إلى اق للم 113 ان لالتين ل أن ا لا ا ا لوو ب 
عدواتى كانه المدقه مه شمر هذا التعاضيك القاتم تعلى "التصيرنة بو لقره ,وديف 
الذي يمتد إلى عشرات السنوات» وبدء خلق بيئة يجد الناس فيها أنفسهم أغرابا 
عن بعضهم بعضاً مما يجعل تعاضدهم أقل» وتعاونهم أضعف في الغالب؛ وهذا 
ما حدث فعلا في مدينة جديدة مثل «مدينة عيسى» التى عاشت لفترة طويلة في 
غربةء بل ونشأت فيها ظواهر غريبة على المجتمع البحريني بفعل هذه الغربة 
والانقطاع بما أسمي بالتفكك الاجتماعي, إذ كانت الأحياء القديمة في المدن 
والقرى تعرف الغريب لأنها تحفظ وجوه أهل الحي. وهذا ما لم يتوفر في مدينة 


جديدة لا يعرف الناس فيها بعضهم ها إلا لا 


كانت نهايات العمّد السادس وبدايات العمّد السابع من المرن الماضىء 


خائفة اللقافة والمتو ا 1ق اد ا 
(5) الوارد في السطور الأخيرة يعتمد على الملاحظات الشخصية للكاتب والنقاشات الى ظلت تدور 


١ /ا/ا‎ 


وانحدة هيف اكقر الفعزات: السغريقية ثراء من الكتير من النواكى . فال خادت 
التتصويت على عروبة البحرين» واستقلالهاء وتأليف الحكومة المستقلة. 
وانتخاب المجلس التأسيسي الذي وضع الدسعون والاتخانات+ البرلهانية'الآولى 
فى .١917”‏ وحل البرلمان بعد تجربة دامت ١8‏ شهرا؛ نشطت فى الوقت نفسه 
المعركاك العمالة و .وسعي عقن السيظاء “عقاف الشهانن وزعت :الله مظيويع ): إل 
تأسيس نقابة للعمال؛ أسفر عن وعي للطبقة العاملة البحرينية بحقوقها'”', 
وسعت إلى نيلهاء ربما بشكل عاطفي ومؤجج في بعض الأحيان. هذا بحسب 
ما يصفه وزير العمل والشؤون الاجتماعية في فترة ما بعد حل المجلس الوطني 
الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة الذي يقول «فقد مثلت انتفاضة عمال شركة 
بابكو في مارس 956١م‏ الشرارة الأولى لتلك المرحلة (يقصد عقدي الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي) التي تلتها سلسلة من الإضرابات: كإضراب 
عمال دائرة الكهرباء والماء 19314١م.‏ وعمال رش ا الصحة 
89م وإضراب عمال طيران الخليج ١197م»‏ ثم تُوّجت تلك التحركات 
بعمل جماعي خلال النصف الثاني من عام ١191م‏ تمثل في تشكيل اللجنة 
التأسيسية لاتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرّة في البحرين. 
يتلخص محور عملها في العودة إلى ما نص عليه الباب الثالث من قانون العمل 
البحريني لعام ١4517‏ الذي يسمح بالتنظيم النقابي الذي تزامن مع الانسحاب 
البريطاني وإعلان الاستقلال» ولعدم استجابة الحكومة لمطلب هذا الاتحاد 
دعت الحركة النقابية - غير المرخصة ‏ إلى إطلاق انتفاضة مارس 917١م‏ 
والإعلان عن الإضراب العام في مختلف مواقع العمل والإنتاج» الأمر الذي 
ألقى بظلاله على السنوات ا ا 


كانت القوصة المتانيةة لخيفلة العماتداة العنالى وكدريية التجاتب 
المواطتن :مه والكني من | الختسيات: و ليفط سديا حض فغوو .قار | لسن 
والأجناس والأعراق «الأديان والمذاهب حائلاً دون تماسك الكتلة العمالية في 
مطالنى و افطة. جهن الى ججاني إن الككير يرن العددا ل لاني فيج قبية القار: 
ليق وجرا نير رضي العمل الى بتري ء جالي لبدو نها بج لقال عي لذ 


(0) عبد الله مطيويع.ء «في وداع هشام الشهابيء» الوسط. .5٠١8/١١/١8‏ .لاوا//:صااط > 

. < ألصغط. 1/1 20/2449ع:/5بناع017/2265/2». 5/لا 2113/2521 
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أوضاع بيئية ووظيفية وعمالية كانوا عليها في بلدانهم» وإن لم تكن الأوضاع هنا 
تمثل الجنة الموعودة التى حلموا بها قبل قدومهه'". 


وبدا أن الجالية العربية غير مرخب بها استقطاباء إن على صعيد الأعمال 
الخاصة التي كانت تحتاج مؤهلاتء». من أهمها إجادة اللغة الإنكليزية 
للتخاطب. وإن على نطاق القطاع العام أيضاء فيما عدا التعليم وبعض 
الأعمال: الاخرض المععالقة دنا لادان انف و الامعش اراك الفانوتية :قلقت كايت 
الستوات العشير ١الومتدرقة ٠‏ لتحصيفب: ٠‏ الستيننا هتحت + منتصضفن: السيع يتنا بك هن 
الأغوام الك لون فيها الفكر التساري فى "المنظنة ».وما كانت السكوزنات 
الخليجية بحاجة إلى المزيد من الصداع الآأتي من نشطاء ومنظرين ومحفزين 
فوخ الذول الحريةة- حخفوضا معن أن عادت حكن هده السكرعات: نا نزوانت المد 
الناصري منذ الخمسينيات وحتى هزيمة حزيران/ يونيوء وهو الفكر المناوئ 
للاستعمار الذي كان يمد ظلاله على الكثير من الدول العربية فأدخلها فى 
ابواع .قن التحراك. السياسىق العقلق أمقاء بيئما كان الفلسطينيون في الكوريت 
بطلقوة شراؤة تأسسن منظينة التخرير الفلسظنية» :والقوى العزربية : التتفية :ف 
أكثر من بلد كانت تساند بالإعداد الفكري والترويج لثورة ظفار والجبل 
الأخضر في عُمان. 


انيا: الوضع العقاري. . التحولات العميقة 


المتتبع تطور التشريع العقاري البحريني يلاحظ بجلاء تأثيرات قوى السوق 
وسطوة رؤوس الأموال في التشريع الذي سار بطيئاً لعدد من العقود منذ الثلث 
الأول من القرن الماضيء ثم أخذ يتسارع في إرخاء القيود في شأن التداول 
العقاري والتملك. فلقد كان المشرّع صارماً في الإعلان عن «قانون امتلاك 
الأملاك غير المنقولة في البحرين بواسطة الأجانب»» والصادر في 8 أيار/ مايو 
الذي كان يعامل بالمثل الأجانب الذين «حكوماتهم تمنع فيما يخصها 
فين البلاذ امتلاك الآملاك غير المتقولة فين :فيل الأشخاض الدين لبسو ا مره 
جنسيتها» فيمنع القانون تحامئل .جتسبات» تلك الذول:من الامثلاك فى التخرية 
إلا فى حدود ضيقة للسكن أو التجارة أو الحرفة. وعلى من تنطبق عليهم مواد 


(ا)انظر: باقر سلمان النجارء. حلم الهجرة للثروة: الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي 


(سرووت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2/51١‏ 
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القانون أن يقدموا لمحكمة «الباليوز» البريطاني كشفاً بالعقارات التى في 
حوزتهمء وبعد انقضاء عام على عدم الاستجابة يكون لحكومة البحرين الحق 
في أن «تستولي على الملك جبرأ» أو أن تبيعه بعد تثمينه تثمينا عادلا يعطى 
لصاحب الملك”*). ومن دون الوصول إلى النصوص التي تسند هذه الأقوال. 
فإن العقاريين» وخصوصا الطبقة العليا منهم. كثيراً ما كرروا في تصريحاتهم 
الصحافية أن القانون سمح اعتبارا من العام ١974‏ للسعوديين والكويتيين» 
خضيرا» بالمعاملة معاملة المواطتين التحرينية فى امتلاك العقارات: والتضرف 
عاز دولك روما الصلاك العرية :و تمس ارين انمي اعافد :فى يفده ادك 
الثلاث» والدعم المتعدد الأوجه الذي تحصل عليه البحرين من هذين البلدين 
تحديداً. فبدأ عدد من الكويتيين ذوي الملاءات المالية والفكر التجاري المتقدم 
بالنظر إلى مستقبل البحرين المتطلع إلى المشاريع الإسكانية في ظل محدودية 
المبيناضة الجترافية بوالاكلاظط المسكاتي :فلك اعفان أن البتجرية أكثر دول 
الوقن الغرين ككافة سكانية» بإ قله الكدافة البكانية البوم :فى اليحرين ا 
فرداً في الكيلومتر المربع الواحد”*'. 


وبسبب تفضيل الناس السكن الأفقى فى وحدات منفصلة على السكن فى 
تنقى نوامت ةا عوة نه اع الها الكويفرة مشكوون نيا عاك و ايه 0 
الأآراضي على أطراف المدن وتقسيمها إلى وحدات سكنية وبيعها بالمفرق 
ارين بواج طائلة. مما رفع الطلب على الأراضيء» كما قفزت أسعارها 
فجأةء وبدأ التوجه إلى الأراضى المهملة والبساتين الغناء لبناء المجمعات 
السكنية الفارهة التي قلما كيد المواطنون لارتفاع أسعار إيجاراتها.ء فتقلص 
أو لا واحدا من ركني الثقافة البحرينية» وهو الزراعة إلى حد بعيد. وصار 


(6) ابن حمّوش . خطط مدينة المنامة : التحولات العمرانية بالمدن الخليحية. 

29 كما حاء قا «ملخص نتائج التعداد :»”٠١٠١‏ التعداد العام للسكان والمساكن والمباني وللقشات 
الزراعية.» الجهاز المراكري للمعلومات (البحرين).» /خصهناقء ناطناط /طدتاعمط /معد_مقع/طط. امع مء. وبلابلم/ :ماعط > 
20-6 96 ) ماوع 2016 90 م11141 11 70205 10 2020 و9 لقاع 2000 م210 9720.4 902011021 1902009902018 5/201لاقمة0) 

. <01م.90201؟ بورع 1اع201 


وهو أمر ليس بطارئ على البحرين إذ تشير الأرقام على امتداد الكثير من السنوات الماضية إلى كون 
البحرين من الدول ذات الكثافة السكانية العالية» كما يبين موقع ويكيبيديا إحصاءات عربية تعود إلى العام 
٠٠0‏ تشير إلى أن الكثافة السكانية في البحرين تصل إلى 91/8 فردأ في الكيلومتر المربع» ولا تقترب من هذه 
الأرقام إلا كثافة الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية إذ تبلغ الكثافة 477 فرداً في الكيلومتر المربع. انظر : 
«الوطن العربي»» ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء . < اطع ده. منلعم للا عة// :طااط > 
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العقار هو المفضل للاستثمار بدلا من المزارع ذات الإدرار البطيء والمتواضع 
تايا المشمغات: السكية: .فم أن العفننيف كر :الوا ات فى » أصنعت 
قطاعات زراعية كبيرة من المحافظة الشمالية المعروفة بخصويبة أرضها 
واحتوائها على العيون الطبيعية والابار الارتوازية» تضمحل وتتقلص لصالح 
الخابات الأسمفة: قلقت :نفساحة الرقعة الزواعة يعد" تدعورهنا 117 كم 3 
والميهه ل سالك تمن مساح السكوويعد نيتهما البكلت: عيناجة: المساصي 
المزروعة افعليا ١5‏ قم "+ أى يضمة 104 بالعة من مفساغة البلؤو "كن 
وصارت منطقة ما يعرف ب «شارع البديع» المتطقة: المفضلة: للسكتن: بالنسية 
إلى الغربيين تماشيا مع الصورة النمطية للجزر والمنطقة العربية بالمكوث في 
بيئة تظللها النخيل» وبعيدا عن ضوضاء المدينة. 


أتى الدور بالتوازي على الركن الثاني المميز للبحرين» وهو البحرء الذي 
000011 
انك الثائى. من :التيعينبانك» للمنامة لبناء :فد الدديلومنات' "5 اتم توسم الدع 
لكان فا عرقوات. 7 المنطةة الدملوماسي 4ه القى: عيضت انين نقرة ينا أعلن 
اطاط هي «التحريق :قن 'الواقات اذ يالك ردم فى الب المنوا را الات 
الحورة بموازاة فندق الخليج ومنطقة الجفير. وتشكلت منطقة «المعارض». 
وطال الردم أجزاءً من المحرق في أواخر السبعينيات أيضا. 


إذا كانت عمليات الردم بأغراض تتراوح ما بين الأعمال التجارية والمساكن 
الخاصة وتنفيذ مشاريع إسكانية في الأساس لذوي الدخل المحدودء فقد كانت 
العملية شبه مبررة في إهلاك الثروات البحرية التي كان من المفترض أن تدعم 
الأمن الغذائي للبلاد وتساعد بضعة آلاف من الصيادين الذين يتخذون من البحر 
وسيلة لعيشهم. فقد تم دفن «بحر غزال» المتاخم لمنطقة أم الحصم والزنج. 
والمرازي كمايا لخانيم تويلى الذذق يقن متقردا جد بعص خزال: كمرين للزنان: 
وأخذ العمل بجذية كبيرة لا تبارى من أجل دفن المربى الآخر وهو خليج 


(15) انظ #الركورى للمعلومات عرق ينها زواعياء الا قناز الهفاعة والاتتار عو هده »اهار 
المركزي للمعلومات (البحرين). . < 11-163 تممه وب لاللع1نداء12/ 2 5د_م ا /طط. دمع . 0 أ». بلابوارلا// :ماغخط > 

)١١(‏ على صالح وغسان الشهابي. أحمد عبد الر حمن الزياني: سنوات التحدى (المنامة : [د. ن.]. 
زع ل 0 ص 2" 5. 
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أفيية مبداحقه 11 كنم "بع 'إذ كائلك:!١‏ كو" قبن أكتر من عاديا ككل 
وتمكه حصن “جاو الآفورو البيقية إذا كانت سعيو فى نو لكق الام اننم مك 
تلبية حاجة ماسة للمواطنين» إلى تلبية مصالح خاصة لذوي النفوذ. 


ف الثانى. والعشوية من ات/ اغسطين ١91/5:‏ اصدن أمير "الكفريرة. الراحل 
الك عيعيي دع انا نل :3 32م رسوفاً,بقابونة رفي (18) يدان ا لسيسعدر 
العقارى. وجاء فى مادته التاسعة أن حق التملك قاصر على البحرينيين فيما عدا 
أربع حالات: )١(‏ التصرفات الناقلة للملكية الصادرة بموافقة أمير البلاد» (؟) 
التعر ناك الداقلة للملكية اللصادرة من «شكورنة :ؤوولة التحريف. )قل تجللك 
لعقار تم عن طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية. (5) ما استُثني بنص خاص 
ىِ 0 


نذات«القبوة فق يعدها تليق شن شان اقتلاك غين البخريتية العقازات» إذ 

كان الامتداد خليجياً في المرحلة الأولى» حيث سمح المرسوم بقانون رقم (1) 
لسنة .١9486‏ دياك مواطني دول مجلس التعاون لعقار واحد ل تتجاوز 
الاقيفر الات لمق وهاه انما اعطى عرد سن لواطتي كز تقد الكوريت 
والعربية السعودية في معاملتهم كمعاملة المواطن البحريني؛ صدر المرسوم 
بقانون رقم (4) لسنة 1497. وتألف من مادتين» تقول المادة الأولى منه 
«يجوز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تملك العقارات المبنية والأراضي 
في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناء أو بالوصية أو الميراث» 
ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين اسع عا حتى جاء العام 
689 الذي صدر فيه المرسوم بقانون رقم (50) الذي اعقاذة لجميع مواطني 
)١0(‏ غازي الحمرء «خليج توبلي وجريمة اغتصابه»» قائمة البديل الوطني (؟ تشرين الأول/ أكتوبر 
)ل . < :م25 لفاطنطآط_اث_اععط41/19/)0/ع121 عم باع 1 /ا/ع0. لمهاه تاأداعءع0 153 0//:مااط > 
(1) المرسوم بقانون رقم )١15(‏ لسنة ١91/4‏ بإصدار قانون التسجيل العقاري: نحن عيسبى بن سلمان 

آل خليفة أمير دولة البحرين»») موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني» /ط.لامع.دمنهة1 2 امععا. ي// :مط > 
. < 1.1579 > (711<م 25 لاط بررع زلا 

(90امرسوم بقانون رقم(9)لسنة ١1917‏ بشأن تملك مواطبي دولة الإمارات العربية المتحدة 
للعقارات المبلية والأراضى قْ دولة اليخرية" موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني» 7/1801 //:صاغط > 
. < 10997 - 7110م25. 1ط اع الا /لط]5.لامع. 2175 121ممء1 
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نصّت مادته الأولى على «يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق 
التمعرق لتر قارو وان زهي أن" لور ناه مما انه فى هد الشا نك سعافا” 
المواطدين البهر فين 55*70 ويمكن 'اعكار هذا الغاء وها داكاه من أعوام أنها 
سنوات الطفرة العمرانية» والارتفاع المتدارك لأسعار العقارات» إذ عزز 
المراسيم السابقة قرارين لمجلس الوزراء»ء صدر الأول منهما (47) في *١٠7ء‏ 
بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي». وصدر الثاني (77) 
لعو 7001 للدي سمي اتير البعرونيية. كاك عد مترووط ولا معد 
المساحة للعقارات المبنية والأراضيء. وأيضاً المشاريع السياحية والاستثمارية 
ذات الطبيعة الخاصة. 


كانت الأعوام التي افتتحت بها الألفية الثالثة» من أكثر الأعوام نشاطاً من 
الناخية السكاتة : حنيف ازذاة: سكاق الععرين يكن غير متسيروف :4 وتاطهرا 
العليزق شبيمة لأول هرة :«:ولاول.هرة أيقيا فى هد السكوات يريك« عه اجات 
على المز في وغل :لضي الأخرف درداوسسالتة ددن الى يشكل غير 
مسبوق». ولا عجب أنها السنوات التي أسميت بالطفرة الثانية» وذلك لارتفاع 
أسعار برميل النفط إلى ما يفوق ١5٠‏ دولاراً للبرميل الواحد في بعض الأوقات. 
فتسارع فيها النمو على شتى أوجههء ومن بين هذه الأوجه كان استنبات الكثير 
من المصارف الاستثمارية التى اتخذت من معاملات الصيرفة الإسلامية أساسا 
لمعانلؤتيان :وكانت المارنم الامعتارنة فى الانتكانة :فشكيل العدن: العديدة 
والمجمعات التجارية والمناطق السكنية» المغلقة منها والمفتوحة. هو أساس 
نشاطها الاستثماري» شريطة قربها من الواجهات البحرية» فجرى سباق محموم 
بين المؤسسات المالية الإسلامية فى دفن أجزاء جديدة من البحر فى سبيل 
القودا لين الوانعيانف السكرنة لاد ب لاذسكهار كو السكان الحده الون هم 
في الغالب من غير أهل البلادء وذلك لارتفاع أسعارها بشكل خيالي» الأمر 
الذي لا يمكن لشرائح واسعة من البحرينيين ممّن هم في الطبقات الدنيا 
والمتوسطة وحتى المتوسطة العليا أن يقيموا فيهاء فضلا عن استملاكها. 


)١5(‏ «مرسوم بقانون رقم )5٠(‏ لسنة ١999‏ بشأن تملك مواطبي دول مجلس التعاون لدول الخليج 


العربية للعقارات المبنية والأراضى ف دولة النحراية :؟ موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني» //:ماغط > 
. < 1.4099 ح (72112<م25. لطاط بجع الالط6. للمع.2112115 1دعع1. يتيب 
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بين التعفول الخالىى» بوره زوع الببعر فى اكرات الغقرين الماضيتة 
ويمكن من خلاله تتبع الوتيرة نفسها في الردم في السنوات الاثنتي عشرة الأولى 
من القرن الحادي والعشرين» مشمولاً مع متغير آخر وهو تطور عدد السكان في 
اال 


البحرينيون 
(بالآلاف) 


ظ 


6 غير مبين. 
() سنعتبر العام ١949‏ سنة الأساس بالنسبة إلى مساحة البحرين لقياس تطور عمليات الردم في 


العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين. 

(::*) سنعتبر العام م١٠٠‏ سنة الأسامن بالنسبة إلى تعداد سكان البحرين لقياس الزيادة السنوية. 
وكذلك الزيادة فى العقد كله. 

(::*:) نظرا إلى عدم توفن عدف السكان في العام 8م احتساب متوسط الزيادة السنوية للسكان 


دا بالسنؤؤاتة السائفة. 


() معلومات مجمعة من : الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للمعلومات. .لام0ع. 0 كن بايا //:مااط > 


. < ركنا الاواع0/ آذ _ 10 /رطط 


ا 


ولتلخيص الجدول أعلامء سحن وضع أهم المؤشرات.». كها في الشكل 
الخال : 


مه 


تطور السكان في البحرين منذ العام ٠٠٠١‏ مع تطور زيادة مساحة البحرين 


د الول.ءل” قرو .د" ارو لالدو 6و ج4. و در لايد" ارد وود" 


شكل العام 7٠١8‏ الانقلاب الأول في تاريخ البحرين الديمغرافي» إذ تم 
تسجيل زيادة عدةذ غير اليحريتيين على التخرينيين». وبذلك: تفقد البيحرين 
واحدة من أهم ميزاتها الخاصة خليجياً بعد أن كانت تتمتع بنسب متفوقة من 
المواطنين مقارنة بعدد من دول الخليج. كما يشير هذا الجدول إلى أنه في 
الفترة الواقعة بين التعداد الرسمي للعام ١44١‏ والتعداد الرسمي للعام ٠٠١١‏ 
(عشو سدوات) اوداق عندق كان الصرين 11077117 السيمة #ا.ميقهنا داف فى 
ااا اا 
سنوات) عدد سكان البحرين 5/7755 نسمةء. أي أن التعداد تضاعف ”ل/ا,"” 
مرة وهذا رقم كبير وخطير أيضأء إذ إنه تركز في فئة غير البحرينيين الذين 
يستهلكون الموارد والأراضي والطبابة والتعليم.» ويشكلون ضغطا على 
الخدمات المختلفة»؛ ويشاطرون أبناء الشعب نفسه الموارد الشحيحة ودعم 
السلع الأساسية. 

وإذا أمكن تعليل هذا الضخ الكبير في عدد سكان البحرين» من الأجانب 
خصوصاء بالنهضة العمرانية التي شهدتها البلاد في الطفرة النفطية الثانية» كما 


١/مه‎ 


هو الخال بالنسية إلى الدول المتحاورة» العى احتابفقه إلى الكفين من الأيدي 
الحاملة و متموهيا فى فال اللجاءدو افير إن الأرية الطانية العى اجقات 
العالم في ٠٠١8‏ كان من أوائل مفاعيلها على المستوى المحلي» تباطؤ. ثم 
توقف الكثير من المشاريع الإنشائية منذ العام 27٠٠0١4‏ فبقي عدد من المشاريع 
الأنشائة والعجاوات: الشاهقة واقنة:فن شخصف» الطريق غير مكقملة ع :فيل يخنى 
هذا أن عدد العمال الأجانب قد قير على جداول الإحصاء؟ 1 


يشار إلى أن دول المنطقة أتت بالعمالة الأجنبية لتبني لها المدن.» وصار 
لزافا على حمتة الف أن قسن “تساك للعمالة» “فاتك بيجدالة الخو اتن هنا كن 
الجوالة الجا عق بو قوس امد يض .هاا ينك فيه النوض الانى وووسكدا اخزذت 
سلسلة أفواج العمالة التي لا تنقطع تتوالى» ٠‏ ويذوب كثير منها في المجتمع حتى 
تعن انقر اغيم الانثفاء الحاحة البه..ولكن نظرا إلى الدووسن الخاضية :يشان إمكان 
شل الاقتصاد والأعمال من خلال العمالة الوطنية التى كانت تشكل نسبة قوية 
وعالئة“في أزائشر النضيدات..ووه :ة السعينيات دسا تروت الإسرابي» ف ظل 
مفاهيم معوجة لما تعنيه الحقوق العمالية. التي ل ل أخيانا فى 
استعجال بلوغ الإضراب كحل ضاغط » واعتبار أن 0 نوع من الإضعاف 
للمنظومة السياسية ومشجع على أعمال لها طوابع مختلفة. وما ذاك بالشيء 
البعيد عن الفكر السائد. إذ تتسابق القوى السياسية المعروفة على السيطرة على 
النقابات العمالية؛ فإن واحدا من أسهل الحلول الترقيعية الإتيان بقوى عاملة 
متباينة في كل شيء من أجل تمييع فاعلية الإضرابات. 
وفي هذا تأثير كبير جدا في الكيان الثقافي لأيّ بلد حين تغدو فيه النسبة 
الأكبرء حتى وإن كانت أقلية كبيرة منهء من غير أهل البلاد ومن غير ثقافتهم 
ولسانهمء وذلك لأنه إن كان التفكير لغة صامتةء فإن اللغة فكرٌ ناطق. فاللغة 
تعني أكثر من مجرد سشجموعة من الأصوات الصادرة من الإنسان» إنها تحمل 
مضامين ثقافية عميقة تعبّر عن كيان وثقافة الأمة وطريقة تفكيرها فى الأمور 
ا 0 
في ورقته عن نوعية العمالة المفضلة في البحرين حالياً وفي المستقبل أيضاء من 
حي لمان «الناطان يقير 1للقةا للم لاه البلخده مس يقدى المسيحعة سكا من 
جملة من الألسنة واللهجات والرطانات التى ستكون العربية الشوهاء من بينهاء 
إذ ستكون (وهذا ملاحظ بوضوح تام لدى شريحة تتعاظم في المجتمع) الأقل 
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حظأ والأقل مطلوبية في أي من مناحي الحياة. وما ذاك إلا بفضل العولمة التي 
تسقط ظلالها الكثيفة علينا. 


ثالثاً: المدن المعولمة 


في زيارة قريبة إلى لبنان» ذهبنا فوجأ إلى ما يسمى بخليج الزيتونة 
(887 034/ز22). فتسمُر البعض لما رأوه قائلين : هذه ليست بيروت . . . إنها دبي ! 


تنك العو لمة إلى :طمس. المويكانف: الخاصة ببالمدن: والبلدان »و المويات: ١‏ 
تبدأ من اللغة كما لا تنتهي بالمباني» بل تتداخل مع كل ما له علاقة بالفرد 
ودوائره المتعددة. نموذج خليج الزيتونة ليس دبيء لأن العمارة في دبي لا 
تخصها أيضاء إنما تخص مهندسين وشركات كبرى وجدت المناخ الملائم 
المرخب بتطبيق غرائب الأفكار العمرانية لنيل دهشة الرائي العابرء وتزيد من 
غربة الرائي المواطن من دون أن تكون له جذور وعلاقة عاطفية مع هذه المباني 
المتطاولة. وهذا النظام الذي لا يشبهنا. 


ففى المنامة. كالكثير من المدن الخليجية الأخرى. زحفت مظاهر العمران 
االعديف ,على كل فنا تعلق بالأصول: الراسكة القن ادف عله العاضمةه أى 
المناطق والمباني الى تشكل مدل المدينة ووجهها التراثي» حتى مع الوعي 
المتزانن خالميا يأفهية المتحاففلة على ترات البلدان فإن: هناك ما هئ أفوق 
وأعتى من هذه الرغبات العاطفية. فقد صعّب النموذج الإماراتي (دبي تحديداً) 
على المدن الأخرى التقاط أنفاسها من ناحية غرائبية المشاريع الإنشائية 
وضخامتهاء لولع دبي بالجوانب المبهرة ل «أفعل التفضيل»» كأول. وأضخم. 
وأطول. وأكبرء وأسرع. وأجمل... الخ». ولكثرة ما تردد اسم «دبي» عالمياء 
ثارت غيرة العواصم الخليجية الأخرى. فراحت تعمّر على النسق «الدبياني» وإن 
بوتائر متفاوتة السرعة» والضراوة» كانسة وراءها غبار الماضي بتراثه وطينه 
وأخشابه ورائحته. فالظاهرة وما تكتنزه من وعي بيئى حضاري واجتماعي اهيا 
على ضوئهاء في سبيل الوصول إلى الرواج العالمي لاستقطاب استثمارات 
ومتردذينة 'وساكتينة مالئين لطبفات .هذه المشاريع المناطحة السماء» من دون 
الالنفاتك: إلى ها يمكن أن يخلفة: هنذا الحوث لما قو على الارفن من انبتات 
بين الجذور العميقة والنبتات/ المواطنين الذين هم على ظاهر الأرض. 
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المهمة التي رافقت البشرية في التاريخ الحديث؛ إذ كانت المدن والمساكن 
والسلطة تأتى من الناس في السابق» حيث الدول الخليجية كانت في الإجمال 
فقيرة ودخلها لا يمكنها من بسط كامل سيطرتها وفرض قوانينها ومراقبة التطبيق» 
وما إن استخرج النفط وانتظم العمل الإداري» حتى استشعرت الحكومات بقوتها 
وقدرتها على إدارة الأمور. وصارت هي الموظف الرئيسي للعمالة والمهيمن على 
إيقاع البلاد. ولكن في الوفيت: الراهةه ومع تكدس الثروات في حسابات 
التتركانت الكبرئ ».نات هذه كير من الملبارديرانت أغنى.هة يعفن الذول تر متها . 
ونظراً إلى الحراك المعولم والعابر للخصوصيات والحماية والفاتح للأسواق على 
مصراعيهاء والملوح للمتخلفين والمتمسكين بخصوصياتهم بالإقصاء والإفقار؛ 
فإ الخترقانه الاننواتتعه كو 'الفسيطو: الأقد: المعرى: [لدكوينانت كسيير :الامو 
ناصيد لكات الكلير بر السكومات يبيل تجا موك الاتزنيه لاه اللنتر كاف من 
اموال واستثمارات سخية» فقامت الحكومات بتغيير قوانينها لصالح الاستثمارات 
وليس لنظرات بعيدة المدى لما يخدم الإنسان. فكو بيع الكثيى من الأراضيى؛ 
وسعدى الكديى :من الميناطق«القراثية: الع تنك الاجيال: الى المعاى. القدوينة التن 
تتجاوز الديكورات التي تقام اليوم بشكل اعتباطي. لقد أصبحت الشركات هي 
المتحكم غير الظاهر في أمزجة السكان وما ينظرون إليه» وكيف عليهم أن 
يسكنوكء وتحدد لهم بيئات العمل الجديدة التي عليهم أن يمارسوا أعمالهم فيهاء. 
ختى .وإن جرت التضحية -أكما ذكرناءآ.بالمكؤنات الثقافية الأهو .فى البحرين 
(الزراعة والبحر) لصالح الشكل الجديد من المدن التي لا تشبه الناس» «فالطراز 
المعماريء. وأنماط الأبنية الجديدة ذات التوجه الاستعراضي» تعكس تأثير 
العولمة في الذوق المعماري وخضوع صورة المديئنة للتسويق العالمي قبل 
الاستجابة للمطالب الثقافية واللاجتشاعية الموضوعية» وهو قن يكون أحد. أوجه 
العولمة غير المرغوبة»”"''» مشيراً إلى نقطة غاية في الحساسية بوصفه مهندساً 
وأسعاذا اكاديوها لما اليازة الشيركانت. من مميظوة ادا :كيو ان ترضيهي يناقها 
(العمارات الضخمة) التي قد تكون تمّت بقرارات سياسية نظراأ إلى أهميتها 
وضخامة غلافها المالي» ومن ثم فإنها أعفيت من المرور عبر القنوات الإدارية 
العادتة هبو الاذعتان لقؤاين واشعراطات الشاع 21 


(8١)المصدر‏ نفسه. ص .١519‏ 


١ 3م‎ 


ا سيناريوهات المستقبل 


بإعادة قراءة السيناريوهات العالمية التى أعدت عن المنطقة. التي ارد 
ملخصاً لها د. وليد زباري في كتابه قطرات خليجية!*"2, تعتفقه هرو لقا رسيا 
لسيناريوهات منطقة غرب أسيا فى مشروع اجيو؟») و«(جيو 5اء2 تدك انها كير 
إلى أربعة اتجاهات (سيناريوهات) يمكن لدول المنطقة المرور بها أو انتهاج 
أاجوهاء «والمفيفلة فى : الأولوية للسيوق: الأولوية 'للسحاسات” الافيلا حب 
الأولوية للأمن. الأولدة العامة 


ونظراً إلى الأهمية الكبيرة لهذه السيناريوهات» فسيتم إدراج جانب كبير 
منها في هذه الورقة لتتضح صورة الخيارات المستقبلية. لبس اعاف الكحر ين 
وحسب »© بل أمام دول مجلس التعاون قاطبة. 


١ك‏ الوق ألا عيف اتن الالكتهاراضوافى اللكقاة الأول تن تفكد: 
الإرادة الحاكمة في البلادء و«يحتل القطاع الخاص دوراً رئيسياً في الاستثمار 
لضغوط متزايدة لتقليل تدخلهم في سير آليات السوق الحرة»”' '". 


ولأن قوى السوق السريعة الضاغطة ستجعل من المدن تلهث في اتجاه 
التكدس والتوسع واحتمال انهيار البنى التحتية التي لا تستطيع مواكبة هذا 
الإيقاع. يقول زباري: «ومع زيادة التوسع العمراني والخدمات الأخرى المصاحبة 
على حساب الأراضى الزراعية» وفى ظل غياب سياسات المحافظة على الأراضى 
الزراعية. أو وجودها وعدم تطبيقها بسبب عدم صمودها أمام عجلة النمو 
الاقتصادي والتوسع الحضري؛ ستزداد معدلات خسارة الأراضى الزراعية 
المحدودة أصلا. ومن جهة ار سيؤدي النمو السكانى إلى زيادة الطلب على 
إنتاج الغذاء محلياء وسينتج من ذلك زيادة استنزاف المياه وتملحهاء وتكثيف 
الزراعة في | راضي محدوده . واستئزاف المراعي بزيادة حمولتها الرعوية» اسع 

. من ذلك كله زيادة دذهور الأراضي الزراعية وتصحرها. وفى فى النهاية ا 7 . 

(19) وليد خليل زباري» قطرات خليجية : قضايا وتحديات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية (المنامة : جمعية علوم وتقنية المياه. .)5١١4‏ 


(١5)المصدر‏ نفسه )2 ص 014 
١(‏ /الصلذر نفسه. ص 5 


١8 


السياسات الإصلاحية أولاً: وفيه اشتراك مع سيناريو «السوق أولاً» 
من حيث سرعة النموء مع افتراض تدخل الحكومات بشكل قوي وفعال 
وتنتسق عال لتتيقيق قدو أعلى. من :العكزالة الاتحتماعية وصفاية أكير 7 
مع إدماج القضايا الاجتماعية في المعد التخطيطي للتخفيف من الاثار الاجتماعية 
المترتبة على النموء وتكون للقوانين قوتهاء وللخصخصة إيقاع متوازن. 

وقصور لساري تجرف الديوظ راط" والخقائية فى" الجتطنقة..واتجاه ووليا 
لتفعيل التنسيق إلى التكامل والاندماج» ما يجعلها كتلة واحدة» وسيخفف 
التوترات فى المنطقة. «وتحت ظروف هذا السيناريو» ستنخفض معدلات النمو 
البتكاري نت : السطنة خنها ف سينا زهو النوق معي" لبها تياك اللسكانية لقال 
التي تشمل التخطيط الأسري وحصول المرأة على حقوقها ودخولها سوق 
العمل. وارتفاع معدل التعليم. والاهم من ذلك التخطيط والسياسات الفعالة 2 
إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية عن طريق إصلاح التعليم وبرامج التدريب. 
وسيكون معدل النمو السكاني مقاربا معدلاات التنمية في قطاع الخدمات والقطاع 
الاقتصادى وخطط التنمية البشرية»”"". 


ويشير ا ا إلين أن ٠‏ النمو سيستثمر . 0 سيكون 
جهه. وبواسطة اتباع سات التخطيط الحضري المتكامل من جهةه 
0.0005 
د الأمن آولا: هيل هذا الستاريق «غالما :عليه بالكذاقفينات :و الهنو ا حسن 
الأمنية» يسوده عدم المساواة والنزاعات على المستويين الوطني والإقليمي. 
وتتدهور فيه القيم والأخلاق الاجتماعية والاقتصادية» ويمثل نخبا تعيش في 
مقاطعات محميه. ونحمي امتيازاتها بواسطة التتحكم 2 الغالبية وتستغل وندير 
المواقة لطي ع 0 


(6١5)المصدر‏ نفسه. ص .80٠56‏ 
( المصدر نفسه. ص .14١٠5‏ 
(4؟)المصدر نفسه. ص 108. 
(56)المصدر نفسه. ص .6١١‏ 


تحت تجاذبات إقليمية ودولية» وتوتر شبه مستمرء في حين إن قوى المجتمع 
المدى مر الكل سرع وتشكل ضغوطات على بعض الأنظمة للمشاركة في 

صنع القرارء وهذا قد لا يتوافق مع العقليات الفاعلة في مفاصل الحكم في هذه 
00 ما يعني المزيد من القيود للحفاظ على الوضع والمكاسب القديمة». 
«وتحت هذه الظروفء ينتشر الفساد الإداري والمالى. ويقود المسؤولون 
الكاتسدو الممرح الاتعسادى فى عنام دول بوحرف دتلكر :الى غترروت 
الاستثمارات وإحجام القطاع الخاض عن الاستثماز يسيت: الفساد» وكذلك 
بسبب عدم الاستقرار الداخلي. وتزداد معدلات البطالةء» وتهبط مؤشرات التنمية 
التشرية إلى أذ مستويافهاج وقزداة الفهوة بين الشرائح الفقيرة والكنية فى 
المجتمعء وتتكتل فكات المجتمع المختلفة ا تركيبات قبلية/ طائفية دينية/ 
إثنية بدلا من الالتفاف حول مؤوؤسسات الدولة» وفيا ولك الى كيت النسيجح 
الاجتماعي للمجتمع الخليجي» 00 


فت الاشعدامة أول؛ .وهو الننيدا ريق القوااؤن مين ' الحيية: الاقتهنادرة: والعدالة 
الاجتماعية والاستدامة البيئية» مفترضاً رسوخ الديمقراطية والشفافية» مؤدياً إلى 
تحسن كبير في مستوى الحوكمة. وتكون العلاقة بين الحكومات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني متوازنة» تؤخذ فيه القرارات بشكل تشاوري/ تشاركي. 
فيه تصل المنطقة إلى فدرالية لها وزنها وقدرتها على صد المخاطر الخارجية. 
«ويتم تطبيق سياسات سكانية فعالة لتخفيض معدل النمو السكاني ليكون مقاربا 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والموارد المتوفرة» تشمل تدريب وتأهيل العمالة 
الوطنية لتحل محل الأجنبية عن طريق إصلاح التعليم وبرامج بناء القدرات 
الهادفة إلى تحويل المجتمع الخليجي إلى مجتمع متقدم علمياً ومعرفيأء وتمكين 
المرأة ومنحها حقوقها السياسية والاجتماعية ودخولها بشدة فى سوق 
العمل»'"'*. ويدعم كل هذا التخطيط المتكامل والقوانين الصارمة الهادفة إلى 
تقليل الضغط على الأنظمة الإيكولوجية والنظر إلى ما وراء الوضع الراهن من 
أجل استدامة الموارد. 

مما تقدمء نجد أن البحرين تنتهج نهجأ خامسا هو خليط من هذه 
التضورانته الأريغة ١‏ إذ إنها متحف فرضا كبيرة لقوئ التغيير المعسيدة علن 


(13)المصدر نفسهء ص .5١7‏ 


(71)المصدر نفسه > ص .1١8‏ 


الشركات الكبرى التي لا تقيم وزناً إلا لأرباحها المنتظرة» خصوصاً وأن الكثير 
مرخ الشر كنات اليوم تعتمد يدا «اضرب واهرس» استثمارياء وذلك بعقد 
الصفقات السريعة في الدول وبيع الحصص بأرباح جيدة ومن ثم التخارجء غير 
ال نان التى جرّتها وراءها أثناء عقد هذه الصمفات" لا على. المستوى 0 
ولأ"التكاىء ولا الالعصادي» لاوا غير مهسي ,لاذه لاحم لياه ول 
وجذور. ولا ارتباط بمكان بعينه» ولا توجد منظومة قوانين متكاملة وصارمة 
تحد من اثارها. وهذا الضغط ما سيفقد (بل انفد المدن تطورها الطبيعى. 
والبحث عن خياراتها الخاصة» حتى إذا صحا الناس من النوم وجدوا أن أفقهم 
ومجالهم البصري قد تغيّر عمًا ألفوه لعقود مضت. 


او 0 لعن القرار 0 وحسب » 0 داج 
وذ دلا ا | عرف ب "المشروع 0 فإن 0 ايده تظل 
المو اليد الخارجية: بقيادات 00 سينا شئية مر خصه وتاك نقابات 51 
وغيره. إد إن الهاجس الأمقى فى بعاليا :فى “ظل الانيتقطابات الشرشة التين 
تتعرض لها المنطقة. وهذا ينعكس على الكثير من المفاعيل اليومية» ومنها 
حرية التعبيرء والتعاطي المنفتح مع القضايا العامة» ومنها المشاكل السكانية 
التى'ثتراها قو ضياسية هنا أنها امر مترتبط بإرادة 'سياسية ”فى الأسامن ولبستت 
تبعأ لبرامج تنموية؛. وهو ما أطلق عليها «التجنيس السياسي». 


وافى الوقت كاتا “فإ البتحرين قد :وفعت مخطظا السترات العشرين المقيلة 
المعروفة بالرؤية الاقتصادية .5١7٠‏ والقاتئمة على ثلاثة مبادئ: الاستدامة 


هذا الخليط من المناهج يعمل على تغبيش الرؤية وعدم الوصول إلى 
هدف مستقبلي واضح أبعد من التسيير اليومي للأمورء وهذا ما يجعل البحرين 
مشدودة من أربع جهات متناقضة الاتجاهاتء. ما يخلق فراغا مهما غالبا ما 
يستثمر في اتجاه المصالح الذاتية» وتحرك دوائر نفوذ مختلفة مستفيدة من حالة 
القلقلة التي يخلفها أي وضع. ومع أن مصادر الشد هذه ليست واحدة وليست 
متساوية في قوتهاء إلا أنه من الواضح أن ليست هناك - إلى الآن ‏ قوة غالبة 
تخافا: 


١ 


الخلااصات 


لقن أفرزكه الحالة:الديافتة :والاقتضاكية الحرودة كقر ١‏ هن المتغيرابك النن 
انف امل فى ص أو الجقواف المشاكل ‏ التى: راض عور الوق لكا د 
التعليم والانفتاحء وأثر شحّ إنتاج النفط في البلاد بما جعلها في فترة كمون 
العدة هن السو ات كيل أن تقوو إها ”ان الكون وى اتانيه او “لا تكون» لجر 
إظاذقديه السمعتتريع: الاستقرزه البر بوالتعره وتعالكه الا بزاع القارية ترما 
وعلى مساحات ضخمة» بينما يعتبر وجود أكثر من 5١‏ ألف طلب إسكاني 
ا ا ا م ا 0 
للحصول على طلباتهم» بينما يرون المشاريع السكنية الفخمة تقام على مقربة 
منهم من دون أن يستطيعوا أن يقتربوا منها بفعل أسعارها العالية جدا. 


إن الفواتية مها" القى: لانت ف رده المقرورة سارف "على : تملك لضفه 
كلت الى لنت ان , اسع ادعب لفوت العادنة على بده ور 
مهاراتها أملاً في خلق حراك اقتصادي حينما تتخذ البحرين مقراً إقليمياً تعدد 
كتير مق "الشير كات المتعددة الأنشطة. ولكن هذا الأمل اضمحل» إن لم يكن قد 


تبخر مع الأزمة المالية» وبقيت شواهد هذا التغيير قائمة ماثلة. 


فلقك ا صمععف 'النهروه كما الاق "كك نو يحاقف موا ضيه أملهاء 
فحدث بت وانقطاع بين بقية من ثقافة محلية خاصة باتت اليوم كالحة بفعل 
الهجمة الإعلامية الثقافية الآتية من الفضاءات المفتوحةء والتفضيل المحلى 
لنوعيات معينة من الثقافة والألسن» وصار المواطنون أقلية كبرى في بلدهم 
البوم..وزإذا :ها «استهرت .ؤتيرة تزايك الاجاتنية المتدفقين إلى البلاه» بحسب ها 
شين إلبة الحدول السابق»: أى. أن التعداد: تضاعف //ا ”7 "هيزة “فى السنوات 
العشر الآاولى من المرن الحالي. فإنهم ‏ حسابيا - سيشكلون في العام الا 
ما نسبته 74 بالمئة من السكان ما لم تتخذ الخطوات الضامنة لعلاج هذه 
الظاهرة: والغريب: أن .مشكلة الخلل السكاتى تتاقشن :منذ حوالى :” عاماء 
ونشكو. فيفه" دوو لون رلا هوون ب الشكوق» وكانيا كارن كود قفرت 
على هذه الجلدان .فى تحيق إن الخلول»كى الاق المسؤوليق: والمة عدو 


(5) وَرْدَ في الحديث الشريف أن «المنبتَ؛. لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى»» وهو الذي تنقطع عليه 
المؤونة والراحلة في وسط التتبفر 8 من دون أن يصل إلى مراده ومقصده. 


1 


ولكن وقد انفلتت الجياد من الحظيرةء صار صعبٌ أن تعاد إليهاء فيغدو 


كما انبت المواطن البحريني عن جذور ثقافته المؤئرة. وهذا ما سينعكس 
حتماً على الجيل المقبل أولاء وبصورة أكثر وضوحاً في الأجيال التالية» وهو 
عدم ارتباط الأجيال بمكوناتها الثقافية البيئية» فهناك عمل دؤوب لإبعاد الناس 
عن التعاطي مع البحرء والتفاعل معهء إذ غدت الواجهات البحرية حكراً على 
من يدفع ليستمتع بهاء وإذا كانت هذه الواجهات قد صمّمت لغير السواد 
الأعظم من المواطنين» فإن هذا السواد سينكفئ على ثقافات أخرى» في الوقت 
الذئ استحال. الحوام الأخضر (الزراعى) افي البحرين .إلى خزام رماذيئ تفعل 
تناقص الرقعة الزراعية» وهو المكون الآخر الذي بالكاد يتنفس اليوم. 

إن تحول البلاد (أي بلاد) إلى مجرد «مكان» للرزق والعيش من دون أن 
تتجذر علاقة الإنسان به» ومن دون أن تتوجه إليه التنمية» ومن دون ربطه 
بدوائر انتمائه النابعة من الخاص القريب إلى العام البعيد.» سيجعله منفصلا تماما 
عن هذه البلاد. إذ يعيش هنا والولايات المتحدة ة (حلم قطاع واسع من جيل 
الشباب) أقرب لهم من أقرب قرية أخرى. ومع وجود «عجين» من الألسن 
واللغات المختلطة التي يضطر المرء معها إلى استخدام «لغة عالمية» في الغالب 
تجعل من لغته العربية لغة ثانية وثانوية خصوصا مع دخول اللغة الإنكليزية إلى 
جذور الأسر وليس خارج البيوت فقطء فإن هناك قلقا حقيقيا على الهوية 
الناشئة في مدن طافية ليس لها جذور. 


١: 


)6( 
المشاريع العقارية والخلل السكاني 
حالة قطر 


محمد هلال ١‏ لخليفي”*' 


ب 


أحاول في هذا التعقيب أن أنظر في القول التالي: «تمثل ظاهرة ربط 
الإقامات طويلة المدى الممنوحة للأجانب بشراء العقار نقلة نوعية وجوهرية فى 
نيا سات دول فسعاس الشعاون جر ل العركية لكات :فسن ليور الالية 
الجديدة كانت التركيبة السكانية ناتجة بشكل رئيسى من تدفق العمالة الوافدة إلى 
المعظمةى كاقم فثزر مشعلى- القواو.والسيفمويق الى الأ غةاف العرايدة لز اديه 
فى المنطقة مبنية على أنه «أمر لا بد منه» لتفعيل النمو الاقتصادي فى 
المفظفة. آنا سع.ظيوى الألفية الثالقة بوزتتلوى اللسيامه العقارية الجديية» :ققد 
تحولت رؤية متخذي القرار إلى التركيبة السكانية في المنطقة من عنصر إنتاجي 
كطلي التظيجية وتتسقس إلى مادو لي لين .فلي اللذون ابسيسابه توا ! 
اجتذابه فعلياً وتصميم سياساتها ورؤاها حوله». 


وتنطلق وجهة نظري من أن الخلل السكاني في دول مجلس التعاون قد نتح 
من مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تشكلت 


(:) كاتب وصحافي في جريدة العرب القطرية . 

نَوَدَ أن نسججل هنا اتفاقنا مع الكاتب في التحليل والتفسير والوصف للتأثير الحاسم للنظام السياسي 
الاقتصادي الذي تشكل نتيجة السيطرة على موارد النفطء والذي عرضه الباحث في مواقع متفرقة من الكتاب. 
خلافنا فقط هو في النظر إلى المشاريع العقارية باعتبارها تشكل نقلة نوعية وجوهرية في سياسات دول المنطقة 
حول التركيبة السكانية. 


١ 05 


على أثر استخراج النفط وتصديره. وهي عوامل ما زالت فاعلة تنتج الآثر ذاته. 


لقد تبلورت هذه العوامل في (نظام) متعدد الأبعاد «أسس للمعطيات 
السكانية السائدة في المنطقة». وهو نظام تحكمت فيه مجموعة من الأفراد. 
مترتعة على هرم (السلطة). وسخرت موارد المجتمع خدمة لمصالحهاء ولقد 
تحلقت حولها دوائر من المنتفعين تتفاوت قربا وبعدا من مركز (السلطة). وقد 
تكس أثر هذا التحكم والتحلق في المصلحة الخاصة» باعتبارها قيمة أساسية 
تحكم علاقات الأفراد وتوجه سلوكهم.ء خصوصا في مجال المعاش العام. وهي 
مصلحة خاصة لم تنضبط بالمصلحة العامة ولم تراعها أو تهتم بها"''". 


وفي ضوء هذا الفهم فإنني أنظر إلى المشاريع العقارية التي اجتاحت قطر 
باعتبارها نتيجة للنظام السياسى الاقتصادي الكواتل وتعبيرا عن سيادة هذه القيمة 
(المتصاححة الخاضة )زان السماح للأجانب بالتملك ومنحهم إقامات سكنية. 
لا تمثل «نقلة نوعية وجوهرية» في سياسات دولة قطر. كما أن النمو السكاني في 
معظمه لم يكن «أمرأ لا مفر منه؟ء أي أنه لم يكن يعبّر عن حاجة إنتاجية لا يمكن 
لاحظوا أن منطقة الدفنة (الخليج الغربي) التي تعجّ الآن بعمارات تتجاوز الثلاثين 
طابقا لم يكن فيها قبل سنوات معدودة من البناء إلا عدد محدود لا يتجاوز 
أصابع اليدين. فندق «الشيراتون» ينتصب بأدواره الأحد عشر في الجزء الشرقي من 
المنطقة. و«عمارة السلام» التي لا تتجاوز الثمانية أدوار» ومبنى «منظمة الخليح 
للاستشارانت الضنا ١‏ الفى :لذ تعيعاوز تلذنة: داز على الكورنيش. ولمجمع 
إسكان الحكومة» وعدد آخر قليل من العمارات يمكن تمييزها الآن على كورنيش 
الدوحة من بين غيرها من الأبراج العالية. وما ينبغي أن نوضحه أن منطقة الخليج 
الغربي قد صمّمت في الأساس لتكون ضمن هذه الحدود في ارتفاع بناياتهاء أي 
بين الثلاثة أدوار على الكورنيش والاثني عشر دورا في الداخل. 


وعم كنك نطقة الكليع اغربى: (الدفةة الى .طيرت: إلى المجرد عه 
النصف الثاني من ينات المرن الماضي. مخططة وموزعه إلى فسائم. 


)١(‏ سبق لنا أن كتبنا مقالاً لم ينشر الاستبداد التسويغ والتكريس؟» أكّدنا فيه دور دخل النفط في 
تكريس الاستبداد. وتقوم فكرته الرئيسية على أنه كلما كان المستبد بالسلطة يعتمد في إدارة معاش الناس في 
امجتمع على مصادر لا يسهم الناس في إنتاجهاء كان أكثر استقلالية عنهم» وكانوا هم أكثر تبعية له. وكان له 
بذلك (استقلالية الحاكم وتبعية ا محكوم) الأداة الت يكرّس بها استبداده بالسلطة. 


١45 


لكنها خالية من العمار. والحركة العمرانية فيها لا تكاد تذكر. فى هذه الفترة 
كاقنه مار نابى قفد بالتعر كه العجرابة المعيكلة فى ريا القنادن. و العدا رات 
السكنية وعمارات المكاتب وغيرهاء وما رافق ذلك من حركة تجارية وسياحية. 
وما زلت أذكر أن أحد الإخوة من أصحاب رأس المال قد حدثني قائلا ما 
معناه أن الشيخ حمد بن خليفة قد قال له: لماذا لا تبنون في الدفنة؟ فأجابه : 
لا يمكن أن نبني دون أن يكون هناك مستأجر. فرد عليه الشيخ حمد: نحن 


لذلك: الى يكق: القانون الزقم: 5 البينة :50 ينان تنطيم: البناء فى :منطقة 
الأبراح بالدوحة الحديثة بعيدا عن هذاء فهو يؤكد في مادته الثانية التزام 
«ملاك العقارات. . بالانتهاء من إتمام بنائها خلال خمس سنوات» من تاريخ 
العمل بهذا القانون. ومن تاريخ التعاقد أو التملك بالنسبة إلى الملاك الذين 
تؤول إليهم الملكية بعد تاريخ العمل به. ويجب على هؤلاء الملاك الحصول 
على التراخيص اللازمة والشروع في البناء قبل انتهاء الثلاث سئوات الأولى 
من المدة المشار إليها». ويؤكد في مادته الثالثة أنه «في حالة عدم التزام 
المالك بالشروع في البناء أو إتمامه وفقا لأحكام المادة السابقة. يجوز لوزارة 
الشؤون البلدية والزراعة استرداد الأرض مع تعويض مالكها عنها وفقا لقوائم 
الأسعار العامة المعمول بها وقت التعاقد أو التملك. وبحد أقصى )5٠(‏ ريالا 
للقدم المربع للعقارات المخصصة لأغراض السكنى». و(١150)‏ ريالاً للقدم 
المربع للعقارات المخصصة للأغراض التجارية». ولكي يحال بين مالك العقار 
وتسعيها رفيا فضاء جاءت المادة الرابعة لتمنع المالك من «التصرف في العقار 
تصرفاً ناقلا للملكية إلا بعد إتمام البناءء وأداء كامل الثمن نقداً أو تقديم 
ضمان مالي تقبله وزارة الشؤون البلدية والزراعة» مع سداد الرسوم المقررة. 
ويثبت إتمام البناء بشهادة من الجهة المختصة بالوزارة». وهذا يكشف ليس 
فقط عن التحكم والاستبداد في اتخاذ القرارء بل وعن (العقلية) و(النفسية) 
القن شك تخد القراليء والقران لا ميدن على الياف شار عه شن قبل 
المواطنين». ولا على حاجات حقيقية تهمّ المواطنين أو السكان. وإنما يصدره 
من بيده التشريع والتنفيذ؛ معبّرأ بذلك عن حاجة الحاكمء حقيقية كانت أو 
متوهمة. فأن نكون الأفضل والآحسن والأكبر والأطول بناء على تلك الحاجة». 
ومقارنة بما في دبي و ابو «ظيى أو اللتحريق: ... النه والمشن بيدا على 
حاجات المواطنين؛ فهذه تتحقق عرضاً. لذلك شُرعَ في بناء الأبراج في منطقة 
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الخليج الغربي”"”» لتبز أبراج دبي» وليس بناء على حاجات حقيقية للسكن”". 
إن من يشغل هذه الأبراج هو موضوع يُفكر فيه لاحقا. ولا بأس أن تهدم 
عمارات لينتقل شاغلوها إلى الأبراج الجديدة!! 


هذا مثال للوجه الأول الذي تكون أثر السيطرة في موارد المجتمع 
والاشعتدات باليلظة السناضة” 


تت 
أما عن دائرة المصالح وأصحاب النفوذ المتحلقة حول مركز القرار» فنأخذ 
(الشززكة المتحدة للتمية» مثالا لها :فهنذه الشركة تأبست بالعرسوم الرف ؟ 
ليؤية 41:54:56 نوادوجت :فين موق الأوراق"المالية قن عدوي ان ماين 07 
وبحسب موقع الشركة» «يعتبر مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أكثر 


المسحتمرزين نجاحا في دولة قطرا. ويعثبر المشروع اللؤلؤة المشروع اكير 
للشركة المتحدة للتنمية» حيث تصل كلفته الاستثمارية إلى مليارات الدولارات». 


وخدمة لهذا المشروعء أو بمعنى أدق لتعظيم الاستفادة وتحقيق أقصى مصلحة 
من هذا المشروع. انبثق عن الشركة المتحدة مجموعة من الشركات مثل «شركة 
الشرق الأوسظ الخر فاو اعبات مس كوه وااشبركة رونوضسكا الشترف الا وسظ) 
بغرض العمل في تطوير البنى التحتية للمارينات في مشاريع الواجهات البحرية 
واشركة قطر لتبريد المناطق قطر كوول»» إضافة إلى ١تأسيسها‏ لعدد من الشركات 
المتخصصة في تقديم خدمات متنوعة» تشمل إدارة الضيافة والترفيه» والآزياء. 
وإدارة المرافق» وإدارة الممتلكات.» والدعاية والإعلان». وتقنية المعلومات»). 


ومشروع اللؤلؤة عبارة عن جزيرة صناعية من الأراضي المستصلحة من 
اللعر تدر كلفقيناا ىق أ نلجونة دوالار أمويك و تعط «قارة كرا (148 تشكتار)ءى 
بذلك الأول والأوسع من نوعه في قطر. ويضم المشروع ٠١‏ مناطق سكنية يجري 


(0) يمكننا أن نشير إلى أن بحيرة الخليج الغربي كانت أوَّل المشاريع العمرانية التي طرحت لتضاهي ما 
لدى.دن. وقد :طرحت ف النضفالأوّل من تسعييات القرن:الفاكت وظلت :دون إغمار إلى.فتزة فتأخرة من 
بداية العقد الأول من هذا القرن. 

(©) كَشَفَ جهاز الإحصاء عن أن عدد الباني في الدولة قد بَلَعَ ١541‏ ألف مبنىئ وذلك في تعداد 25١٠١‏ 
بزيادة قدرها 5٠‏ بالمئة عن تعداد 2.٠٠١5‏ وكشف عن وجود 8: ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة تمثل ١4,5‏ 
بالمئة من نسبة الوحدات السكنية في قطر. انظر : العرب (الدوحة). ه/ .7١1١١/١١‏ 
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تطويرها في فترة خمس سنوات تنتهي مع حلول العام .)*50١١‏ وكان يتوقع أن 
ينتقل المستثمرون الأوائل إلى الإقامة فيه في العام .٠٠١8‏ 


ويتكون مشروع اللؤلؤة من ٠١٠٠١‏ فيلا وبيت وشقة ومنزل» من المتوقع أن 
تتسع ل 40٠00١‏ شخص. كما يشتمل المشروع على فنادق من فئة ال 0 نجوم. 
تضم 8٠١‏ غرفة» ومرافئ ثلاثة تتسع ل 2٠٠‏ مركبء. كما ستضم الجزيرة ناديا 
لليخوت ذات مستوى عالمي يمكنه أن يخدم مجتمع الإبحار العالمي والإقليمي 
والمحلي. ومدارس. إضافة إلى محلات تجارية ومطاعم رفيعة المستوى. كما 
سيشتمل المشروع على حوالى ١٠٠٠16١م'‏ من المحلات التجارية والمطاعم 
ومراكز الترفيه والاستجمام التي ستستهدف الماركات والمحلات العالمية الشهيرة. 

1د 

هذا هو مشروع اللؤلؤة» المشروع الأكبر للشركة المتحدة للتنمية التي 
اسيك كما ميلقت" الإشارة فى العاء 7455امنوهنا ليه أن اذكو أن الثمو 
العقاري فى التسعينيات من القرن الماضى كان منطلما فى إمارة دبى على وجه 
الم وقد ارتبط في جانب منه بالمضارياك لساري فكانت الشمق 
اشخرى لناع .ف الوم القيته: الغياناً: ركان اريك كل فرص الكل عمتجا أبن 
مال أن يطوّر مشروعاً عقارياً ليجني من ورائه أرباحاً سريعة ومضمونة لا توفرها 
مصادر أخرى. وكان هذا الذي يجري في دبي ليس نعيذا عرة أعية أولتك الدين 
أسسوا الشركة المتحدة للتنمية ومشروعها العقاري اللؤلؤة. فهذا المشروع قد 
أسس في أذهان أصحابه وعلى الورق انطلاقا مما كان سائدا في دبي. 

وعندما انطلق المشروع ذهنياً وواقعياً لم يكن موضوع التملك ولا الإقامة 
ضمن دائرة المفكر فيه. وهذا يفسر أن قانون التملك لغير القطريين قد صدر في العام 
(القانون الزمى ١‏ لبينة 40176 اببعة عمس محواق من تاسيس الشركة 
المتحدة للتنمية» الذي أجاز «لغير القطري تملك العقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج. 
ومشروع بحيرة الخليج الغربي؛ ومشروع منتجع الخورء بالشروط والضوابط التي 
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء». المادة ( )2 وأن ينتفع ب «العقارات لمدة لا 
تجاوز (49) سنة قابلة للتجديد لمدة أخرئ ممائلة + فى المناطق الاستثمارية الثى 
يصدر بتجديديها وبشروط وإجراءات الانتفاع فيها قرار من مجلس الوزراء». ْ 


(:) إلى الآن لم يتم الانتهاء من المشروع. 
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وعندما لم يؤد مجرد العملك الن: تمسويق المشروع. عبن بعد تين 
)29٠١5(‏ القانون الذي يمنح الإقامة لملاك العقارات غير القطريين (القانون 
الرقم (؟) لسنة ٠٠١5‏ بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر)””*'» الذي 
از /الوزير الداجلية إصداو: تأشيرائك دخول البلاد ومنح تراخيص إقامة للفئات 
التالية. . المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقا لأحكام القانون 
الرقم (/ا١)‏ لسنة 24.2.5٠١5‏ المادة .)١(‏ وحدد «مدة الإقامة خمس سنوات 
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة» المادة (7)» وأكد في المادة السادسة 
بالإقامة. إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصةاء كما أجاز 
الوزير الداخلية أو من ينيبه» في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدهاء منح 
المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ 
انتهاء إقامته أو رفض تجديدها» المادة (/ا)» وأكد إلغاء «رخصة الإقامة 
المرحهن: الها ة فى ”الا لانت القاليه 1510194 ليق انه هنل شايهنا را علي 
معلوف انك ال مسد انق عو مسي :]75 كان فى امتعمور اد اقامة جما تهناد 
أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو 
الصحة العامة أو الآداب العامة. (7) إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له 
بالإقامة» المادة (8). 


وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السحكيةة 6 ثم ثلاه قرار مجلس 


(0) أعلنت الشركة المتحدة للتنمية» المطوّر الرئيسي لمشروع «اللؤلؤة ‏ قطر؛., أن جميع المستثمرين في 
الجزيرة يمكنهم الآن التقدّم للحصول على تصاريح إقامة في قطر. وحصل ثلاثة من سكان الجزيرة -أردن» 
وهندي» وبريطاني ‏ على أوّل تصاريح إقامة في قطرء بموجب القانون الحديد الذي يسمح لغير القطريين بتملك 
العقارات والوحدات السكنية'في قطر. وبهذه المناسبة. قال السيد حسين الفردان. رئيس مجلس إدارة الشركة 
المتحدة للتنمية : «نتقدم بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من المسؤولين بالدولة. وهذه 
لحظات ميمة بالنسية لكان #اللؤلؤة عأقطريء وكدللك اليه لجميع الأطراف المعنية». واعتير الفردان هذه 
الخطوة إنجازا جديدا يُضاف إلى إنجازات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدّى, 
وولي عهده الأمين مو الشيخ تيم بن حمد بن خليفة آل ثاني في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2507١‏ وقال «لقد 
عملنا جميعا مع الآخرين لتحقيق هذا الإنجاز. ومن المؤكّد أن ذلك يشعر المنتفعين بالوحدات السكنية في 
«اللؤلوْة ‏ قطر» بسعادة غامرة لحصوفم على تصاريح إقامة في قطر بمجرد شرائهم وحدات في الحزيرة». انظر : 
«إصدار أولى تصاريح الإقامة للمنتفعين بالوحدات السكنية باللؤلؤة ‏ قطرء» اللؤلؤة-قطر (الدوحة) (7 
حويوان/ يونيو )١١‏ . <21112-156ع 6664 - (1]]2” مدن .رخ٠ط‏ ل ك/ 0121.0 211عمع15. /50// :مااط > 
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والوحدات السكنية فى قطرء الذي أضاف ثمانى عشرة منطقة لتلك التى تضمُنها 
القانون الرقم ١07‏ لسنة ا الوم كت رفن بقوائر المستعين التى عدن 
حول مركز القرارء فكل يريد نصيبا! ! 

وإذا علمنا أن بعض مؤسسي الشركة المتحدة للتنمية هم من القريبين جدا 
من مركز صنع القرار واتخاذه. تأكد لنا ما قلناه ابتداءة عن طبيعة النظام الذي 
تأسس إثر استخراج النفط وتصديرهء فهو نظام يقوم على الاستبداد بالقرار العام 

وبعد لسنا فى حاجة إلى أن نسوّد الورق بأمثلة تؤكد هذا الرأي» فالآمثلة أكثر 
مما يحصى!! ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن مكتب تسجيل تملك العقار فى 
البلدية لم يسجل منذ إنشائه أكثر من 7١‏ حالة تملك». وإن اثنين فقط قد حصلا على 
الإقافة الفوتطى لمك “له او اكتد وو :للقن :فالعا له عدو ناحو اطيفة: 


اذى لتقل يه السطرة على امخرن البقطء الدلاقة تراكي التخدان :و اسسعميره ولب 
تعرف قطر سياسة أو استراتيجيا تحاول أن تصحح الخلل. وكل الاجراءات التي 
اتخذتها هى محاولات للضبط والسيطرة سواء بالموازنة بين عدد أفراد الجاليات 
أو بواسطة طبيعة التأشيرة الممنوحة للعمال غير القطريين أو غيرهاء لكي تضمن 
أن لا تتضرر مصالح النظام السائد. والقارئ لمواد القانون الرقم (؟) لسنة 
7 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات إلى قطر. يلاحظ كيف حاول المشرع 
الاحتياط للسيطرة على منح الإقامة (انظر المادتين /ا و8 المشار إليهما آنفاً). 
وتأسيساً على هذا نظرنا إلى المشاريع العقارية ضمن هذا الاعتبار. 


وبعد فإننا على قناعة بأن تصحيح الوضع السكاني المختل هو في الواقع 


القطريين بوزارة البلدية» في : ملحق صحيفة الشرق الاقتصادى. /0؟7/ 7/ .5١311١‏ 


1 


)3( 
تعقفيب ختامى 


المشاريع العقارية: فيل بِيْض أم خلل سكاني” 


0 


بودي هنا أن أتطرق إلى بعض التساؤلات العالقة فى ذهنى وغيري من 
المعقبين حول خطورة هذه المشاريع العقارية الدولية وعلاقتها بالخلل 
السكاني.يمكننا تلخيص التساؤلات ف نقطتين اتعاسي د واحدة تتعلق بالعررض 
(لاآأممن5) لهذه المشاريع. والاخرى تتمحور حول الطلب (1268282820) لها. 
ويمثل هذا التعقيب خاتمة وتلخيصاً لأهم استنتاجات هذه الدراسة حول جوهر 
للقضية المطروحة (الخلل السكانى والمشاريع العمارية)» وكخارطة طريق 
للدراسات القادمة التي قد تتطرق إلى هذا الموضوع. 

من ناحية العرضء فالتساؤل الأول يبدأ مع مدى جدية هذه المشاريع 
العقارية وتطبيقها على الأرض والواقع. ببسيط العبارة» هل ستنفذ هذه المشاريع 
08 وعلى النطاق المهول المتوقع لها؟ وتبرز هذه القضية خاصة بعد تداعيات 
الأزمة المالية العالمية '“على هذه المشاريع. حيث تم إلغاء أو توقيف جزء معتبر 
فنها (ولكة لبنيى كلها از حكن اغلبيقهنا). ندابة غغلينا تفكيك هذه القضية 
المتشعبة لتحليلها منهجياًء وهذا كان هدفنا الرئيسي في هذه الدراسة. في المقام 
الأولء هل النية موجودة من صناع القرار لبناء هذه المشاريع؟ أظن أننا بينا في 
الدواسة .يشكل مسهب: أن الإجابة هي: نعم. فقمنا بإيضاح القوانين التي رسّخت 


(*) المذير العنفيذي لمركز الخليح لسياسات التدمية: 
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أحقيّة شراء المشتري الأجنبي للعقارء وربط الإقامة طويلة المدى بشراء هذا 
في صلب تطلعاتهاء بالإضافة إلى الكميات الهائلة من هذه المشاريع التي تمّ 
تنفيذها فعلياء. علاوة على ما تم صرفه على مشاريع البتن التحتية المصاحية لها. 


في رأيي هذا لا يدع مجالاً للشك أن النيّة لا زالت موجودة وقويّة لدى صُنَاء 
القرار للمواصلة في مسار هذه المشاريع العقارية. السؤال الم افده عد | 
هل هناك نيّة حقيقية لتسكين أناس في هذه المشاريع» أم أنها مشاريع ليس لها 
جدوى ولا تبعات بعد بنائهاء أي ما يمكن تسميتها بالفِيّل البيْض وانط/ا) 
(0215م1516؟ هذا السؤال مركبء ويحتاج إلى استفاضة في تفسيره. في المقام 
الأو: معنن هذ الحا ل البن” أن الهدف الرئيسي من هذه الخطط والمشاريع 
عن طريق بناء وتشبيك هذه المشاريع وتقاسم الآراقي التى بنيت عليهاء بدذون 
الأكتر اك الى ره كته :«بالمختضير.» إإنهنا كانت عملة تضبة كبرق بو والتالى 
فإن هذه المشاريع التي تم بناؤها لن يسكنها الوافدون بل ستتحول إلى مدن 
أشباح بعد أن قامت بدورها الرئيسي في تحريك رؤوس الأموال وجني الأرباح. 

كما بِينَا في الدراسة» قد تكون النية الرئيسية من هذه المشاريع هي تحريك 
رؤوس الأموال. ونحن لا نعلم بالنواياء لكن النقطة الرئيسية هي أن لهذه 
التطورات المادية منطقها الذاتي (1.0816 [1216522) تقوم من خلاله بمرض وقائعها 
على الأرض بغض النظر عن النوايا الأولية» وهذه الوقائع على الأرض تدفع 
بشكل قوي نحو توطين الناس في هذه المشاريع. فحتى لو لم تكن النية الأصلية 
هي توطين أناس في هذه المشاريع. بل كانت فقط تحريك رؤوس الاموال في 
غملية قن كوة أفرف إلى التضيبف: فالقول: يأك :روس الأموال والسنندية ينها 
ستقف مكتوفة الأيدي, وسثر ضى بأن تبقى هذه المشاريع شاغرة ء يعبر عن فهم 
ضيّق لمنطق رؤوس الأموال وتحركاتها. وكما رأيناء» فقد سمحت البحرين 
لملاك العقار الدولي بالتصويت في الانتخابات البلدية لعام .50٠١‏ كما مدّدت 
الإمارات مذة الاقامة المرتبطة بشراء العقار من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات في 
عام .70١١‏ كما تدل تصريحات المسؤولين عن هذه المشاريع إلى أنهم 
يتطلعون إلى إعادة المشاريع التي تم إيقافها متى ما سنحت الفرصة»ء هذا 
بالإضافة إلى نيّة لبناء مشاريع عقارية ضخمة جديدة. وفي رأبي فاننا :سك اهل 
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استقطاب الاسجهار الدولي 5 هذه المشاريع على مدذدى الستواك القادمة. 


ريط الفترسض هو أن عدون الويف كل: :لير تبعلة باتنولة الريةة تعد ريلك 
رؤوس الأموال في القطاع العقاري لا زالت قائمة» فلا زال المناخ والأرضية 
الاقتصادية والسياسية تشجع الاستثمار في العقار الضخم كالقطاع المفضل في 
المنطقة؛ ولم يطرأ تطور ملحوظ على أرض الواقع ليغيّر هذا التوجه على 
المدى المتوسط والبعيد. 


الوجه الآأخر من العملة يتمحور حول تواجد الطلب الحقيقى على هذه 
المشاريع. هل هناك الكتلة العددية من الأجانب المستعدين لشراء العقار والسكن 
في هذه المشاريع اله الضعحخية ؟ 
-- 
لنبدأ بالمسلّمات. كما بيّنت الدراسة» فأظنه من الواضح أن الكتلة السكانية 
للمواطنين والوافدين المقيمين حالياً في دول مجلس التعاون ليست بالحجم 
الكافي لملء هذه المشاريع التي تم بناؤهاء ولكي تكون هذه المشاريع ذات 
خدوى التضادية ».فين تعمد على تو الجل نات الالاف ميد 'المتكريية. الدولبية 
المستعدين لشرائها أو السكن فيها. لكن هل تتواجد هذه الكتلة من المشتريين 
الدوليين» وهل لهم نية للشراء في المنطقة؟ 


للإجابة عن هذا السؤال علينا أن نسأل مَنْ هم هؤلاء المشترون الدوليون؟ 
السوق الأفضل لاستطلاع هذه النقطة هي دبي» بما أنها السوق الأكثر تقذما والتي 
انتعرت. الكمبة الكبرى فيها من هذه المشاريع. كما بيّنت الدراسة فإن الغالبية 
الساحقة من المشترين ينحدرون من الهند وباكستان وإيران وأوروبا (أكثر من ه0/ 
بالمئة). من الناحية النظرية فهذه الدول لديها القوة الشرائية لاقتناء هذه الوحدات 
العقارية» فالهند تتوقع أن يرتقي مئات الملايين من مواطنيها إلى مقام الطبقة 
الوسطى على مدى العقؤد القادمة» هذا عوضا عن القوة الشرائية في أوروبا وباقي 
تنه الفازة: المتدية:. إذن: أظنة أمرا وافيحا أن الكعلة :والقوة الشرائية موجودة لدى 
مواطنى هذه الدول» من الناحية النظرية على الأقل. لكن هل لدى هذه الكتلة 
القترافية اليفاقد أو لقره لأن تشتري في دول الخليج؟ بيئا أيضاً في الدراسة ما 
توفره دول المنطقة لهذه الكتلة الشرائية» والمتمثلة في كونها منطقة استراتيجية 
تقع في وسط القارات الثلاث التي تمثل مجمل العالم القديم» والتيى تضم في 
طياتها أكثر من ثلثي سكان العالم. ومنطقة الخليج يتطلّع أن تبقى المصدر الرئيسي 
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للطاقة على مدى العقود القادمةء بالإضافة إلى كونها من أكثر مناطق العالم نموأ 
ودخلا. وإذائنا أضننا إلى .ذلك التشريعاث: والقوانين الدى ات سنها لتسهيل شزاء 
العقار وتوفير الاقامة واستقطاب هذه الكتلة الشرائية» فأظنه من الواضح أن 
الحوافز موجودة. وهناك توجه نحو زيادتها. ولا ننسى أيضاً أن انعدام الضرائب 
وسهولة شراء العقار في المنطقة يجعله طريقة سهلة لغسيل الأموال واستقطابها. 

وهذا الطرح يأخذنا إلى هدف هذه الكتلة من شراء العقار في المنطقة. هل 
هي لفرص العمل والتواجد في منطقة حيوية لها عمقها الاستراتيجي والاقتصادي 
والأمني؟ إن كان كذلك فستكون العلاقة بين استقرار هذه الفئة من السكان 
والمشاريع العقارية في المنطقة واضحة وصريحة. لكن قد يعترض البعض أن 
هدف مشتري العقار الدولي الأساسي هو الحصول على سكن غير رئيسي ثانٍ 
أو ثالث. وفي الإجمال سيكون هدف هذا السكن هو السياحة أو العائد 
الاستثماري أو غسيل وتدوير الأموال» وليس العمل أو التمركز في المنطقة» 
وهذا هو الطرح الذي يميل إليه الأخ عباس المرشد في تعقيبه. 


فى الحقيقة. وكما هو الحال عامة فى المنطقة. فإن المعلومات الدقيقة 
وافكطا دهاث ازا هون مدا لضي فين مسواجةة براك قعليس عدر ربعن اد 
سيكون مبنيّاً في الأساس على تكهنات. وفي نظرنا لو أقيم استطلاع للرأي أو 
مسح علمي حول تطلعات مشتري العقار الدولي فستكون دراسة مهمة. على 
الرغم من صعوبتها. لكن يكفي لنا أن نشير إلى ما ذكرته الدراسة في هذا 
النطاق حول أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة قد قضت سنوات وعقودا عديدة 
فى دول المجلس. وهي ليست عمالة مؤقتة كما يروج لهاء وهذا يشير على 
أقل. تقدير إلى أن هناك ءا من الوناقدين. المستفرين أو الذين فقوا تنينة لست 
بهينة من عمرهم في دول المنطقة. 

الأهم من ذلك في رأيناء أنه حتى لو لم يكن العمل أو الاستقرار هو 
الهدف الأساسى لهذه الكتلة من شراء العقارء بل كانت أهدافاً أخرى. فالتبعات 
الجذرية والشعيير :فى االميظلف لز بوالدى قائمة» وسيتواصل بروز مجتمع 
مفكك متحول ذي هوية مبهمة مبنية على نظرية الكانتونات المتفرقة والمغلقة. 

وكما ذكرنا في الدراسة فهناك غموض كبير حول الإطار القانوني الذي 
يطبق على هذه المشاريع العقارية» حيث يفضّل الكثير من المطوّرين أو ملاك 
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الوعفواع انا ركوترا تحت مره يت تناء على الاعراك: الدولية فيمنا 
يتعلق بتشييد هذه المشاريع وإدارة 5 وتحكيمهاء بدلا من أن تكون تحت 
إمرة القوانين المحلية التى قد لا تكون قادرة على البت فى هذه العقود. وإذا 
أضفنا إلى ذلك تفوذ 556 الدوليين في هذه الستتاريم العقارية : فتبرز لنا 
أهمية القضية السيادية من وجهة نظر دول المنطقة. فما يتبلور هو أن التحكم 
والنفوذ في تحديد مسار هذه المشاريع العقارية ومستقبل دول المنطقة السكاني 
واللاقتصادي والسيادي سيكون في أيدٍ أخيية وخارج سيطرة الدولة بشكل كبير ؛ 
ولى بهذا لجان رسكو ماتعول النترفية الدولية ب بوتسي هنا مجموم القواربدن 
والأطر والمؤسسات والدول والرأي العالمي المنوط بها كأداة ضغط في 
المنطقة لصالح المشترين والوافدين قوياً ومتنفذاً ومستفحلا. وبهذا سيصبح المذ 
الدولي ذا نفوذ جذري وعميق في دول المنطقة وفي تحديد مسار مستقبلها. 
ويعطي تعقيب د. منصور الجمري مثالا على مدى نفوذ مواطني دولة الهند في 
دول مجلس التعاون. 


بإمكاننا إذن تلخيص السؤال الجوهري فيما يلي: هل ستتواصل على مدى 
العتقر القادد يهاه المشايس المتارية الدوبة »بول سلتتتى المشترى الدولي .هذا 
العقار؟ إن كان كذلك فعلينا أن نواجه الخلل السكانى بكل تبعاته التى أوضحتها 
اران راق معنا ...كن بمعتيجون يناه االميتادا ريع العف ريا القولية الب يا 
خاوية ينبذها المشتري الأجنبي» وتكون في نهاية الأمر مشاريع «الفِيّلة البُض) 
الكاطةطامء81 عازط/211» وعملية نصب كبرى مصيرها أن تتحوّل إلى مدن أشباح؟ 

إن كان .خذاتق غنم الخياران: .وقن الجالفيةفهنما حتازان: سكان. فى 
زاب المعراعيم :اق وكون التعياو القانى عيبو لانن رالا معي التدول السايطتة. 
فعلى الرغم من أن هذا السيناريو يتعارض مع مصالح المتنفذين وأصاحب 
رؤفيشى_ الأموال ترا إلى الأموزاك الموتفورة بوالتبعاك القضيافة المفرحة نه فقن 
يكون رب ضارة نافعة تقينا تبعات الخلل السكانى المصيرية. لكن فى رأيى أن 
الرفائع والمعطياك الخالية ترس ريقرة الاسعمال الأرك علن: القانى: وليدن فز 
المستبعد أن يتبلور السيناريوان معأ أو في حقبتين مختلفتين. فمن الممكن أن 
يفام الخلن السكاتق المرعيط بالعقان على مدي الغقوة القادفة». حت تصذل 
المنطقة إلى مرحلة من التأزم الحاد في البعد الاقتصادي والسياسي والأمني 
وفي الموارد الطبيعية» فتدخل المنطقة في مرحلة انحسار متراكمة» يتخللها 
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هجرة خارجية لسكانها الوافدين وحتى المواطنين بعد «خراب البصرة». 
ا 


وقد يكون من المفيد في هذا النطاق التطرّق إلى كل من الدول الأربع 
المعنيّة على جدّة. في الإمارات» وفي دُبي خصوصاًء يبدو أن الخلل السكاني 
قد أصبح واكك وو ا ننه الكتير مه ل المشاريع العسارية يكت ستيه 
علن أرضن الواقع (ها عيقاوت ا :6" ألمب فى دبي فقط)ء والكثير منها قد تم 
بيعها وسكنها فعلياً من قبل وافدين ومشترين دويق في المقابل» يبدو الوضع 
أقل شذة في عَمَانَء حيث تحذ الكتلة الضخمة نسبيا من المواطنين من سيناريو 
تفاقم الخلل السكاني بشكل مُستمجل. 

الحالتان اللتان تحتاجان إلى تحليل أكثر تعمقاً هما البحرين وقطر. فى قطرء 
وكيا ركد سيم لسرن حي دلت مدن أن هتا لكا رجي جا لين تقيانن 
الرسمية والمكتفدية تكست هذه 5-06 وهناك اهتمام من الأجانب للقدوم 
إلى الدولة. خاصة مع حصول قطر على أحقية استضافة كأس العالم ,5١٠١‏ 
بالإضافة إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة المترتبة من استخراج وتصدير الغاز 
الطبيعي بشكل موسّع. وتشير المعطيات على أرض الواقع إلى احتمالية تفاقم 
الخلل السكاني وشقه العقاري بشكل كبير على مدى السنوات القادمة. 

في البحرين» يبدو أيضاً أن النيّة موجودة من قِبَلَ مُنَجْذَي القرار للمُضيّ 
قُدُماً في هذه المشاريع الضخمة» كما يتبيّن من تعقيب غسان الشهابي ومن 
القوانين والسياسات التي تم سنّها واتباعها في الدولة (والجدير بالذكر أن البحرين 
هي أوّل من وضع قوانين تسمح بشراء المشتري الدولي للعقار وربطتها بالإقامات 
طويلة المدى. بالإضافة إلى إعطائهم الحق يي لل ايد 
لكن الوضع السياسي المضطرب على الجزيرة قد يكون عاملا منفرا للمشتري 
الدولي في قضية شراء العقار أو الاستقرار فيها. والجدير بالذكر هنا هو أن تبعات 
العلل السكاتى: تاديد اك قر نمم يكل أكتر مهدة فى السترين عقه مقا رننها بباقي 
دول المنطقة». وذلك بسبب قضية التجنيس السياسي وتداعيات حركة ١5‏ شباط/ 
فبراير حول العلاقة بين المواطنين والأجانب على الجزيرة» وهذا يجعل البحرين 
(للأسف) حقلاً خصباً للتبعات المستقبلية المتعلقة بالخلل السكاني. 


كل ما سبق طرحه في هذا التعقيب الختامي قد تمّ توضيحه بشكل مسهب 


ا 


في الدراسةء ونحن هنا تقوم فقط بتلخيصها وإعادة صياغة هذه النقاط في هذه 
الخاتمة . والمتتبع لهذه الدراسة سيلاحظ نقطتها الرئيسية فى أن أوجه الخلل فى 
المحاور السياسية والاقتصادية والسكانية مترابطة. وتغذي بعضها البعض فى 
جدلية مستمرة. وشدد على هذه النقطة د. على فخرو فى تعقيبه» حيث لا يمكن 
فصل هذه المحاور عن بعضها البعض.ء والنظر إليها منفردة. وفحوى هذه 
الدراسة هو أن هذا التشعب المتعمق بين العوامل السياسية والاقتصادية والسكانية 
ل ص ل ا ا ا اس 
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السؤال الملح علينا كشعوب المنطقة» ومهتمين» هو ما يمكن لنا عمله 
على أرض الواقع لمجابهة هذه الشبكة من أوجه الخللن السياسية والاقتصادية 
والسكانية؟ انعدام مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي يجعل امكانيات 
التغيير من قبل المواطنين صعبة. لكن هذا لا يعنى فقدان الأمل والوقوف 
كالمتفرجين في انتظار ما ستفرزه الأيام. 

ان كنت المخاقشة السابقة فنعا فهو أن الآمو لسن :مسوم عد .لزانت 
هناك إفكانة لمعا والة تتاازك تماق الحدن لكات بوسافة الشيق العقارى مله 
وفي رأينا أن أقل ما يمكننا عمله هو مناقشة لوطتو وطرحه على الرأي العام 
بشكل موسّع ومنهجي. وهذا يشمل تحليل وضع وتبعات الخلل السكاني في 
كل دول المجلس ورصد تطوراته. بما فيه أيّة مشاريع جديدة أو قوانين 
وسياسات تدفع في اتجاه تفاقم الخلل السكاني. الأمر في رأينا مصيري. 
ويحتاج إلى العمل الدؤوب والتكاتف من أجل جعل المواطنين هم من يقررون 
مصيرهم بأنفسهم والبسى ‏ الاعشماة علي نيات وأهواء صناع المرار.ء فالخلل 
السكاني سيحدد واقعء ومستقبل أبناء المنطقة ككل بلا استثناء. 


الملامن 


)ا( الملحق ال حصائي 


الحدول الرقم )١(‏ 
تعداد السكان فى دول مجلس التعاون 191/8 5٠٠١/82‏ 


الواقفنون 3 097 213 161 2187 303 7 

المجموع 525 5877 1117 204/48 20090 4/65 09 
/ الوافدون 0 63.0 13 68 9 737 813 8 

30 2 

0 وي ا 

الل 7 

61 600602 

008ؤ200 39 


- 21.10 


الواقفنون 2137 4468 6]024 1ظ1 1053 1517 62 
المجموم 5972 12051 1325 20105 20302 مانا 013 


ملاحظات : الأرقام المبينة في عمود ٠٠١8‏ هي لعام ٠٠١9‏ للكويت وعام ٠٠٠١‏ لقطر. 

الملصدر : 101 018321226108 156122110221 نضا «ركأنا0 عطا صا تصوع أ 2 ماخ ورع 17/11 طوعث)» رطقطد ومكدلح 
|2103طعع)2 1 :واعراءع 1 )) ]ا لععتأهطه01 » «١‏ «مقامهجعةأ! ه47 ,.كل» ,5125 اوعث ]0 عناعودع.آ 220 151415120100 
سآ 220 2ه هطع انتآ طناوط 2 [آ» ,3505 821110-10 مناء 342 2320 ,(2004 ,م ماأدعع 111 10.1 22100 1روع :0 
01 36 1لممعع 220 )1 تالا كل «رقل2ئع5 1 220 5ط2ع1 ]3 5121101121 :2011211165) 0000 عطأ مز واععل :8342 


.2011 طعءة84) 15 .20 ,ك1 مامتتمعظ 1ه أمهطءع5 ده0ل2م. ا ,5265 أأنان) عطا 1 310621152)10) 220 00172222 
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الجدول الرقم (؟) 
تعداد الأيدي العاملة فى دول مجلس التعاون 7٠١/82 ١91/8‏ 


(بالآلاف) 
7# النمو السنوي 
أت سنون : 

الوافاون 2134 652 ع7 5897 1218 2558 276 
المجموع 218 706 8665 1088 1356 3013 275 
/ الوافدين 610 4 92 8206 208 8608 6600 : 

البمرين المواطنون 38 61 72 91 113 439 34.0 
الواكدون 22 051 299 198 194 458 نان 
المجموخ 60 142 لذ 27 367 57 72 
/ الواضين 53067 50 5,9 00 23.2 71 - 

السعودية ال مواطتون 12439 1620 1620 1669 3173 42173 33 
الوافدون 4855 1094 2713 2561 4003 2262 68 
المجموع 1014 3213 2222 6450 27176 8455 46 
/ الوافدين 262 57 627 710 558 506 

عمان المواطنون 1550 168 178 29 - 306 276 18 
الوافدون. 270 2.23 91 . 0 553 500 7 
الجموع 225 00 549 00 نتن 1005 18 
الواضدين 21.7 20-0 518 82 245 745 8 

قطر المواطنون 12 17 24 39 36 72 57 
الوافدون 57 79 7 179 244 1153 587 
المجموع 69 56 100 218 260 1265 92 
/ الوافدين 6010 26 765 862.1 86.1 943 

للد | الا | لك ١‏ لمث ١‏ تكلدة <١‏ لساك فس اليا 
المي ١‏ 306 ههه 1080010 اهوة ا اوقمة د لا وها ا هق ا 
«الرهين .اله 0 هوهو تمه 5003© 52 ههة << دج لما 

مجموخ الدول المواطنون 104 مو 2070 2625 2008 5466 35 
الوافدون 1117 3036 4448 7160 27016 1072 272 
المجموع 2061 4029 62618 2705 1004 16638 55 
الوافدين 2321 616 68.2 70 64.4 6069 : 


ملاحظات : الأرقام المبينة في عمود عام ٠٠١8‏ هي لعام ٠٠١4‏ في الكويت وعام ٠٠٠١‏ في قطر. 
المصدر : المصدران نفسهما. 
الجدول الرقم (17) 
النسبة المتوية للعرب فى الأيدى العاملة الوافدة 
ففى دول مجلس التعاون. ه/اوة١‏ _ "٠٠١5‏ 


1975 185 1506 04 22*20 
الامارات 26 19 10 13 
البحرين 2 15 12 15 
السعودية 501 79 30 33 
عمان 16 9 11 6 
قطر 33 33 21 19 
الكويت 860 589 33 30 


مجموع الدول 72 56 31 32 


المصدر : «ردع000826) 00000 عطا مز ومع اعه/الا امدعع 1 مماكة كرومعءلا طوعة3)» ,اودع عدام 2 >1 زء12ل2م 

320 141822103 [2211022معام! 02 ع7لاعء714 ملا10ت) امعمعاط كممندلط لعالمنا تله لمامعوع,م «رعمهوم 
1 320 50121 01 2111216مع0آ ,1011151011 12]102نامه0 ,مملوع1 طوعم عطا ص1 أمعصرمماءبهع2] 
.(2006) الاتاع8 ,121 1قاءزع؟5 2105ل 2160لا ,15نم 
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الجدول الرقم (5) 
النسبة المئوية للبطالة فى دول مجلس التعاون بين ١/ا191 ٠٠٠١١0‏ 


الدولة نسبة البطالة 
71- 1980 1990-1981 2001-1991 
الإمارات ١‏ 1.7 1.5 5.0 
البحرين ‏ 5.0 10 2.] 
السعودية ‏ 4.3 6.0 05 
عمان : 53 9] 
الكويت 200 18 19 


المصدر : 220 ع1ناغهاظا 15 :5ع أ مضمعءظ 0006 عط نضأ ممتابا[ه89 امعمولزه ام ميعن نا» ,خ5ل0ن 60-لى4 مقتط 2 أناك 
اع /ا :0طهآ ,(1خ111 شآ ن)) م10 تطعهكأصضآ لصه طعجوعوع 18 اأععاعج 1/1 :و1 تعأاوع) «روم 02) الام انا 0 10 منطومه 1 داع ]1 
.(2006) 22 .20 ,لاك 


الجدول الرقم (5) 
تكاليف تواجد الوافدين في دول مجلس التعاون في عام 5 
(بملايين الدو لارات) 


نصيب 


0 


الوافدين من 


1319 
004ا] 201ظظ 
1347 2004 
114 52/8 
2105 0045 
30003 20050 09 2*2 
المضدر: عند اللحسد عيبت العفانء «العمالة الوافةة يدول خلس[ التعاون: الآثار السلبية عل 5يمغرافية 
السكان (ورقة غير منشورة). 


انما 


(ب) ملحق حسابات الوحدات السكنية 
في المشاريع العقارية الدولية 


يقدّم هذا الملحق عرضاً تفصيلياً لطريقة احتساب أعداد الوحدات السكنية 
وعدد السكان المقدر استيعابهم في المشاريع العقارية الدولية في كل من 
الإمارات والبحرين وعمّان وقطر. تم استعمال مصادر ثانوية لتقدير إجمالي 
أعداد الوحدات فى كل من البحرين وعجمان ودبى» حيث توافرت تقديرات 
بالحجم الكلي لسوق المشاريع العقارية الضخمة فيها. في باقي الدول 
والإمارات» لم تتوفر احصائيات حول إجمالي أعداد الوحدات السكنية فيهاء 
ولذلك تم احتساب إجمالي عدد الوحدات في كل دولة عبر فحص عدد 
الوحدات في كل مشروع على حدة. يجب التنويه بأن المشاريع التي تم 
تحديدها قد لا تكون شاملة» لذلك يجب معاملة الأرقام المذكورة في كل دولة 
كحد أدنى قد لا تشمل مشاريع أخرى لم يتم التعرف عليها. 

في حالة تواجد عدد الوحدات وعدم توفر عدد السكان المقدر استيعابهم فيها 
(والعكس صحيح أيضا). تم افتراض ثلاثة قاطنين لكل وحدة سكنية» حيث نم 
تلوين الأرقام المفترضة عبر هذه الطريقة باللون الرمادي فى الجداول أدناه. 

الجدول الرقم (5) 

عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١٠١‏ (البحرين) 

عدد الوحدات القدرة الاستبعابية المصدر 


2(0) 000إ01[ظ12 .م .(2008 ..1012) دء2ء3 ء1هلجلا اء أرعالا اددع 001لا ,2008 عع طمعامع5 متهعطهع' 


الجدول الرقم (7) 
عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١٠١‏ (دبي) 


عدد الوحدات القدرة الاستيعابية المصدر 
0,1 13 - .(2007, سرع مكو لإزأأوع] لوط0ا0) '2007 ,تقطن :ئناوم م0 عنقادع ادمع 


اح 


الحدول الر قم 0 
عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠٠٠١‏ (عجمان) 
عدد الوحدات القدرة الاستيعابية المصدر 
4 11715 أماعنه نط متقمو5ع0 01 بزعدعع| عللوعا معن 0) 5 مقرزخ' ,زعا ممعررزد 


-ذععق 101 3-1ع91-ع0/956990/و/كدء /قزو11.0//:م 11> .2010 اذناعنام 
2100 100ظ[2ظ2 201 نإأوال | لعؤوعععة ,<لسصغط0عل5جع001441 


الحدول الرقم 0( 
عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١٠١‏ (أبو ظبي) 
المشرو عدد الوحدات القدرة الاستيعابية المصادر 


ل 0 [آلال 1«رى 10 5 ه28 بنط4. , بدامرمط 1 361] طام' 
20 12 لع 55ععع2 ,حلام كه. الام متم 0). أططل ب طج/رمع /ع2. تطح ص ل نط 2 كأ ٠‏ مدب // مأاط> 


جزيرة ريم 4300 20000 0غ 20 
الراحة 200 0100| المصدر السابق 
الريف 40 0)ط1|1 المصدر السبق 


.مالعلا 100 مس1 5اععرممظ نلتكنا لطا ع1 :أمعمعامم نك" 
لع 2 1-ع 7ط )/ داعت زوعم-100 -م10- 5 )0)-ع 2010/5 / كا م عتمع ]1 مم ناك /تام». لع عم بببجبو// مخاط> 


مصدر 1267 00ز0)إ20 201 نان[ 26 لءووعععد ,<عءان ايه 100/3007933-م10- قاءع6ز60م 
-م160710-10 -11210ا !ا لتتدمء. لععدم. ع تدع / م الط> . سوس مولغ ,أمعروماء بعل لمهاذ! كولا 
ياس 2067 11000 201 لاط ! لع5وعععة ,</امعمعامم ن5-واءعزومط .100 


:)اناك اسلا 10 ؟أطه0[1آ نطل ‏ اموصرهآ1 أطقطنا نام" 

؟عماء2) 12 لعذ5وعنع2 ,حرم وق حم مم01 لط طن اه / مع /عة. أ ط هط ل نج ١)‏ كا ا بيجم / ل مخاطا> 

جزيرة سعديات ‏ 42,000 1000 2000 
مم30 'وعتنعاط زعا لمهاذا ادا 

-نأب!/ ك5 هعصرم ماع اع رع ] كطص/ نان عز20م ماع21 /مء/11زمء. أنا0ن0 5 بجريدب //نم ]ا ط> 


جزيرة لولو 1100 212,0 0 ععطاواء0 ١2‏ لعووععع2 ,<اصغط. وعدية!- جعا/ل مهاد 
جزيرة سوا 3 5 
المجموع 13ئ1ؤظ1.2 220 


الجدول الرقم )٠١(‏ 
عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة مم القيوين) 


المشروع عدد الوحدات القدرة الاستيعابية المصادر 
.(392ه2 :.قل» 2009 ععطروعزامع5 8) ,"100 تمهاجك اله - ع 10105 عععمة 1" 
00050805 لال1ء. اع ع[00 م /ذاعع 0نم تمع 20 11717ع.ع مأكع عا هت لمرم». 2 لإقاجج , بجابراينا / نج اا > 
مديئة السلام 1.27 2|0'0'06'000 !]20 ابل | لعدوءنعة ,<101 
كت نا [أيد2ر) ‏ 'كلقع ل 5 دا 5][انا 8,000 عع لالاعل 10 تروظ عغاط ملا" بامحطك21! أرعط0] 
-0 /10]- صل - 15 ون -8-000من لزأ 0-0 )- مزق اسن طبد/ لإخرء م موص روك (أكناط /تمرك, ومع ط الع / مط > 


82 علطلا 20000 2100000 0 عءطمع0 12 لعوونعع2 ,<440627. [-وروءع ل 
-181 لات 6ع 2م 20م 110135 /221.01001اع. المجتبها //: م ]> . ع صتدط 'فممداطا منوطن0) اذ سنا 
مارينا 2300 24000 0 ادل ١‏ لعددع260 ,<2 7اأتمم- لنواجا و21 
ٍ : 
المجموع 7 1م11 20 


ملاحظة : مستقبل مشروع مدينة السلام غير مستقر في وقت كتابة الدراسة نظرا لتبعات الأزمة المالية. 
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الجدول الرقم )١١(‏ 
عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١7١‏ (رأس الخيمة) 
المشروع عدد الوحدات القدرة الاستبعابية المصادر 


© اك أو /(1 'دعأقاسط طوعة لعالونا بلمملهطكا الى كم :دأمعتومماء(ء2] 
,</لفستفط!_اة_كه/ كتمعهسم ماع لع ل رمع ]رم جاعم دع ا ممتمععط).ع )دادع لوعن مااط> 


أبراج جلفار 349 107 201 نابا | لغذوع300 
ميناء العرب 208 11664 المصدر السابق 
جزر المرجان 16607 20000 العصدر السابق 
قرية الحمراء 1000 40 المصدر السابق 


2) ,'لهمتمط»؟! ال كهذا 5928 - 'إثتد00) العم مماءناع12 عنقاكط لدعظ ذلههاذا 522(8 
(ةلإللهم :ملع 2011 لال 

5 لطاع أعء(00ع ماع ع 10م تم 20 77آع,ع مذاعء ا 1ق /0110ه.3 [/22100. بمابجبا/ ل م1 > 
-الخ- 3-15 '(5212-- 020002 )- أ رعاممماء نزع10-ع هات -اجع؟!-05مها 5|-3 841/5225 


سرايا رأس الخيمة 4,000 10 1 نإأنال [ لعدوعععة ,<ا قسنلا 

.20 نلقنماء 18 ,م/أطااق ءالع !5 00 لوتاعنم ا قممء أمع52 1م32 عحافظ الى 806 

باب البحر 710 2,10 2011 نإانال 1 لعذوععع 2 ,حلتساط .147347 /تممع. 10 مأعطنة. تج م > 

ع0 ) 116 268 04 69 .(2010 .مناوك) كدعا كلظ لرول:0) ,2010 طمستوطكا الى كما :أرممعكظ 11 

<1]11!, 165 ]1ع م 50م /00153. 1138| لا لالاكة نإ. لاما لم )> . عون!|ا/| ددملا ,'وعز اع ممعط 

قرية الياسمين 008 2404 201 انال ! 30065560 
المجموع 00ظ2 4|010 

الحدو ل الر كم )1١7(‏ 


عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠٠٠١‏ (قطر) 


المشروع عدد الوحدات القدرة الاستبعابية المصادر 
2 ,ع0أنان) بزاع ووم أوؤم/ت) ,'قلعمع06 واتنناذ لإكاعم 50م كلام )25 كال 031815" 
-ع ع2 /09431/ 0016-25 ا/التنع.ع ل باع العم ممم لم طماع .حاط .2010 بمقيماءط 
الوسيل 22000 220000 20 تايا[ [ لعؤوععع2 ,<مم زوالا 
00107 - أعوء2 176 ,أكاءعة" عأعانالي' 
,<15 اعنآ 1 2-1636 ]!امذة. 1ع ها صمع 1 طن كتمع .13 واتدء مع مجحب م 11> 
اللؤلؤة 10 4100 0 انال | 0ء55عع30 
1 ,انان رامع رمع أمطؤم/ن) ,'كلاءمع06 متقنااذ ازع م10م 5نا01535)20 305 091)' 
-عع 023/8 /) كمت- 110016 /ممع. عل نع نزلرء م صمل طماع نتجط م اط .2010 مدبراء م 


الخور 4 24,1 00 .0 انال ! لعذوععع2 ,< مانالا 
المجموع 14) 1240 


”1/ 


الحدول الرقم )2 
عدد الوحدات العقارية المزمع أنشاؤها بحلول سنة ٠١٠١‏ (عَمَان) 
المشروع عدد الوحدات القدرة الاستيعابية المصادر 


عأقطء0] كعل0501مم8 كة كعاعء1 زان عواظ مصور" ,الهلا ماللاهمة) 2050 122 36نكاه2 

0 نزقالا 25 أعمفوع «أكلاظ و«ء 8/0071 'عاناانا 

«35- 625 1- لالأعع نجاط 5- مهام2010-05-25/0 / وبجع اتروع كاعع/3 و 5ع لأ كناط, بجابدصت/ ل م > 

المدينة الزرقاء 2113 2000 21 لزايط 1 لءووعععة ,حلصمنط.-! عأقلمن عيغرك-ءنوطء لسع لاه طلهمط 
7 عع طداع بولا 29 ,العورماءبك! بووععوج0 ,لاعوعط طقاهاجدكذ 00مة طذززذ 221ل 

١‏ لعؤووعء نج ,<12-22آ]0«مكة. كاز2ا22] كجع[512025010/ز0ع.عغ2 1 01022165 ببححابد/ل مرااط> 

جبل سفاح 10 32/000 0 انال 
3 ,راهنا امعديالا ,'أععزمام نالا :10 كعم اتش تك عم 10 لإلنااد زلاأطاكةء1 قفاو 

لدع 1 "و5011 /ء الجاع ث لازمء. 7ز[21 260 5نخا؟آ. ببابنينا//: ااط> . ! 201 بمدنمول 

سلام يتي 2,0 60,0 201 آنل 1 لعودعععة ,<اععزممم- أغالآ-ه1!- دعق مقطع م ده نزلن)5- لإتلأطزكوع] 
7 ععطووء اول! 29 ,نرم جمم/ءنع2] تموعدوهج0 'اطعوعظ ططهلةذ لمه طهأك طول 

| لعؤوععء2 ,<22ح(2]] ”لام مة. كازهاع2] دجء 51321022010 /رمء. 1ت ادع 2ع:0110. م/م > 

شاطيء صلالة 1,200 32600 0 برابال 
5) ,0 كماعط نزأرعم ممم أهتأاوء لأذع اماع88 دو عدم 01 العورمماء باع10 :مطو 

(8اة/ :.ملء 2007 لمم 

04 ا ابلا ,5107 /ت7ل». 51019 / تمع 20 1777.ع عه أ نه /1م». 3 لإناهة, جامدنا /ل ترا > 
ه_كاعن!_إأرعمممم_لهنامءل1ذع:_7001رء1_82الالامعم_1ه_أمعممماءجع0_10هو0136/0 

بر الجمصة 56 258 .20 ناسل ١‏ لعووعنءة ,< 
52125 لماو علأم وعل عاعةط علقه5 0 كرهام 0م كقط عننه/لا كأضطن0' ,81200 عممدهل 

-0520-5لاتزمء. ك5ع لأ دنا مقتط212, بلاج /ماخط> .2011 بودويصطءط [2 بكدعراكه8 رواط 4 

لإانط [ لعووعءء2 ,حلصسنغط.5-382095عا2ك ناما كع نام وعل-كاع62-عا2ء 5- د مها م- 25-10 ع بلقلا 


الموجة 40 1/00 201 

0 ممم 0[ ,عسنطنم1 ه07 قلاا/ا )5م ععناه 205هط وأأنل! أهءدنكة 

تلال مسقط 215 645 1 نإانال 1[ لعذوععع2 ,<1لمىع ام لم2 ط/ هع ص دعم صما لتدمء. كل اط اع كنلا تيدم / لص[ > 

0 اذناعناط 15 ,©1رأع 07 ,ف راع 02 0 عروعاء /لا 

01 01 20 600 201 عأطصعامع5 | 0معدووععع2 ,<1تلء7 مكة. طعأ )0م ؤ5لاممء. ع ماع هحا0. بد / م 11> 
المجموع 24 2160063 
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كتب 

ابن حموش » مصطفى. خطط مدينة المنامة : التحولات العمرانية بالمدن الخليحية. المنامة : 
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث. .50١9‏ 

البشرء بدرية . وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي : دبي والرياض أنموذجان. بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية» .7١٠48‏ (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 07٠١‏ 

حداد. قاسم . ورشة الأمل : سيرة شخصية لمدينة المحرق. المنامة : مركز الشيخ إبراهيم 
بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث. .5٠١8‏ 


الحويحي . عبد الله سعد. انبلاج النور : قصة الكهرباء فى البحرين. المنامة: [د. ن. أ]» 
/لا٠ ١‏ ”؟, 


خطة أبو ظبى :707١‏ خطة إطار عمل الهيكل العمراني. أبو ظبى : مجلس أبو ظبى 
للتخطيط العمراني» [د. ت .]. 
خلف. عبد الهادي. بناء الدولة فى البحرين: المهمة غير المنجزة. بيروت: دار 

الكنوز الأدبية و ٠و5,‏ 

الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية. اعد 
الدراسة وحرّرها على خليفة الكواري. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
0,. 

الدراسة التحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم. المنامة : المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل. ووزراء الشؤون الاجتماعية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» م١ .53١‏ 

رضاء محمد جواد. صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي: أزمات التنمية وتنمية 
الأزمات: ل 7 سيروت 7 تسرك 3واسات الوعيلة العرية 1 
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الرميحي. حمد. البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي. بيروت:. دار الحديد. 
١١6‏ . 


. النفط والعلاقات الدولية: وجهة نظر عربية. بيروت: دار الجديد. ١١606‏ . 

الرؤية الاقتصادية ٠١١‏ لإمارة أبو ظبى. أبو ظبى : الآمانة العامة للمجلس التنفيذي 
بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد ومجلس أبو ظبى للتخطيط الاقتصادىي. 
5٠١١4‏ . 

زبارىء وليد خليل . قطرات خليحية : قضايا وتحديات المياه فى دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. المنامة : جمعية علوم وتقنية المياه. .5١ ١4‏ 
رياص الرسن ‏ للكتية والشو؟ لاه .5٠١‏ 
زد. ن.]ء» .5١١١‏ 

الشيراوي., عبد المنعم. أوراق عمالية. بيروت: دار الكنوز الأدبية. م6 ”». 

صالح. على وغسان الشهابي. أحمد عبد الرحمن الزياني: سنوات التحدي. المنامة: 
[د. ن.ل ه١١3.‏ 

الكواري؛ علي خليفة. تنمية للضياع! أم ضياع لفرص التنمية؟ (محصلة التغيرات 
المصاحبة للنفط فى بلدان مجلس التعاون). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
5 

. العين بصيرة. . . مثلث التحاهل : النفط والتنمية والديمقراطية. بيروت: منتدى 
المعارف». .5١ ١١‏ 

. نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة: الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في 
إطار إتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية. بيروت: مركز 
قؤامانة الونعدة الخووة 13 

نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط : «دراسة 
تحليلية للعوامل المحددة لحجم وتركيب ونوعية قوة العمل في قطر). إعداد علي 
خليفة الكواري. الكويت: مجلة دراسات الخليج والحزيرة العربية. جامعة الكويت. 
0 . 

النجار. باقر سلمان. حلم الهجرة للثروة: الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي. 


بيروت . مركز دراسات الوحدة العربية. 5٠١٠١‏ 
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التقيت 0 خلدون حسن . المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية (من منظور 
محتلف). بيرووت. مير كذ دراسنات الوحدة العربية. /اىة ١‏ . (مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي؛ محور «المجتمع والدولة») 
خلدون للطباعة والشيرة ه/ا ١‏ . 

واليء طارق. نبج البواطن في عمارة المساكن. المنامة: [د. ن.]. .١9497‏ 


اليوسف». يوسهف خليفة. مجلس التعاون الخليجى فى مثلث الوراثة والنفط والقوى 
الأحسية: رونك دس كد بدو اناك الود العر ار 


دوريات 

«أبو ظبي تصدر الملكية العقارية في المناطق الاستثمارية.» الخليح: 9/ .5١٠١ /١١‏ 

«أصحاب المؤسسات الصغيرة يجددون اعتصامهم أمام هيئة سوق العمل .» الوسط 
(البحرين): *753/ 5/ 5٠0١1٠١‏ 

«الإمارات: القطاع العقاري ينتظر قوانين الإقامة . » القبس: 56/ .5١١8/١٠١١‏ 

دفع الله. محمد. «ثلاث مدارس أجنبية جديدة. . ومصاريف الدراسة مخفضة عشرون 
بالماتة.» الوطن: .7٠١/87/١1١/١5‏ 

سيت حبية, «الباي يطلنث زباذة الكذة إل ديناراً وتوسيع تبوفة ددا 
الأيام : ه/ 70١/4‏ . 

«سكان البحرين في العام :7١7١‏ 5,5 مليون.2 الوسط: .5١٠١ ///٠١‏ 


54 ) الوشط : 51/00/15 


الشرق (الملحق الاقتصادي) (الدوحة): /ا؟/ ”/ .75١1١١‏ 

الشيخ. عصام. «قانون التملك الجديد يدفع بفورة عقارية في دبي .2 الشرق الأوسط : 
5١٠١/9/14‏ . 

عبد الله. فاطمة. «اليوم انتخابات جمعية الأطباء وسط جدل على تصويت الأجانب.» 
الوسط : .5١١7/5 /١7‏ 

عبد المقصود. محمد. «أداء متواضع ل /4٠‏ من طلاب المدارس المستقلة .2 الراية: / 
١1/م 7٠١١‏ . 
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«عدد الأجانب يتخطى عدد سكان البحرين.» اليوم السابع : 8 شباط/ فبراير .5١١١‏ 

العرب (الدوحة): ه/ .5١1١١7/٠١٠١‏ 

عكاش. جمعة. «الإمارات: قرار التأشيرات الجديد يلغي وعود شركات العقار بإقامة 
طويلة الأمد.» الأسواق: 5/ .7٠٠١9/0‏ 

«في اجتماع لحنة الدفان مع الأشغال: ١‏ مليون متر مربع مساحة الأراضي المدفونة في 
البحرين . » الوقت: 9١/؟9/7١٠5.‏ 

اقطر تفتح الباب أمام الأجانب لتملّك عقارات في ١8‏ منطقة لمدة 44 عاما.» الشرق 
الأوسط: .٠7٠١8/5/١١‏ 

المدحوب». حسين . «أملاك الدولة : المعارك الوطنية ستستمر حتى تسترجع أراضي 
المواطنين. » الوسط: /١7‏ ه/ .75١٠١١‏ 

«مرافق النواب تناقش إنشاء صندوق حماية البيئة . » الوقت: 77/ .7١١/8/4‏ 

مرزوق» عادل. 8٠0١‏ مجنّساً شهرياً في البحرين.» الوسط: .7٠١8/79/١9‏ 

(مرسوم أميري رقم (/) لسنة 8١٠٠م‏ بشأن اكتساب ملكية الأراضي وتسجيلها.») 
الجريدة الرسمية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان: .5١١١ 7/١/7”‏ 

مطيويع . عبد الله . «في وداع هشام الشهابي.» الوسط: .75١٠١8/١١/١4‏ 

(المقيمون الأجانب بالبحرين يطالبون بالتمثيل في الشورى والبلدي والغرفة.» الوسط : 


5//ا/ 3١1١1١‏ . 
«منع تمليك العقار بالكويت للأجانب يفوّت عليها استثمارات.» الوقت: 7/715/ 
/ا01٠5.‏ 


.5١١7/5 /١٠١ الوسط (المنامة):‎ 


ندوات ومؤثمرات + 
الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية: حالة أقطار مجلس التعاون لدول 
العربية. 48 5., 
العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط . تحرير نادر 
فرجاني . بيروت . مركن ادرافنات الوحدة العربية. ”م١‏ . 
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مواقع وتقارير إلكترونية 
«الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2.5٠0١”‏ الهيئة الاتحادية للجمارك 
(الإمارات العربية المتحدة)» .31_غ115]01115.26/000038816611©116©. /17/10/1// :217 > 
. < 1م35 
(«الاستثمار فى البحرين : العقار.» مجلس التنمية الاقتصادية (نملكة البحرين)» //:م]غط > 
. < 1م21-65126]6-21:0[6015-21.35ع0127/1» . 621121201 . جالبتارلا 
(اصيداي اول تصاريح الإقامة للمنتفعين بالوحدات السكنية باللؤلؤة ‏ قطر.» اللؤلؤة - 
قطر(الدوحة): ”١‏ حزيران/ يونيو .»5١1١١‏ /12ام».27102681ءمعطا. 0080/1 // :مخاط > 
. < 156 -> 666611110 - (1.252:711خ4 طناك 


«الإماراتيون يسجلون أدنى نسبية لهم بتاريخ البلاد قارنة بأعداد الوافدين .2 العربية 

نف ١2‏ تشباط / فبراير .5١ ٠١8‏ /1/13/17/.21212152.261/2110165/2008/02ا// :ماخط > 

. < [أمطغط. 24/46070 

الحمرء غازي. «خليج توبلي وجريمة اغتصابه.2 قائمة البديل الوطني» " تشرين 

الأول/ أكتوبر ,35١٠١‏ /41/19/عاعنامشسعذلاعده. تصمنه د لداءء21520//:مخط > 

. < 1132231.35_اخث_221 طن 

حول شركة إعمار العقارية ش .م.ع. .2 الموقع الإلكتروني لبرج خليفة» //:طاغط > 

. < 26/250111-111221.351--21/ 56 26/121811 . 21113 اع [111 حا . ةا 

«رؤيتنا: رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 525 ين الرياةة افلبميا ال المنافسة 

عالمياً.» مجلس التنمية الاقتصادية (مملكة البحرين): ./1/ا/8//:صاغط > 
70 11171+++-122--- 111111212222 

. < 01م.(20)81312()1 9020203090 1715101 

«فوز كبير للوفاق بانتخابات البحرين .» الجزيرة نت : 5 ؟/ /١٠١‏ ١٠1١18/1.2605/ا//‏ :خط > 

. < 903570823-81258-4500-81880-0137089825837.524121/وع5عززء / 1 ل/اع2. 22ع01[376 

«قرار رقم (57) لسنة ٠٠١‏ بشأن تملك البحرينيين للعقارات المبنيّة والأراضى في مملكة 

البحرين.» جهاز المساحة والتسجيل العقاري فى مملكة البحرين : ١١‏ آب/ أغسطس 


> 110101711آلا ت ط[5<م12115.25ع815121055/0عآ ططط. نامع .ط][51. /17/18/17// :م7ااط‎ . 5٠ ٠ 
641500 1011م 1710ل 1168/10 مده‎ < . 


الكواري» علي خليفة . «إصلاح الخلل السكاني. » الجزيرة نت : ”/ »5٠١ 5/٠١‏ //:طاغط > 
. <ع730ع07 215-4540-2967-331»8 1 -ع111160 8/وعع 2م/ذة21111اععمذ/راء12.2ع1[3726. تاقابلا 


517 


ميطحت انحو مجلس تشريعي منتخب في قطر : بوادر الوعي السياسي في قطر. 60ذت 
2022591 كانون الأول/ ديسمبر 5 655١٠‏ .01105ع16ع/[211121262]81م0]//:ماغط > 

. < الضاغط.1.601/2010/12/1950-1970مجوع10ط 

مجلس الإدارة.»" مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين» .513212608 /وانتا/و//:مغاط > 
. <132- 15361410 ع عمل 1 12183112112.35777132118 8 ماط لامك 

اامرسوم بقانون رقم (4) لسنة ١4917‏ بشأن تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 
للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.» موقع هيئة التشريع والإفتاء القانون. 

. < 10997 ح- (252:7211. لطأ ط لاع 1لابط6. لامع.2115 الدادع»ع11/10//.1// :ماخط > 

المرسوم بقانون رقم )١15(‏ لسنة ١11/9‏ بإصدار قانون التسجيل العقارى : نحن عيسى بن 
سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين . » موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني. //:طاغط > 

. < 1.1579 ع 7112م 25. اط لاع 1لا لطط. امع.12112115نع ع1 . /جانرارا 

امرسوم بقانون رقم (50) لسنة ١99494‏ بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين .2 موقع هيئة التشريع 
والإفتاء القانوني ٠‏ - 1711م 25 . تطخ ط باع ا لارطط. لمع.12112115دهعع1. اا // :مااط > 

1.4099 < . 

«الركرق انلوانت غرف يها زراغيا تالا مماز الستاعية زالامتعارد عن لعلدية 
الجهاز المركزي للمعلومات (البحرين)» /01/610_212. لامع.170008/.10// :اط > 

. < 163 - 1م35 .و5ثتاء 1012116011 

املامح خطة دبي الاستراتيجية.) حكومة دبي 1/01/1501 0/ع21.3طنال. /لاإلاننا//تصاخط > 
1ط هعخ_2_2015د[اظ_ع1ع8ع 1601_5112 0آ[/5ع00_تاظ ر[/وع11 /0ع31طذ/ء7 اع ل /أاطع مه 
. < 01م 

«ملخص نتائج التعلناد 2:5٠‏ التعداد العام للسيكان والسا كه والمبان والنضات 
الزراعية.» الجهاز المركزي للمعلومات (البحرين)» /طط.لام8. 00009.10 //:مااط > 
31 .9020111319020 5 1 22010 11211025/0625115/20110ط نا /طذناعصظ/ةقهت_م21 
< 9201.501 بقاع 20-9020151 9/0 ]1 ناوع 90201 /1097020511112111413 2020 0 20001515 9/0 


موقع البديل الوطني : . < 221.018 غة/نا[2اءع21520//:مااط > 
موقع جريدة الوسط : . < 00131 139/5 100/21112531116 //1ا// :مااط > 
موقع الجهاز المركزي للمعلومات : . < طططا. لامع 10ء./13/لا/ما// :ماغط > 
موقع هيئة الإفتاء والتشريع : . < ط]. نامع.212112115ع»ع17/10/7/.1// :مااط > 
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(«نظام تملك غير العمانيين للعّارات.» وزارة السياحة (سلطنة عمّان) : .9/19/9//:مااط > 
02 20 | 511 1 85خ _11//4/04 ! .807١501121/101/‏ 011211011115111 
(0خ111< ممع 1.9 ,ع 3_ 2011100 8092110110217 11100028:1 بط ءز 29 آك1اع88 /9)20053[_01 

. <لا1 عا مم 


«الوطن العربي.» ويكيبيدياء الموسوعة الحرة؛ < اعلا لطع 6012.01م 9/111 1ة// :ماغخط > 


ع 


؟ ‏ الاجسة 


لى ييا 


12000 


,15771 !من 0000 .للتتطتقغطع5 .ل 0211) 220 مماتا .2 أمرعطا 60 ] .ل 1112لا ,أمصمتسو8 
بلع لك 1[ بتاعا[ نراقم ع رركوم2 لتق ت[اصره 2 0 0720172115ع2 1/26 471:0 ,4/1511 11م هن) 800 
7 ,رؤووع21 9ه211071511ل] 91لا :01 


/لاع 101 :2002م ا .ءانا 1716جمع] 776 .(.05»م) 121211[ 0110ع013) 310 لتاعجة لط ,اماع88 
طوعشث عطأا ا م ه1أمععع 121 220 ,غ521 ,لمم1غهل8) .1987 ,لطاع لدممع) :1 مما 
(2 .7 :010/خلا 

مآ .أموط عللل ةا ع[ إم نرمهاكئ ةل عدم معط ١176‏ (ة وعتويراى .(.لع) اأعقطء1 14 ,0061 
0 ,رووع:2 2117151197 لآ 071010 :مل 

-ل) أمتنه اأمسيا رز كواتتمطء«ه ك4[ لضن كن ]نتاا :لأنت2) 11:6 درا ىع 20[11 لبن [001 .111ل ,0501 
1001 ع2701108هن ) .1995 ,ووع:2 21197615113 لآ ع27251108دن) :خالا ,عع 110طتطتهن) .٠ه‏ 
(24 16121[ )525 

مأل ع[1 :11 اتن ت2تتتره[ام 107:01 411 611071 12ل[ «نتمطمط /ه0 د5أاععمك4 ١12301.‏ ,لاممععء آ] 
2001 بطععوءوع] 101 معاوعن) اوعلط د تساك :2110 .«رمزعوع] 

عله8 ععلاده لا براع ا[ .و 1ع اك أه4 /[أ2) ©1116 171 كوكق|0) 4110 11/1511 م0 .اندلق ,طعتمد] 
,2ة111لطعه /طا عتواع 


007 ,رذوع21 11715113 لآ 011010 :0<1010) .1و ]سا معم م1 سن ل( 717:6 .1021010 ,نم131230]آ 


.(.05ه) 5م5121 4225 01 عناع دع[ 210 11151521101 101 01821212211012 116222110221 
7 ا : عع 0) .لأنملا! لء-][بمم] 6 هن أ 11011ه ع 1ل[ هل 
04 ,1118126101 101 


ا ا ذا ا 11 0 ١ل‏ | 
2001 رؤ5وع21 2ع2ط8خ1 :خالا ,عمتلدع ]1 .دء عاك )00 116 /[0 7105 
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خروض 


فهرس 


55 
آل خليفة. حمد: ١91/‏ 
آل خليفة» عيسى بن سلمان: ١87‏ 
ال عخليقة عسس دن ييل ١/1‏ 
التسعوة» غبةالعررة > 51 
آل مكتوم. محمد بن راشد : /1/ 
ابن حموش . مصطفى : ١/1/‏ 
الآتوقراطية : ١17‏ 
اعدتتح اجات 4 ات“تبياط /افتترات. 


15 ؟):‎ ٠١١١١ (البحرين.‎ 
5 ١ /ا‎ ١51١-5-8 


اخنداكف 11 امت ل/ فيب ا 
١‏ ول ١١9‏ 


١5١ ) 0١١ 


إحراق محمد البوعزيزي لنفسه (سيدي 
مك116 كانون الأول دمر 
:)3١٠‏ :لل وم١‏ 


الإحصاء الرابع للسكان (البحرين» 
ل ين 


الأزمة المالية العالمية(8١٠50):‏ 2.56 
لاق كق كأاكل “كل ”5ق 
/ا١.‏ 8غ كمك 575ل ”5 


الاستدامة البيئية: ١4١‏ 


الاستعمار البريطانيٍ على فيجى  ١415(‏ 
١55 91/٠‏ 


١17/8 :)١91/١( استقلال البحرين‎ 
١515 :)١91/١( استقلال فيجى‎ 


امييار التفط* 1 255 ”5ت لض 
ملل ١٠١ 2١١9‏ 


١ 8 


الاعتمادية على النفط : ١65‏ 


إعاؤة كاذل سينا فى 15 
١‏ 


اقتصاد البحرين : 6٠ل‏ *5؟١‏ 


الافقتصادالعالمى : اا ا ب جا ان 
١ * 2١6‏ 


الاقتصاد المحل: 59 


اكتشاف النفط فى الببحرين (1999): 
ل 245 6:5 

الأمم المتحدة: لالا. مه ١/5‏ 
ب الاتقاقية الدولة وان صرق 


١/5 /الا.‎ :) ١.٠ 


د اطيعة الغاية انا 


الهيئة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا: ٠١5‏ 
(9/ا9١):‏ ىلا١‏ 


الانتخابات البلدية (البحرين . :)3"١٠‏ 
كال ٠عنوكل‏ ”5 


الانتخابات البلدية (البتحرين) ٠١١‏ 07 


١١١6 5 

الثقاضة غبنال شتركة ناركو:(المخردةه 
١ ١78 :)06‏ 

انتفاضة مارس (البحرين» ؟:' ا :)١‏ 
١‏ 

الأنظمة العربية: ١55‏ 


شهدا ل ستكانوية عن عالئزنا 151 
١‏ 


إنزاذات الفط 1 1ه 6ل نو لام 
0.١056‏ لاك ١514‏ 
لاس 
الببلاوي » حازم: 44 
البنك الاستثمارى البحرينى (أركابيتا) : 
١١ /‏ 1 
البنك الدولىي: 6٠ .١1١6‏ 
البوعزيزي. ب 0112 ١١‏ 
بيت التمويل الخليجي : ١77‏ 
البيروقراطية : ١574‏ 
08 ا 
التخطيط الحضري: ١95١‏ 
تدهور الأراضي الزراعية: ١84‏ 
تدوير عوائد النفط : 2.١7‏ /ا2”7. 55 
التزكيية: الجيكانية ‏ :1589 
تصدير النفط: لا58-5غ. 2.55 0ه 
لد اوها 


التعداد الرسمي (البحرين» :)١99١‏ 
م١‏ 


التغداة الرسمنى (المطريت 1 
١/6‏ 


١6 


العكعهتحب»: “اا اكت كن 


١ 


التفكك الاجتماعي : ١/1‏ 

تلاقي الحضارات: 65 

التماسك العمالي : ١78‏ 

فكين الى 1 18:30 

السو يلت للد م11 و فاك قاب 
6ه /ا48-9. ١١4‏ 


التنميةالاقتصادية: لاث ل ه١٠2‏ 
48١١١ال‏ 55ل ١5١‏ 


النتمية ليشي 2 9515 


تنميةالمجتمع: /ا2.”1 .١6568‏ /اه6١-‏ 


١8 

تنمية المواطن : ١66‏ 
نات 

الثروة النفطية: 6.06 ١551‏ 
الثقافة الأمريكية: ”7 
الثقافة الهندية : ١1/7‏ 
التورزات العرفية (5-110) ١155041147‏ 
نوه توق( ةا 


ثورة ظفار (سلطنة عمانء 5 
ه/1١): ١74‏ 


فز 2011 كت ا 
26 
جامعة يونا (الهند): ١7/7‏ 


5. 


عد الأظباء اليه ١11‏ 
٠‏ م ١‏ 
اك الى 
الراك البشري : ١7‏ 
لحريس الأهلية اللبنانية(91/0١-‏ 
:)4٠‏ /ا/ا١‏ 


حرب الخليج الثانية :)١191١-1955(‏ 
1 اع" 


الخنررت العاف ابشات 50 اى 
مه ”ل 8-55: 


:)١951/( الحرب العربية_الإسرائيلية‎ 
١ 4 


الحخحرب العربيةالإسرائيلية (*/ا91١):‏ 
١1‏ ”هم ١7/1‏ 


الشركة الحمرائقة 17 

الحزب الشيوعي (الهند): ١7١‏ 

حسين شاه (سلطان سنغافورة): ١57‏ 

حسين » صدام : 032 

حفر أول بثر نفط في البحرين 
(931١):5غ6‏ 

حق تقرير المصير: ١67‏ 

حقوق المرأة: ١9٠‏ 


الحكمالبريطانيٍ على سنغافورة 
١5#“ :)١48189(‏ 


حوار التوافق الوطني (البحرين» / 


دخ - 

الخادم. حميل : ٠١8‏ 

الخلل السكاني: ١5-١5 25-1١١‏ 
”ةا لاا 28-54 2.4١‏ 
*:. 4غ ”“”ه-5”نهء لاه ١أاك,‏ 
مكسكىت فى ملل لال "77ل 
ه١-5‏ 5ك :”-١55‏ ك2 او 
0ل اك ككلم علماكل 
5١5-5٠١ 2١6 21‏ 
8-55" 


الخليفى. محمد هلال : فشك /ا١٠؟‏ 
- 5 .هه 
دعم البنزين : 7/6 
الدولة الريعية: ؟ل ل خ8”' "“5م- 
:+6 5-58ة:2غ) ”ه/آ”هغ. 2.400 


اك ككد فتك نكل الس ع«كل 
ك5 -ةصكلنل 5.5" 


الديانات السماوية 26 


4 


- زر -. 
رأسمالية المتتفدية : هل ٠م‏ 


الركودالاقتصادي: عل ول لاه 
/61 8م25 ١4-1١57‏ 


رؤية أبو ظبى الاقتصادية :)7١“٠0(‏ 
40 


رؤية البحرين الاقتصادية :)5١7٠(‏ 
ا ا ا ل لمكا ا ا ا 
؟ ١‏ 
الريع النفطي : لال اال مرق 7“”5ه2 
مك ١١/١5”‏ 
0 


زياري » وليد : ١"‏ 


د سس - 
لمان سلا 
57 


شركة (1]8815[ناكه00 [12م0216) اليابانية : 
١٠١١ 8‏ 


شركة (05515): 417 


شركة ([12111ء71 220 ذم ه081 ,ععه مول نكاة) 
الأمريكية : 48 ”١ل ١٠١6‏ 


شركة احميرا مايفير (الهند): ٠١5‏ 

شركة أوريقال كوسنالتانتين :: ١13‏ 

شركة بلاكواتر: ١57‏ 

شركة بوزآاند كمباني 800246) 
(لا2وم مهن : ؟ ١١‏ 

شركة دبي وورلد: ١١‏ 


فبوكةبوائة الامعاريةة 1 ا 


شركة سكيدمور أوينجز اند ميريل : 
14١ل‏ #ع#اءل م١ل-5١١‏ 


فوكة القاي 1 9ع 16 
شركة فور سيسونئز: ٠١1‏ 


الشركة المتحدة للتنمية (قطر): -١9/8‏ 
648 ملي 


شركه ناسن 1١757:‏ 
الشهابي» عمرهشام: الل كملق 
7 ”5 
الها ها ناموت ا ا 
ص - 
الصادرات النفطية : .١+45‏ 7" 
الصباح . عبد الله السالم: 05٠‏ 


صناعة الأفلام الهندية (بوليوود): 
١‏ 


الصناعة النفطية : -0١ ,29-55 ١5‏ 
لام كلك كال5اك/2 ١594‏ 


صندوق النقد الدولى : ٠١م‏ 
ط ‏ 

الطفرة العقارية ( " :)5٠٠‏ لا/ 

الطفرةالنفطيةالأولى(“/91١-‏ 
عا :)١‏ اا ونث ”هم /اه 
5١‏ 25 11-5680 

العلفى السشتظيية النشاتنية 41لا 
6خ :)١!‏ لاهمارم لال 55> 


التطقرة التتفطلية القالقة ةا 
:)5١١٠‏ اك ملا 2١5811١9‏ 
١/7‏ 


الفلقة العامة لسر رةه 

عبد الغفار» عبد الحميد: .١5‏ ال 

العدالة الاجتماعية: ١9١-١9٠‏ 

العدوان الثلاثى (مصرء :)١965‏ /ا/ا١‏ 

العلاقات الهندية_الخليجية: ”/ا١-‏ 
١7‏ 

اللعاافة الا ينجي رامين 
والقادمين: /ا”. ١94‏ 

العلاقة الزبائنية : ١57‏ 

العمالة غير العربية : ”ك2 ١585‏ 

العمالة الهندية: ١/7”‏ 

العمالة الوافدة: 2١5-+ 2.١١‏ ”237 
5"-لا/ ه560 225-50 2.05 
/لاهىه اك فاك 5لا ىا الال 
٠م‏ كام هل “اق -١7350‏ 


5ل 5# :كا ه55 ١5١7”‏ 
مكل ١لال‏ "لاك 56ل ”"١5‏ 


العمالة الوافدة المؤقتة: ١0‏ 
عوائد النفط : ١515‏ 
غسيل وتدوير الآموال : 506 


قات 
فخروء على محمد: 5١/8 2١15‏ 
ق - 
فاقون اتلك الاأجلالة عر الضولة 
(البحرينء ١794 :)١9717‏ 
قانون تنظيم البناء (قطرء 5 )٠٠١‏ 
قانون العمل البحريني ١7/8 :)١961/(‏ 
الهذافي» معمر: ١5”‏ 
القطاع النفطي : ل لاك 5ة- لا 
6-١ش6.‏ الا ١61‏ 


قوة العمل : كل 95" 55”-5”"5 ملى 
٠غ ١١0‏ 


0 
كأس العالم (قطرء :)5١5١‏ 9417 
ال 
الكواري. علي خليفة: 9" 
كولهاس » ريم : ١١١‏ 
كومارء موهان: ١7”‏ 
لات 


اللغة الإنكليزية : ااا ل 
لالا. 1١85‏ اكاك اك 25 
“2م 2١25-1١‏ "لاك لاك ١45‏ 


اللغةالعربية: ال الل ل 
مكل ١١5"‏ -ة:ة|اكل2 كاك ١57”‏ 


لوشياني. جياكومو: 41 


5771 


م - 
ال سين 

مبدأً المواطنة : 5 5» لاه 

المجتمع الأمريكي: ٠7”‏ 

مجتمع بلا هوية: 7ا. 01178 ١57‏ 
مجتمع الخليج العربي: ٠”‏ 

الممجتمم المدقي1 197-1553 


المجتمعات المفتوحة : ١/١‏ 


مجلس التعاون لدول الخليح العربية: 
١‏ ككل شك كلعلا ع2 
وك الالال 7١‏ 75 
لال 5١‏ خ5#-ث5ة6ى ٠58-65هم.‏ 
مم دلت الاكدلاك ‏ 586-اآالال 
الا كلا لا-ةلا. ١5-8م.‏ 
ململ 34 2١5-١١١‏ 


-175٠6 1١١90-١1519555 
8:30 157-1757 
2لةك-لا١5:ه‎ لكة5-١5١‎ 49 
2١65-١856 “ه22‎ 21١:5-١م‎ 
رطضن‎ - ١85 كك "الاك‎ 67 

8 56ل 15د 58 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ 
قانون الاتحاداالجمركبى الموحخد 
ل يل ٠‏ 

مجلس التنمية الاقتصادي (البحرين) : 
ل الي ل 0 3 أخل مه 
١7‏ 


مخحطط البحرين الهيكلى :)5١7١(‏ 219 


١١6 

المرشد. عياس ميرزا: "٠86 »١55‏ 
الحو 1 

ب5ة اليو اباتع السياسنة والا ميا 
(بروكنجز): ٠١”‏ 
(راند): ٠١”‏ 

اميا ركة السن ايده 16-1 ل 86 
ملا ١5١-١694‏ 

مشاريع الْمِيّلة البيّض: 2,5١” 2١6١‏ 


55 


مشروع أمواج (البحرين » :)5١١7‏ 
وف 


مشروع بحرين بي : ١8١‏ 
مشروع خليج الزيتونة (بيروت): ١81‏ 


مشروع دبي واترفرونت :)5١5١١(‏ 
.١ 58 2‏ 1 


مشروع درّة البحرين : :18 
مشروع دلمونيا (البحرين): 45 


مشروع اللؤلؤة(قطر): ا9. -١9/8‏ 
1 


,47 27١5 مشروع المدينةالزرقاء:‎ 
١ 


مشروع مدينة عيسى (البحرين) : ١1/17‏ 


شتووع هرفا اليعخرين المالى: /103 
1ل ١5٠١‏ 


معدل التعليم : ١4٠‏ 
معدلات البطالة : ١95١‏ 


مفهوم المدينة السائبة : ١١١‏ 


ملف أملاك الدولة المنهوبة (البحرين) : 
اا 15 

فلفن التحتوين الشسياسين (البعجرى:): 
:لل ٠.٠:ةكل‏ 2 ٠و١كا-اهك 2.١55”‏ 
/ا ٠‏ 

منح الإقامة الدائمة: ٠‏ #«- و 
اا 7 

منظمة التجارة العالمبة: ١١١ .”٠‏ 


نقلي التطرى الفلشط يف وبا 
مهدوي. حسين : 6/8 


الواوة الي اا ةا 
ا 


المياه المحلاة : ٠«'”'ع ١١5”‏ 
شارات 
النخب الحاكمة: ١194 .١55‏ 


نظام جيم كرو للفصل العنصري 
(الولايات المتحدة): ١١١‏ 


نظام الريع الاقتصادي : 0ع -١584‏ 
١5151 6٠‏ 


نظرية المؤامرة : و ال /ال/ا١‏ 


النقيسا» خلدون: ١517‏ 
النكبة الفلسطينية 0٠ :)١9548(‏ 


التمو الافخصعادئ 764711 
+6 لاهى أت كت مض ١”‏ 
كل 21١55 1١‏ ةك 
١50 21884 26818‏ 


النمو السكانىي: ١951١91١-1١489‏ 
النمو العمرانىن: ١١5‏ 


162: 5 


58 


النهضة العمرزانة + ١86‏ 
55 
الهجرة: "ل 
التوعومة اللنعروية الى اي دان 


١07 


البورية لحري اك لاتنو افيا الاي قو 
هلل :#:-مهق ١5١5‏ 


داو - 


هذا الكتاب 


تعنى هذه الدراسة بنشوء وتفاقم الخلل السكاني فى مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» وتطورات هذه القضية على مدى 
العقد الأخير»ء وما لها من تداعيات خطيرة على المرتكزات الوطنية. 

وقد تجلى هذا التفاقم في توجّهات وسياسات وتشريعات أربع 
دول منذ مطلع القرن الحالي؛ إذ توسعت البحرين وعمان وقطر 
والإمارات فى بناء المساكن الفاخرة بهدف بيعها لغير المواطنين 
والوافدين للعمل» مقابل منح المشتري وأسرته إقامات دائمة خارج 
نظام تأشيرات العمل للوافدين؛ مما أدى إلى انتقال الخلل السكانى 
التقليدي المزمن والمتصاعد إلى حالة من الخطورة» شكلت 
ضغوطاء وقلقا متزايدا على حقوق مواطني دول المنطقة» وحق 
شعوبها في أن تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع. تصون لغتهاء 
وتحافظ على هويتها العربية ‏ الإسلامية» كما أدّت هذه السياسة إلى 
تسميم العلاقة الإنسانية بين المواطنين والوافدين عموما. 

ولم يقتصر دور هذه الدراسة على التحليل العلمي والمنهجي 
فحسبء. بل عملت على وضع الحلول الآيلة» إلى تدارك مخاطر 
هذا التفاقم» عبر تقديم جملة اقتراحات» جذرية وتقنية وإدارية 
كان من أبرزها : تقنين أعداد الوافدين؛ إعطاء الأولوية للوافدين 
العرب؛ تقليل الاعتمادية على القطاع النفطي» واعتباره مكملاً 
وموازيا لمتطلبات التنمية في المجتمع. 

فعسى أن تكون هذه الدراسة جرس إنذار ينبّه شعوب 
الإسلامية. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية ((بيت النهضة»). شارع البصرة. ص . سا: 11 يي ١11١17‏ 
الحمراء ‏ بيروت /اه م ؟” 8 .0 لبان الثمن: ٠‏ حولارات 
تلفون: 085١0٠6/ا_‏ مم١‏ ١هلا_‏ كم١ء١ولا_لالمء٠‏ هلا )+451١(‏ او ما يعادلها 


برقيا : «مرعربي» - بيروت 978-9953-82-5 1580 


)+451١١( !/5٠:08 فاكس:‎ 
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